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وما كَانَ لومون لِيَنفرُوا كانه فلولا تفر من كل فة مَنْهُمْ اة لَمَقَنّهُوا في الدينٍ وَليُنذِرُوا ومهم 
إا رَجَغوا يهم لَعلَّهُمْ درون [التوبة: .]١‏ 
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الخلاصة في علم الأصول من حد الفقه 


الجزء الثاني 


يا ناظرًا فيمًا عمدث لجمعه * عذرا فإ أحَا البصيرة يعذر 
واعلم بأنَّ المرءَ لؤ بلغ المدّى * في العُمرٍ لاقى الوت وهو مقصّرُ 
فإذا ظفرت بزلّة فافخ لها * باب التُجاوز فالتّجَاورُ أجدز 
ومنّ الحا بأن نرى أحدًا حوّى * كنة الكمال ودا هو المتعدِّرُ 
فالتّقصُ في نفس الطبيعة كائنٌ * فبنو الطبيعة نقصهم لا كرا 


عَلَمُ الدّين الْقَاسِمُ بن أَحمَدَ الأنْدَلْسِييٌ » كتاب "أسنى المقاصد وأعذب الموارد". 1 
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شبكة الألوكة - قسم الكتب 


س 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على إمام المرسلين» وعلى آله 
وصحبه أجمعين» وبعد» 

فقد اطلعت على كتاب «الخلاصة في علم الأصول من حد الفقه». للدكتور 
عصام الدين بن إبراهيم النقيلي وفقه الله وسدده» فوجدته تناول علم أصول الفقه 
بأسلوب علمي رصين» مبينا فروعه ومصطلحاته بشيء من التفصيل» وذلك إسهاما 
منه لخدمة طلاب العلم» فأنصح لكل مسلم أن يقرأه وينشره. 

أسأل الله الكريم أن يرزقه القبول في الدنيا والآخرة» وأن يجعله ذخرا له يوم لا 


كتب 
د. خالد بن محمود الجهني 
۷ جمادى الآخرة “557 ١ه‏ 


ي يها الَّذِين آمَنُوا انوا الله حَقَ فاته وَلَامُوئْنَ إلا وَأَنثُم مُُسْلِمُونَ [آل عمران: .]٠١١‏ 

يا يها اناس انَقُوا ربَكُمْ الذِي حَلَفَكُم من نّفْسِ وَاجِدَةٍ و وَحَلقَ ينها وها و بث مِنهَُا رجالا 
كثيرا وَنِسَاءَ وَانَهُوا الله الَّذِي تَسَاءَلُون به وَالْأَرْحَامَ إِنَّ الله كان عَلَيْكُم رَقِيبًا [النساء: .]١‏ 
ايها الَذِينَ آمَنُوا افوا الله وَقُولُوا قول سَّدِيدًا * يُصْلِحْ لَك أغمالكم وَيَعْفِرْلَكُم ذ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ 
5 ع الله وَيَسُولَهُ فَقَدْ قَارَّ فَوْرَا عظيمًا [الأحزاب: .]۷١ - ۷٠‏ 

ما بعذُ: فن ن أصدق الحديث کتاب الله تعالى» وخيرُ اهدي هديٰ عمد د وشرٌ الأمور 
محدثاتهاء وكلّ محدنةٍ بدعةٍ وكلّ بدعةٍ ضلالة وكلّ ضلالة في الثار. 


وبعد: فهذا هو الجزء الثاني من كتابنا "الخلاصة في علم الأصول من حد الفقه" وأسأل الله تعالى 


أن يبارك فيه. وأن يجعل فيه القبول والئّفع. وأن يجعله خالصا لوجهه الكريم, ونستفتح هذا 
الجزء بالكتاب الخامس وهو: "السئّة". 


الخاصة في علو الأصول من حد الفقه الجن الثاني 


الباب الأوّل: تعريف السنة: 

الفصل الأوّل: الفرق بين السئّة والحديث: 
الفصل الثاني: شرح حدّ السنة: 

الفصل الثالث: حجيّة السنة: 

الفصل الرابع: استقلال السنة بالتُشريع: 
المبحث الأوّل: مرتبة الستة بين مصادر التشريع: 


الباب الثان: أقسام السنّة: 
الفصل الأوّل: السنّة القوليّة: 
المبحث الأوّل: أقسام السنة القوليّة: 


الفصل الثَّان: السنّة الفعليّة: 
المبحث الأوّل: أقسام السنة الفعليّة: 


مطلب: أقسام السنة الفعليّة البيانيّة ثلاثة: 
الفصل الثالث: السنة التقريريّة: 

ا مبحث الأوّل: شروط الإقرار: 

ا مبحث النّان: حجيّة السئّة التقريريّة: 
المبحث الثّالث: مسالك السنة التقريريّة: 


المبحث الرابع: أقسام السنة التقريرية باعتبار الأحكام التكليفيّة: 


المبحث الخامس: درجات التقرير من حيث القوّة: 


الخطلاصة في علو الأصول من حد الفقه الجر الثاني 


الفصل الرّابع: السئة التركيّة: 
المبحث الأوّل: شروط السنة التركيّة: 


مطلب: كيف تُعرف السنة التركيّة: 
المبحث التَّان: أقسام السنّة التركيّة: 
مطلب: حجّيّة السئّة التركيّة من حيث التأسى جا: 


الفصل الخامس: السئّة الخُلقيّة: 

المبحث الأوّل: أوصاف رسول الله يد الخُلْقيّة: 
مطلب: بعض أوصاف الرسول و الخلقيّة: 
المبحث الثانى: أقسام السنة الخلقيّة: 


الفصل السّادس: السنّة الهميّة: 
المبحث الأوّل: حجية السئة ا هميّة: 
المبحث الثانى: حكم السنّة الحمّيّة: 


الفصل السابع: أقسام السنّة من حيث السند: 

المبحث الأوّل: المتواتر: 

المطلب الأوّل: شروط المتواتر: 

المطلب الثاني: أوّل من استعمل مصطلح المتواتر: 

المطلب النالث: ظهور مصطلح التواتر عند علماء المسلمين: 

المطلب الرابع: الغاية من وضع هذه الشروط في التواتر: 

المطلب الخامس: اعتماد أهل الحديث لفظ المتواتر كنوع من أنواع المصطلح: 
المبحث الثابي: تعريف الحديث المتواتر: 

المبحث الثالث: الخبر الآحاد: 
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الك 


المطلب الأول: حجية الخبر الآحاد: 
المبحث الرابع: أقسام الخبر الآحاد: 
المطلب الأول: الحديث الغريب: 
مسألة: أنواع الحديث الغريب: 
المطلب الثابي: الحديث العزيز: 


المطلب الثالث: الحديث المشهور: 

المطلب الرّابع: الحديث المستفيض: 

المبحث الخامس: حدٌ المتواتر المختار: 

المبحث السادس: أقسام السنّة من حيث القوّة: 
المطلب الأول: الحديث الصحيح: 

مسألة: شروط الحديث الصحيح: 


المبحث السابع: أقسام الحديث الصحيح: 


المطلب الأول: الصحيح لذته: 
المطلب القّان: الصحيح لغيره: 
المطلب الثالث: الحديث الحسن: 


المطلب الرابع : الحسن لغيره: 

المطلب الخامس: الشواهد والمتابعات: 

مسألة: أنواع المتابعة: 

المطلب السّادس: مراتب الاحتجاج بالصحيح: 

المطلب السابع: حجيّة الحديث الصحيح بأقسامه: 

المبحث الثامن: شروط الصحيح عند بعض الفقهاء وأصوليين: 
المطلب الأول: الحديث الضعيف: 
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المطلب الئَان: الحديث المنقطع: 
المطلب الثالث: الحديث المرسل: 
المطلب الرابع: المرسل الخفي: 


المطلب الخامس: الحديث المعضل: 
المطلب السادس: الحديث المعلّق: 
المطلب السابع: الحديث المضطرب: 
المطلب الثامن: الحديث الس 
المطلب التاسع: الحديث المتروك: 
المطلب العاشر: الحديث المنكر: 


المطلب الحادي عشر : الحديث ١‏ : 
: ا 

المطلب الثاني عشر: الحديث المزور: 

المطلب النالث عشر: الحديث الموضوع: 


المطلب الرابع عشر: الحديث المبهم: 
المطلب الخامس عشر: الحديث المدرج: 


المسألة الأولى: كيف يُعرف الإدراج: 

المسألة الثانية: الضرر الناتج عن الإدراج في المتن: 
المبحث التاسع: أنواع الحديث من حيث قائله: 
المطلب الأوّل: الحديث المرفوع: 

المسألة الأولى: أنواع الحديث المرفوع: 
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لدبا 


المسألة الثانية: ما يلحق بالحديث المرفوع: 
المطلب الثاني: الحديث الموقوف: 
المطلب الثالث: الحديث المقطوع: 


الباب الثالث: خصائص السنة مع القرآن: 
الفصل الأوّل: السنة تفصّل مجمل القرآن: 
الفصل الثافي: السنة تبيّن مبهم القرآن: 
الفصل الثالث: السنّة تخصص عموم القرآن: 
الفصل الرابع: السنة تقيد مطلق القرآن: 
الفصل الخامس: السنّة تدسخ القرآن: 


الباب الرابع: سنّة البي صد تشمل سئة الخليفة الراشد: 
الفصل الأوّل: شروط الخليفة الراشد المهدي: 

المبحث الأوّل: شروط الخلفية: 

مطلب: شروط غير صحيحة: 


الفصل الثاى: واجبات الخليفة: 
الفصل الغالث: شرع ألفاظ: الخليفة الراشد المهدي: 
الفصل الرابع: شروط ستة الخليفة الراشد: 


الباب الخامس: التعارض والترجيح بين السنن: 


الفصل الأوّل: قواعد ترجع إلى السند: 
المبحث الأوّل: 
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تعارض المتواتر مع الآحاد: 

المبحث الغاني: 

تعارض الآحاد في بينه: 

المبحث الثالث: 

تعارض المتفق على وصله مع ما اختلف في وصله وإرساله: 
المبحث الرابع: 

تعارض ما اتفق على رفعه مع ما اخثلف في رفعه ووقفه: 
المبحث الخامس: 

تعارض رواية الأوثق والأضبط مع من دونه: 

المبحث السادس: 

تعارض رواية صاحب الواقعة مع غيره: 

المبحث السابع: 

تعارض رواية من لا جوز الرواية بالمعنى مع غيره: 


الفصل الثاني: قواعد ترجع إلى المتن: 
المبحث الأوّل: 

تعارض السنة القوليّة مع الفعليّة: 
المبحث الثاي: 

تعارض السنة القوليّة مع التقريريّة: 
المبحث الثالث: 

تعارض السنة الفعليّة مع التقريريّة: 
المبحث الرابع: 

تعارض السنّة الة ية مع التركيّة: 
المبحث الخامس: 

تعارض السنة الفعلية مع التركيّة: 
المبحث السادس: 
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تعارض السئّة التقريرية مع التركيّة: 
المبحث السابع: 

تعارض السنة القوليّة مع اطميّة: 
المبحث الثامن: 

تعارض السنة الفعليّة مع اطميّة: 
المبحث التاسع: 

تعارض السنّة التقريريّة مع اهمية: 
المبحث العاشر: 

تعارض السنة التركيّة مع الهميّة: 
المبحث الحادي عشر: 

تعارض المسموع والمكتوب: 
المبحث الثاني عشر: 

تعارض المسموع أو المكتوب مع التقرير: 
المبحث الثالث عشر: 

تعارض رواية المثبت مع التافي: 


الفصل الثالث: قواعد ترجع إلى ال معنى: 
المبحث الأوّل: 

المبحث الثابي: 

تعارض الظاهر مع الْمؤوّل: 

المبحث الثالث: 

تعارض المبين مع ا مجمل: 

المبحث الرابع: 

المبحث الخامس: 
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تعارض المقيّد مع المطلق: 
المبحث السادس: 

تعارض الخظر مع الإباحة: 
المبحث السابع: 

تعارض المنطوق مع المفهوم: 


الخلاصة ف الا حد الف 
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الباب الأوّل: تعريف السنة: 
سنتناولٌ في هذا الباب تعريف السنة بالتفصيل» هذا لأجل إظهار معانيهاء وبيان حقيقتهاء 
وتطهير تعريفاتًا من شوائب الشبهات التي أدخلها عليها متكلمة الأصوليين لتطويعها على 
حسب الأهواء, كما يحب أن يُعلم أن أكمل تعريفات السنة والحديث عموماء والحديث المتواتر 
خصوصاء هو تعريف أهل الحديث إذ هم أهل الصنعة وأهل البيت أعلم بما فيه لكنّ الأصوليّين 
من أهل الستة لا يحتاجون كل ما في تعريف أهل الحديث» لذلك تراهم ينقصون شيأ من 
التعريف» وسنفصّل ذلك ونجمع بين كل التّعريفات في تعريف واحد جامع مانع» إن شاء الله 
تعالى. 
مفهوم السنة والحديث: 
إن عنايةَ المسلمين بالحديث ابتداء من الصحابة الكرام, كانت ثمرة معرفة عميقة وأكيدة بالسئّة 
ومعناها والحاجة إليهاء فقد تلقى الصحابة رضوان الله عليهم هذا الدين عن رسول الله م 
وكان ما يتلقونه إِمّا قرآنا يُتلى ويُتعبد به. وإمًا أقولا وأفعالا وتقريرات وصفات أخلاقيّة صادرة 
عن النبي مَك باعتباره رسول رب العالمين» وكان ما أخبرهم به كتاب الله تعالى؛ أنَّ رسول الله 
د معصوم في قوله وفعله وإقراره وأوصافه» فقال تعالى: "وما ينطق عن الوَى * إِنْ هُوَ إل 
وح يُوحَئ"[النجم: ›]٤-۳‏ وقال تعالى: "وما اكم الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وما اكم عَنْهُ 
فَانتَهُوا"[الحشر: ۷]» وجعل طاعتهم له سببا في هدايتهم. فقال سبحانه: "وَإن تُطِيغوة 
كَعَدُوا" [النور: 4 ه]» وحدَّر الذين يخالفون عن أمره فقال: "فَلْيَحْدَرٍ الَِّينَ حالفو عَنْ أَمْرهِ 
أن تُصِيبَهُمْ فة أؤ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ"[النور: 57], ومن هنا أدرك الصحابة معنى شهادة 
"أنَّ محمّدا رسول الله" وأا شق الركن الأوّل من أركان الإسلام وأنَّ مقتضى الشهادة التسليم 
بجميع ما جاء به هذا البي الكرم مد 
وا كانت مهمّة الرسول ضط تتناول الدنيا والأخرى. والفرد والجماعة, والذكر والأنشى» والصغير 
والكبير, والعقيدة والشريعة» والسر والعلن؛ فما كان عليهم إلا أن تستيقظ قلوهم وعقوهم 
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لعيا 


وأبصارهم وأسماعهم لمتابعته والسير على هديه, وأدركوا أنَّ أقواله وأفعاله وتقريراته وصفاته في 
أحواله كلها سئّة(١).‏ 

السنة لغة: 

السئّة من مادّة سن يقول ابن فارس: السين والنون أصل واحد مطّرد, وهو جريان الشيء. 
واطراده في سهولته. والأصل قوم سننت الماء على وجهي أسئه سنا إذا أرسلته إرسالا(؟). 
وقال ابن العربي: السنٌ مصدر سن الحديد سن وسن للقوم سُنّة وسنناء وسن الإبل يسُنْها سنا 
إذا أحسن رعيتهاء حتى كأنه صقلهاء وسئّن المنطق حسّنه, فكأنّه صقله. 

وتابع صاحب لسان العرب في ذكر معان المادّة اللغويّة التي تدور على معان الجريان والاطراد 
والصقلء و كان الوجة تََمَع اخسن أطلق عليه: سُنَّة قال ذو الرمّة: 

بيضاءُ في المرآة سُنَّئُها * ملساءٌ ليس با خالٌ ولا ندثُ(”). 

والسنّة: الطريقة, والسيرة» سواء أكانت حسنة أم سيئة, ومن ذلك ما ثبت عن البي د أنه 
قال: "من سنّ في الإسلام سنّة حسنة, فله أجرهاء وأجر من عمل با بعده من غير أن ينقص 
من أجورهم شيء» ومن سن في الإسلام سُّنّة سيّئة» كان عليه وزرها ووزر من عمل با من بعده» 
من غير أن ينقص من أوزارهم شيء"(٤).‏ 

وكذلك قول خالد بن عتبة الحذلي: 


فلا تجرعن من سيرة أنت سرقًا * فأوّل راض سُنَة من يسيرها(ه). 


)١(‏ الفكر المنهجي عند الحديث للدكتور همام عبد الرحيم سعي. ص ۲۷-۲٦‏ - بتصرف. 
(۲) معجم مقاييس اللغة ."/5٠‏ 

(۳) لسان العرب لابن منظور مادة سنن. 

.٠١٠١ا/١ رواه مسلم‎ )٤( 

. ۲۲٣/۱۴۳ لسان العرب ابن منظور‎ )٥( 
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لعيا 


وسئّة البي م تحمل كل المعان اللغويّة» لما فيها من جريان الأحكام واطرادهاء وصقل الحياة 
الإنسانيّة بجاء وهي كلها طريقة يُقتدى بماء فيكون وجه امجتمع السائر على هديها ناضِرًا(١)‏ 
بخيرها وبركتها( ؟). 

فالسئّة إذا جاءت منسوبة إلى النبي يد فا مراد بما: سيرته وهديه, ويشمل ذلك أقواله وأفعاله 
وتقريراته» ومن ذلك ما جاء في سنن الترمذي عن العرباض بن سارية رضي الله عنه عن النبي 
د أنه قال: "عليكم بسئّتي'("). 

وقد تُطلق السنة في الخطاب الشرعيء ويُراد جا ما يُقابل القرآن» ما جاء على لسان البي م 
؛ كقوله يَد: "يوم القومّ أقرؤهم لكتاب الله تعالى» فإن كانوا فيه سواء فأعلمهم بالسئّة'(4). 
ونجد أصحاب الني معد يستعملون لفظ السنة مطلقا دون تقيبد ويربدون بحا طريقة البي وَل 
وهديه وقضاؤه وحكمه» فإذا قال أحدهم "من السنة كذا" أي من طريقة البي يد وهديه كذا. 
قال ابن الصلاح رحمه الله تعالى: وهكذا قول الصحابي: "من السنة كذا" فالأصح أنه مسند 
مرفوع؛ لأنَّ الظاهر أنه لا يُربد إل سنة رسول لله خد وما يجب اتباعه(ه ). 

وهديه ا هو الإسلام عموماء فيقولون من السنة كذاء أي: من الشريعة كذا أو من الإسلام 
كذاء قال العكبري: وقد يقع اسم السنة على الواجب» وما ليس بواجب» قال الله تعالى: "سُنَةَ 
اله التي قَد حَلَتْ في عِبَاده' [غافر: »]۷١‏ أي شريعة الله تعالى(5)» وقال يده "من السئّة أن 
لا يُقعل الحر بالعبد"(۷) وأراد الشريعة. 

وعلى هذا فقد تكون السنة واجبة» وقد تكون مستحبّة(8). 


)١(‏ ناضرا: حسنا مشرفقا - يُنظر معجم المعاني. 

(۲) الفكر المنهجي عند الحديث للدكتور همام عبد الرحيم سعي. ص ۲۷ - بتصرف. 
(۳) الترمذي 51/5؟. 

.1۸۳ مسلم‎ )٤( 

(ه) علوم الحديث لابن الصلاح ص ١ه٥.‏ 

(5) العكبري ص 75. 

(۷) البيهقي واللفظ له ۸/٠٤-٦۳‏ الدارقطني ١6‏ - هه ,.4/١‏ وأبو داود .6/١ 851١‏ 
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(۸) أفي السنة شك؟ لأحمد بن يوسف السيد ص .٠۳‏ 
السنة اصطلاحا: 
كثرت تعريفات السئّة اصطلاحاء مع اختلافٍ في بعضها بين الأصوليين والحذّثين» وحتى 
الحدثون» اختلفت تعريفاتهم فيما بينهم» ونبيّن ذلك في ما يلي: 
السنة في اصطلاح المحدّثين: 

و صَنَائبِلَه و 
هي ما أثر عن البي بد من قول أو فعل أو تقربرء أو صفة خلقيّة, أو خُلْقيّةد 
كذلك هي: ما أثر عن البي َد من قول أو فعل أو تقرير» أو صفة خلقيّك أو خُلقيّ أو 
سيرة» سواء كان قبل البعثة أو بعدها(١).‏ 

وكذلك السئّة: ما صدر عن رسول الله عد من قول أو فعل أو تقريرء أو صفة حلي 

من مبدئ البعثة حتى وفاته درو 
الترجيح: 
ابتداء: السئّة كما تقدّم هي الطريقة المتّبعة» وهي ما رُسمَ ليحتذى(۳)» واحتذى يعني: 
اقتدى(4) وعلى هذا فالستّة ما رسج ليقتدى به وعلى هذا فيكون التعريف الأول فيه خطأء 
وهو قول "صفة خلقيّة" لا سيأ من بيان الفرق بين الصفة الخلقيّة والخُلقيّة. 
ولا الصفة الخلقيّة: هي الشكل والمظهر, وبانتسابها إلى الرّسول َد فهي شائله» من حيث 
الطول» والعرض, واللون» والشكل عموما. 
وام الصفة اللقيّة: فهي الآداب والأخلاق» وبانتسابما إلى الرّسول و فهي آدابه وهديه في 
مكارم الأخلاق. 


(1) قواعد التحديث .۳۸-۳١‏ وتوجيه النظر ص ۲. 

(۲) الفكر المنهجي عند الحديث للدكتور همام عبد الرحيم سعي. ص ۲۷. 
(۳) رسالة العكبري 5؟. 

)٤(‏ معجم العان» والمعجم المعاصر. 
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لفيا 


فالخلقيّة: من الخلق, أي: ما خلقة الله تعالى عليه» من حسن» وطول» وعرض» ولون» وشكل. 
وَالقيّة: من الأخلاق» أي: ما أذّبه الله تعالى عليه» من آداب اجتماعيّة واس وشخصية. 
فالآداب الاجتماعيّة من حيث تعامله مع الناس على شقَّيِهِم الكفار والمسلمين؛ والأسريّة من 
حيث التعامل مع أهلهء والشّخصيّة من حيث آدابه الخاصة به من عدم الأكل متكا وعدم 
الخيلاء في المشي وغيره» والكتاب الكريم مملوء دلالات على هذاء فلا نطيل فيه الكلام. 

وبما أن السئّة ما رُسمَ ليُقتدى بهء فيستحيل عقلا أن يُقتدى به مد في حسنه وشكله وطوله, 
فالصّفة الخلقيّة لا تنطبق مع تعريف السنّة لا لغة ولا اصطلاحا. 

يقول ابن عبد السلام: كل صفة جبلية لا كسب للمرء فيها كحسن الصور, واعتدال 
القامات.... ونفوذ الحواس» ووفور العقلء فهذا لا ثواب عليه» مع فضله وشرفه. لأنه ليس 
بكسب لن اتصف به» وإنما الثواب والعقاب على راته المكتسبة(١).‏ 

وأمّا الصفة الْلُقيّة إن المسلم مطالبٌ بالاقتادء به صد فيها. 

ففي حديث أي سعيد: "أن البي مد قال لِأشَّجَ عبد القيس: إن فيك خصلتين يبّهما الله: 
الحلم والأناةء قال: يا رسول الله أنا أتخلق بمما أم الله جبلني عليهما؟ قال: بل الله جبلك 
عليهما"(؟). 

فإن جواب البي َد يفهم منه أن هاتين الخصلتين يمكن أن يتخلق الإنسان بمما(")» فإن كان 
الأمر كذلك وقد حت رسول الله ماد على هاتين الخصلتين من الأخلاق تلويحا وتصريحاء فان 
الأجر عليهما حاصلء وأنَّ صفات الرسول مد الخُلّقيّة أولى بالاقتداء والأجر. 

وأمًّا التعريف الثاني فهو حقيقة ليس تعريفا للسنة» بل هو تعريف الحديث كما سيأقي. فهو 
يشمل كل ما أثر عن البي مذ ما يُقتدى به فيه وما لا يقتدى به» سواء قبل البعثة أو بعد 
البعثة وهذا لا ينطبق على السنة, لا في الصفة الخلقيّة ولا فيما قبل البعثة» وعلى هذا يحمل 
هذا التعريف إلى تعريف الحديث. 

ويبقى التعريف الثالث وهو أصحٌ تعريفٍ, وهو: ما صدر عن رسول الله صد من قول أو فعل 
أو تقرير, أو صفة خُلّقيّ من مبدئ البعثة حتى وفاته خد( .)٤‏ 

فِإنّه يلزم الاقتداء برسول الله وك في أقواله وأفعاله وتقريراته وصفاته الخلقيّة من مبدئ البعثة, 
وباق شرح اعرش 
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السنة في اصطلاح الأصوليين: هي ما صدر عن الي مذ غير القرآن الكريم؛ من قولٍ أو فعلٍ 
أو تقريرٍء يما يصلح أن يكون دليلاً لحكم شرعي(5). 

فالأصوليون يعتنون بسنة البي يَذٌ من جهة ما يصلح أن يكون منها دليلا للأحكام؛ فلا 
يذكرون الصفة اخْلقيّة. 


وعلى هذا فهل الصّفةٌ الخُلْقيّةَ تصلخ كدليل شرعي أم لا؟ 

الجواب نعم» فمن أخلاقه م أنه إذا أكل لا يشبع» وهو دليل على كراهة التخمة» ومن 
أخلاقه َد الحلم وهو دليل على كراهة سرعة الغضب» ومن أخلاقه َد الشجاعة وهو 
دليل على كراهة الجن ومن أخلاقه مد التواضعء وهو دليل على تحريم التكبرء ومن أخلاقه 
د الكرم» وهو دليل على تحريم البخل» ومن أخلاقه يد الحياءء وهو دليل على تحريم الوقاحة 
والفحش» ومن أخلاقه معد الزهد, وهو دليل على تحرم الإسراف, ومن أخلاقه ود الصبر, 
وهو دليل على كراهة الجزع... 


.١/١١١ قواعد الأحاكم‎ )١( 

(۲) رواه أبو داود ١ 4/١5‏ واللفظ له. وأصله عند مسلم .١/١957‏ 

(۳) للمزيد والنفصيل يُنظر: كناب أفعال الرسول 5 للأشقر. 

(4) الفكر المنهجي عند الحديث للدكتور همام عبد الرحيم سعي. ص ۲۷. 

(5) يُظر الإحكام في أصول الأحكام للآمدي ۱/۲۲۷. وإرشاد الفحول للشوكاني ص ۲۹. 
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وكل ما سبق دليل أيضا على استحباب فعله» أي استحباب التحلّي بالحلم» والشجاعة 
والتواضع والكرم, وغيره. 

ولعلَ أهل الأصول يعتبرونها دليلاء وأدخلوها في جملة الأقوال والأفعال» وهي على التحقيق 
كذلك, فهي لا تخرج عن الأقوال والأفعال» ولكن استقلالها يكون أفضل, لأن استقلانها أولى 
بالبيان. 

وتقيبد أقواله وأفعاله وتقريراته وصفاته اللقيّة يد بمبدئ البعفة دليل على حجيّة صفاته 
الخُلّقيّة مع أنَّ صفاته الخلقيّة يقتدى با حتى قبل البعثة, فهو صادق أمين حيئٌ من قبل البعثة, 
كما سيأق, فمبداً البعثة أي مبدأ التشريع» وفيه نزل قول الله تعالى: 'وَإِنَّكَ لَعَلَى لق 
عَظِي"[القرم: ٤]ء‏ قال الطبري: يقول تعالى ذكره لنبيه محمد يَد: وإنك يا محمد لعلى أدب 
عظيم(۱). وعا أن صفاته الخلقيّة د مكن الاقتداء ما قبل البعثة فمن باب أولى بعد البعثة. 
قال السعدي: فكان صلى الله عليه وسلم سهلًا ليناء قريبًا من الناس» مجيبًا لدعوة من دعا 
قاضيًا لحاجة من استقضاه., جابرًا لقلب من سأله» لا يحرمه. ولا يرده خائبّاء وإذا أراد أصحابه 
منه أمرًا وافقهم عليه وتابعهم فيه إذا لم يكن فيه محذور, وإن عزم على أمر ل يستبد به دوهم, 
بل يشاورهم ويؤامرهم» وكان يقبل من حسنهم» ويعفو عن مسيئهم, ولم يكن يعاشر جليسًا له 
إلا أتم عشرة وأحسنهاء فكان لا يعبس في وجهه. ولا يغلظ عليه في مقاله. ولا يطوي عنه 
بشره» ولا عسك عليه فلتات لسانه» ولا يؤاخذه عا يصدر منه من جفوة» بل يحسن الي عشيره 
غاية الإحسان» ويحتمله غاية الاحتمال يُكدٌ(؟). 
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فهذه الصّفات الأخلاقيّة أولى بالاستقلال في التعريف» لأنّه من المعلوم أنَّ الصحابة رضوان الله 
عليهم كانوا يشعونه مَك في كل شيء؛ يأتمرون بأوامره» ويقتدون بأفعاله وأخلاقه. 

فلمًا كانت الصّفة الخُلْقيّة تصلح أن تكون دليلاء فيكون تعريف السئّة المختار عند أهل الحديث 
هو نفسه عند أهل الأصول وهو: ما صدر عن رسول الله يذ من قول أو فعل أو تقريرء أو 
صفة خُلْقِيَّ من مبدأ البعثة حتى وفاته. 


السئّة في اصطلاح بعض الفقهاء: 

هي: ما ثبت عن النبي د من غير افتراض ولا وجوب» وثقابل الواجب وغيره من الأحكام 
ا فالسنّة عندم ما يستحق الفواب فاعلهاء ولا يستحقٌّ العقاب تاركها. 

وهذا التعريف وما شابحه هو ما هر مكانة السنّة في قلوب التاس» فكيف تكون السنّة مرتبطة 
بالمندوب» وهي مصدر التشريع نفسه؟ 

وهل كان التّشريع مندوبا وحسب؟ 

وهل كان الصحابة رضوان الله عليهم ينظرون إلى السئّة من باب الندب؟ 

قطعا هذا خطأ, فالسئّة فيها الواجب وفيها المندوب» فقوله صلى الله عليه وسلّم: "صلُوا كما 
رأيتمون أصلّي'(؟). هذا أمر والأمر للوجوب» والحال أله من صلّى على خلاف 0 رسول 


2 
ام 


الله ا فصلاته باطلة, وبه كذلك 1 فرض الركاة, قال ابن عمر: فَرَضّ الله وت “3 صَدَقَةَ 
الفِطر - اؤ قَالَ رَمَصَانَ - عَلَى الذگر والأنتى, وار وَالْمَمْلُوكِ: صاعاً من كرِ(م). 

قال اب دقيق العيد: ذهب بعضهم إلى عَدَم الؤجوب, وحمّلوا: (فرض) على معنى قَدَّرَ وهو 
أصلّه في اللغة لكنّه تقل في عرف الاستعمال إلى الؤجوب, فالحمل عليه أؤلى؛ لأنّهِ ما اشْتَهّر 
في الاستعمال, فالقصد إليه هو الغالب(٤).‏ 

وقال ابن ال همام: حل اللفظ على الحقيقة | شَرعِيّة في كلام الشّارع متعيّنٌ ما لم يَقُمْ صارف عنهء 
والحقيقةٌ الشرعيّةُ في الفرض غير جرد التقدير(ه). 

وفي حديث أنس رضي الله عنه: أن أبا بكر رضي الله عنه گتب له هذا الكتاب لما وَجّهه إلى 
البحرين: بسم الله الرحمن الرحيم, هذه فريضة الصدقة التي فَرَض رسول لله وك على 
المسلمين(5). 
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لمتا 


فبالله قلّ أين الندب في هذا؟ 

ولعكَ أنَّ من عرف السنّة بذاك التعريف» أراد تسمية المندوب عامّة سواء من الكتاب أو من 
السنّة, بالسنّة» وأمّا الواجب فيُسمّيه واجبا سواءً من الكتاب أو من السئّة. ومع هذا فان هذا 
يل بمكانة السئّة. والعصر الحاظر خير دليل على ذلك, إذ وصل الخال بالعامّة أن لفظ السنة 
عندهم يفيد الترك أو يبيح الترك, وهذا لا يرضاه من له أدن علم. 

وعلى هذا يمكننا الجمع بين التعريفات كلهاء ليكون تعريفا مطردا منعكسا لكلّ من: أهل 
الحديث والأصوليين والفقهاء بقولنا: 

السّة هي: كل ما صدر عن رسول الله يَدٌ من قول أو فعل أو تقريرء أو صفةٍ خُلّقيّ من 
مبدئ البعثة حتى وفاته» وتشمل كل أحكام التكليف. 


وبمذا التعريف نكون قد جمعنا كل ما في لفظ السنة من معانيهاء وأخرجنا منها ما ليس منهاء 
ومنعنا غيرها من الدخول عليها. 


."7 يُنظر: إرشاد الفحول ص‎ )١( 

(؟) التلخيص الحبير لابن حجر ۱/۳۸٤‏ عن عبد الله بن عباس. 
(۳) رواه البخاري ,)١ 8 ٠1(‏ ومسلم (985, 985). 

.)55 5 إحكام الأحكام (ص:‎ )٤( 

(ه) فتح القدير ۲/۲۸۲. 

. ٠٤٥١٤ البخاري‎ )5( 
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لتنا 


الفصل الأوّل: الفرق بين السئّة والحديث: 
من تعريف الحديث لغة واصطلاحا تظهر لنا فروق عدَّة بين السنة والحديث, ومن غير تعيين 
للفروق, فالناظر في تعريف الحديث يلاحظٌ فروقا عدَّة. 


الحديث لغة: 

هو الكلام(١).؛‏ والحديث: كلّ ما يتحدّث به من كلام وخبر» تقول: جاذبه أطراف الحدیث(۲)» 
قال تعالى: وَقَدُ رل عَلَيَكُمْ في الكتاب أَنْ ذا سَعْثُمْ آياتٍ الله ُكُفَرُ بها وَيُسْتَهَْا ا فلا تَقْعْدُوا 
مَعَهُمْ حى يَخُوضُوا في حَدِيث غَيرهِ[النساء: .]١ 4٠‏ 

تقول: حادث فلانًا: كالمه. وشاركه في الحديث(”). 

ويُطلق الحديث: على الجديد, وهو ضد القدي والصحيح أنَّ الجديد من مرادفات الحديث, 
وليست أصلاء إذ من أضداد الحديث. الصمتء والخرس» والسكوت, ومن أضداد الحادث: 
القديم, والعتيق( 4 )»: وتعرف الأشياء بأضدادها. 

الحديث اصطلاحا: 

وأمّا الحديث فهو أعمٌ من السئّة من حيث المفهوم, إذ أنه يزيد على السنة في تناوله لكل ما 
صدر عن النبي بذ حتى لو كان منسوخا ليس عليه العمل؛ ويتناول» صفاته الخلقيّة من حيث 
لونه وجسمه وشعره وطوله» وصفاته الجبليّة من حيث صحّته ومرضه وما ميل إليه من طعام وما 
لا يرغب فيه. وليس المقصود من رواية هذه الأمور هو الاقتداءء فقد سبق وبيًا أنه يستحيل 
الاقتداء به في لونه ولا طوله ولا غير ذلك» ونا المقصود من رواتها الوقوف على عصره ومعرفة 
البي بذ حتى يصبح عصره وشخصه ومراحل سيرته على تام الوضوح وا جلاء(ه). 


وعلى هذا يكون تعرف الحديث: 

هو ما أضيف للبي 4 من قول أو فعل» أو تقرير, أو صفة خلقيّة, أو خُلْقِيّة(5)) وسيرة بعد 
البعنة أو قبلها(۷). 

فكل هذا يدخل تحت حدّ الحديث. 
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وقد وضّح علماؤنا هذه الفرق بين السنة والحديث» فقد رُويَ عن ابن المهدي أنه قال: سفيان 
الثوري إمام في الحديث» وليس بإمام في السنةء والأوزاعي إمام في السنّة» وليس بإمام في 
الحديث» ومالك ابن أنس إمام فيهما جميعا(8). 

والمعنى أن الثوري أكثر رواية للأخبار ومعرفة بالنقد وبالرجال» والأوزاعي أعلم بالطريقة العمليّة 
من سنن الأقوال والأفعال والأخلاق, ومالك جمع بين الأمرين, بين الطريقة العملية, وبين الرواية 
والنقد(ة). 

وانسجاما مع هذا التفريق فإنَ أخبار الجاهليّة المرويّة في كتب الحديث تدخل في الحديث ولا 
نُطلق عليها مسمّى السنةء وكذلك الأحاديث المدسوخة كحديث الوضوء مما منت النار» وهو 
ما صح عن أبي هريرة أنه قال: قال رسول الله : "الوضوء مما مست النار ولو من ثور أقط" 
قال: قال له ابن عباس: يا أبا هريرة: أنتوضا من الدهن؟ أنتوضاً من الحميم؟ فقال أبو هريرة: 
يا بن أخي: إذا معت حدينا عن رسول الله مد فلا تضرب له مثلا(١ .)١‏ 

فهذا الحديث في ظاهرة أله سنةء وهو يفيد أنَّ من يأكل أو يشرب مما طبخ على النار فإنّه 
يتوضأ بعد ذلك» والسنّة على خلاف هذاء بل هي على ما ذكره ابن عباس رضي الله عنهماء 
قال: " اگل رسول الله مد كفا ۾ مسح يده مسح كان تحت م قامَ فصلّى"(11). 

وما وراه جابر رضي الله عنه قال: "كان آخر الأمرن من رسول الله صد ترك الوضوءٍ ما ممت 
التَارُ"(7١).‏ 

وقال أبو عيسى الترمذي: والعمل على هذا - أي ترك الوضوء مما منت النار - عند أكثر 
أهل العلم من أصحاب الببي َد والتَابعين ومن بعدهم؛ مغل سفيان الثوري وابن المبارك 
والشافعي وأحمد وإسحاق» إذ رأوا ترك الوضوء مما مسّت النار» وهذا آخر الأمرين من رسول 
الله صد وكأ الحديث ناسخ للحديث الأوّل: حديث الوضوء تما منت النار(١).‏ 

فلو تلاحظ أنَّ السنّة المدسوخة ذكرت في أبواب الحديث» في كتب الرّجال» ومع ذلك لا تُطلق 
عليها لفظ سنة. بل حديث. 

ونخلص من هذا؛ أنَّ الحديث أعمُ من السئّة, فكلٌ سئّة حديث» ولا عكس, والسئّة هي غاية 
الحديث وثمرته, ومن السنئّة ما يفيد الوجوب أو الحرمةء ومنها ما يفيد الندب أو الكراهة, ومنها 
ما يفيد الإباحة, وهذا مدلول السنّة عند الحدّثين» وعند أصوليي أهل السنّة, وأمًا بعض الفقهاء 
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ED 


فان السنّة عندهم نوع من الأحكام الشرعيّة, وهي ما أفاد الاستحباب والندب كما بينًا 


.)١ ٤(اقباس‎ 


)١(‏ القاموس العربي. 

(؟) المعجم العربي. 

(۳) معجم المعاني. 

)٤(‏ السابق. 

(5) الفكر المنهجي عند المحدّثين ص ۲۷ بتصرف. 

(5) يُنظر كتب المصطلح: نزهة النظرء ومقدّمة ابن الصلاح» وألفيّة السيوطي» والعراقي, 
وتذكرة ابن الملقن» وغيرها. 

(۷) للمزيد يُنظر: السنة وكانتها في التشريع الإسلامي ص 55. والفكر المنهجي عند المحدّثين 
للدكتور همام عبد الرّحيم سعيد ص۲۷- ۲۸. وكتاب "أفي السنة شك" لأحمد بن يوسف 
السيد ص 37 .١"-١‏ 

(۸) تنوير الحوالك شرح موطأ مالك 1/7 . 

(8) الفكر المنهجي عند المحدثين للدكتور همام عبد الرحيم سعيد ص ۲۹ - .". 

)٠١(‏ أخرجه الترمذي 4 5 ,.١/١‏ وابن ماجه ۱/۹۲ . والأقط: اللبن الجاف. والثور: القطعة 
منه. 

. ۱۸۹ صحيح رواه بو داود‎ )۱١( 

(۱۲) صحيح رواه النسائي ۰۱۸٥‏ وأبو داود ۱۹۲ وابن حبان ۱۱۳١‏ . 

(۱۳) جامع الترمذي .١/۱۱۹-۱۲۰‏ 

)١٤(‏ الفكر المنهجي عند الحدثين للدكتور همام عبد الرحيم سعيد ص "٠‏ بتصرف. 
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ES 


الفصل الثاني: شرح حذ السنة: 
قلنا أنَّ السئّة هي: كل ما صدر عن رسول الله يد من قول أو فعل أو تقريرء أو صفة خُلْقيّة, 
من مبدأ البعثة حتى وفاته» وتشمل كل أحكام التكليف. 
فقولنا: كل ما صدر عن رسول الله د أي كل تعليماته وأوامره في أصول الدين وفروعه؛ من 
تبيانٍ للواجبات» والمندوبات, والحرمات» والمكرواهات» والمباحات. 
١‏ - مغال: بيانه ا للواجبات: قوله و "صلوا كما رأيتمون أصلّي"(١).‏ 
۲ - مثال: بيانه ا للمندوبات: قوله و لوا قبل صَّلَاةٍ ا مغرب, قال في الالغة: لمن 
شاءَ؛ كراهية أن يَتَحذَّها الئاس سُنَّهَا؟). 
وهذا الحديث غاية في الدلالة على أنَّ السئّة توجب وتندب» فقوله مد "صلوا قبل المغرب" 
ثلاثة مرّات فهذا توكيد لفظي, وكان يكفي للتوكيد تكرار اللفظ مرّتين, لکئه مد كوّره ثلاث 
مرّات فبلغ بذلك أقصى درات الوجوب, لكته أسقطه بقوله "لمن شاء" إلى المندوب» ثم قال 
الرّاوي: " كراهية أنْ يَتَخدَّها النَّاسْ سُنَةَ" فبالسياق يتب لك أن سلفنا الصالح يريدون بالسنة 
الواجب» فقوله كراهة أن يتخذها الناس سنة أي: واجبة يعاب على تاركها ويُنكرون عليه ذلك. 


)١(‏ التلخيص البير لابن حجر ۱/A“‏ عن عبد الله بن عباس. 
(؟) صحيح البخاري ۳ عن عبد الله بن المغفل. 
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نتيا 


۳ - مثال: بيانه ا للمحرّمات وترتيبها: ما رواه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله يكو ' سَألْت -أؤ سیل - رَسولٌ الله د أي الدب عِنْدَ الله اكبر؟ قالَ: أن عل 
لله ندا وهو خَلَفَكَء قُلتُ: نه أي قال: م أن تَفْْلَ ولَدَكَ حَشْيَةَ أن يَطْعَمَ معكَ, قُلتُ: نه أي 
قالَ: أن تُرَانِ بجَلِيلَةِ جارك“ قال: وتَرَلَتْ هذه اليه تَصْدِيقًا لقَوْلِ رَسولٍ اله مد 'وَالَّذِينَ لا 
يَدْعُونَ مَعَ الله إِهَا آخَرَ ولا يَفْمُلُونَ النَفْسَ الي حرم الله إلا باحق ولا يَرْنُونَ" [الفرقان: 
]» فالرسول و أخبر بمذا قبل نزول الآية. 

4 - مثال: بيانه كد للمكروهات: قوله كلد "إذَا تَوَضَاً أحَذكُج فَأَخْسَن وَضْوءة ثم خَرَجَ 
عَامِدَا إلى الشجد؛ فلا يُشَبَكَنَ بَبْنَ أصابعه؛ قله في صّلآة"(؟). 

فالنهي هنا نمي كراهة؛ لأنَّ المتوضئ للصلاة هو في صلاة ويُكره تشبيك الأصابع في الصلاة 
ولا يُبطلهاء قال الشوكان: وهو منهي عنه في الصلاة ومقدماتها ولواحقها من الجلوس في المسجد 
والمشي إليه» أو يجمع بما ذكره المصنف - يعني صاحب المنتقي - من أن فعله يذ لذلك نادر 
يرفع التحريم لا يرفع الكراهة(۳). 

ه - مثال: بيانه صد للمباحات: ما رواه عبد الله بن عبّاس رضي الله عنهما قال: دَحَلْت أ6 
وَخَالِدُ بن الوَلِيدٍ. مع رسول الله َد بت مَيْمُونَكَ فق بصب حون فأفؤى إِليْه رَسولُ الله 
مد بيده فال بض النَسْوَةٍ اللا في بَبْتِ مَيْمُوتة: أخبروا رسول الله ف ما بريد أن يأْكُلَ» 
فَرَفَعَ سول الله ص يَدَه فَفُلٿ: أَحَرَامٌ هو يا رَسول الله؟ قال: ا وَلَكِنَهُ 1 يَكْنْ بأرض قَوْمِي 
فأجِدٌنٍ أَعَافُهُ قال خَالِدٌ: فَاجْترئهُ فاكم سول الله مد يَنْظِْءُ )» فلو كان مكروها لأخبر 
الرسول كد بذلك: لأنَّ البيان وقت الحاجة واجب عليه. 


. ٤۷٦١ رواه البخاري في صحيحه‎ )١( 
عن أبي هريرة.‎ ٤4٤“ الصحيح الجامع‎ (۲) 
."/؟٠ نيل الأوطار للشوكان‎ )۳( 
.١958 رواه مسلم:‎ )5( 
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وقولنا: من قولٍ» أو فعل» أو تقريرء أو صفة حُلَقيّة: 

فكل ما ثبت عن الي مذ من قولهء أو فعلهء أو إقراره على الشيء» فهو سنّة(١)»‏ وكذلك 
أوصافه الخلقيّة. 

والقول: هو ما أخبر به النبي ا من أوامر ونواهي. والفعل: هو ما نقله لنا الصحابة من 


أفعاله مد 
والتقرير: هو أن يسمع أو يرى البي يكذ قولا أو فعلاء ولا يُدكره. والإقرار درجات كما سيأي, 
وهو سنة بالإجماع(؟). 


وأوصافه الخْلُقيّة. هي ما نقله لنا أصحابه كذ من آدابه, ويمكن جعلها من باب الأقوال 
والأفعال» إذ هي لا تخرج عنهما. 

١‏ - مثال: أقوال النبي و "لا تشربوا في آنية الذهب والفضة, ولا تلبسوا الحرير والديباج» 
فا هم في الدنيا ولكم في الأخرة"(٤).‏ 

؟ - مثال: أفعال البي يد "كان رسول الله يد يعتكف العشر الأواخر من رمضان"(5). 
م - مثال: إقرار البي مَك عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: جاء حبر من الأحبار 
إلى رسول الله َد فقال: يا محمد إن نج أنَّ الله يجعل السموات على إصبع» والأرضين على 
إصبع» والشجر على إصبع» والماء والتّرى على إصبع» وسائر الخلائق على إصبع» فيقول: أن 
املك فضحك النبي و حتى بدت نواجدة تصديقا لقول الحبر(؟). 

4 - مثال: أخلاق البي يد قول ابن عباس رضي الله عنهما: "كان رسول الله َد أجود 
الناس» وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبریل(۷). 

وهو دليل على استحباب كثرة العطاء في رمضان. 


.7/١55 ينظر: شرح مختصر الروضة 27/57 وشرح الكوكب المنير‎ )١( 

(۲) للمزيد يُنظر: السابق. 

(۴) للمزيد في باب الصفة الخلقية يُنظر: الفكر المنهجي عند الحدّثين ص ۲۷. 

)٤(‏ رواه الشيخان: الأول: ١٦۳۳‏ والثاني: 27١57‏ وكلاهما عن حذيفة رضي الله عنه. 
(5) متفق عليه: البخاري ۲٠۲٠‏ ومسلم .١١1/١‏ 

(5) متفق عليه: رواه البخاري )48١1١‏ ومسلم 5/81/5. 

(۷) رواه البخاري 5. 
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وقولنا: من بداية البعثة حتى وفاته: 

هذا لأنَّ الاقتداء لا يكون إل بعد التشريع» فأحوال رسول لله مَك قبل الرسالة لا يُححج با في 
الشريعةء ولا يلزم الاقتداء به في تلك الفترة, فقد كان يد في تلك الفترة بشراً عاديء فلم يكن 
مكلفا ولا مرسلا قبل نزول الوحي عليه وقد بحث الأصوليون أفعاله مد قبل البعثةء وقالوا: 
إنه ل يكن مكلفا في تلك الفترة» وقرروا أنه لا يحب الاقتداء بما قال أو فعل(١),‏ قال العلوي 
في المراقي : 

وم يكن مكلا بشرع * صلَّى عليه الله قبل الوضع(؟). 

وقال القرافي: قال المازري وإمام الحرمين: هذه المسألة لا تظهر ها ثمرة في الأصول ولا في الفروع 
البتة» بل تجري مجرى التواريخ» ولا ينبني عليها حكم في الشريعة("). 

وقد نقل أصحاب السّيّر وأصحاب السنن كثيراً من أفعاله وأحواله صلى الله عليه وسلم قبل 
البعثة» وليس المراد بنقوهم هذه أن تكون موضعاً لاستنباط الأحكام الشرعية والاقتداء بما قال 
أو فعلء وإنغا كان مرادهم أن ينقلوا ما يستدل به على أحواله التي تنفع في المعرفة بنبؤته وصدقه, 
قال ابن تيمية: "فهذه الأمور ينتفع با في دلائل النبوّة كثيراً» ولذلك يُذكر مثل ذلك في كتب 
سيرته, كما يذكر فيها نسبه وأقاربه, وغير ذلك مما يعلم به أحواله"(4). 


)١(‏ للمزيد ينظر: أفعال رسول الله َد ودلالتها على الأحكام الشرعية سليمان الأشقر. 
)١(‏ مراقي السعود لعبد الله العلوي الشنقيطي رحمه الله تعالى بيت رقم /١ه.‏ 

(۲) القرائي: شرح تنقيح الفصول ص .1. 

(") الفتواى الكبرى ٠١/۱۸‏ . 
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وقال رحمه الله تعالى:... بل قد أجمع المسلمون على أن الذي فرض على عباده الإيمان به 
والعمل هو ما جاء به بعد النبوة(١).‏ 
ع ع 5 / ¢ / لالہ 

ومن اخباره َم قبل البعثة ما رواه جابر رضى الله عنه: "أن رسول الله مد كان ينقل معهم 

الحجارة للكعبة وعليه إزاره» فقال له عمه العباس: يا ابن أخى, لو حلّلت إزارك فجعلته على 

منكبيك دون الحجارة", قال: "فحله فجعله على منكبيه» فسقط مغشياً عليه, فما رؤي بعد 

ذلك عریاناً"(۲). 

ويحتمل أن البخاري احتجّ به من جهة ما في قوله: "فما رؤي بعد ذلك عرياناً", فإنها تشمل ما 
5 ت ع 5 5 5 ع لال 42 

بعد النبوّة» ولكنها تشمل ما قبل النبوّة أيضاء فقد قال ابن حجر: "فيه أنه مد كان مصونا 

عما يستقبح قبل النبوّة وبعدها(”). 

5 5 ع 180 اهنا 5 هم ع لاله 5 
ونفهم من هذا أن قبل النبوّة لا يوجد شرع يقتدى به نما أودى به و إلى التعرّي. ثم كان 
الدرس من ذلك أن سقط مغشيًا عليه فلم يتعرّى بعدها قط لا قبل البعثة ولا بعدها. 
وعلى ما سبق فلا يُقتدى به يد في أفعاله قبل البعنة كالتعري, ويُقتدى به في أخلاقه. کقوله 
"فما رؤي بعد ذلك عريانا". 

۰ ع صلا 0 ع هو 0 0 
ويهذا بمكن أن يُقتدى بالبى مد في أخلاقه ومعاملاته التى تيز وعرف با قبل البعثةء كما قال 
الأشقر في كتاب أفعال الرسول 5ك2: وإن 0 يكن قد كلف بأعباء الرسالة, لكنه قد صنعه على 
عينه» وجده يتيماً فآواه» وعائلاً فأغناه» وأدّبه فأحسن تأديبه, وهذا يقنضي أن بعض العادات 
التي تميّز بماء وأثرت عنه في ذلك العهد, بمكن أن تكون موضع قدوةء وهذا إنما يكون فيما 
يظهر حسنه ولا يخالف شرعاً(4 ). 
ويتبّنُ لنا بعد هذا أن أخلاق رسول الله مك2 بمكن الاقتداء بجا قبل البعثةء فمن باب أولى بعد 
البعفةء وأنَّ أخلاقه في ما قبل البعة يرت عن أقواله وأفعاله, حيث لا يُقتدى به فيهاء ولكنّه 
يُقتدى به في أخلاقه» وهذه حجّة على لزوم إثبات الصّفة الخلقيّة في تعريف السنّة, إذ تبن اكا 
من الأحميّة يمكان. 

۰ 0 ص . ها و اعم 5 ر 34 5 
ويعزز ذلك قوله 255: "إنها بُعنت لأتْهم مكارم و في رواية (صاح) الأخلاق"(5). 
5 ¢ ع اله 5 0 ٠‏ 3 
فالحديث ينب أن من أسباب بعثته َا إتمام مكارم الأخلاق أو صالح الأخلاق, فقد كانت 
العرب تَتخلّقُ ببعض من محاسن الأخلاق بما بقي عندهم من شريعة إبراهيم عليه السَّلامُ ولكنْ 
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كانوا قد ضلوا بالكفر عن كدر منها؛ قيعت البي مد ِيَْمَ محاسن الأخلاق, كما ركد هذا 
الحديث؛ حيث يقول التي و "إا بُعنْث", أي: اسلت للخلق» الأ“ أي: ا مَل ما 
انتقص» "مكارم الأخلاقي", أي: الأخلاق الحسنة والأفعالَ المستحسنة التي جبّل الله عليها 
عِبادّه؛ من الوفاءٍ والروءةء والحياءٍ والعِفَّةَ والصدق, والكرم, واللين» والتواضع» فِيَجِعَلُ حَسَنَها 
أحسَنَ ويُضيّقْ على سيّئها معد وني الحديث: الحث على مكارم الأخلاق» وفيه: بيان هة 
الأخلاق الحَسَنةٍ في شريعة الإسلام وأا من أولوياته. 

كما أنَّ هذا الحديث فيه دلالة على لزوم وضع صفات رسول الله صد ية في تعريف السنّة, 
وسواء أكان التّعريف لأهل الحديث أو الأصول أو الفقه. 


.١1/8/١٠١ الفتاوى لابن تيميّة‎ )١( 
. ۱/٤۷٤ (؟) صحيح رواه البخاري‎ 
.5/١ 14٠ أفعال رسول الله بيد ودلالتها على الأحكام الشرعية سليمان الأشقر‎ )۳( 


)٤(‏ للمزيد من التفصيل في هذا الباب ينظر: كتاب أفعال الرسول لسليمان الأشقر. 
(ه) السلسلة الصحيحة 65 . 


الخاصة في علو الأصول من حد الفقه الجن الثاني 


22 


وقولنا: وتشمل كل أحكام التكليف: 

وهذا مجمع عليه؛ وهو أن السنّة توجب وتندب وتبيح وتنهى في تحريم وكراهة بوحي من الله 
تعالى» والأدلّة من الكتاب والسنّة تكاد لا تحصى. 

أوّلا: دليل عام من القرآن على أنَّ السنّة تشمل كل أحكام التكليف: قوله سبحانه وتعالى: "ي 
يها الَّذِينَ آمَنُوا أَطيعُوا الله وَأَطِيعُوا الرَسُولَ"[النساء: .]٠۹‏ 

قال الطبري: يعني بذلك جل ثناؤه: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ربكم فيما أمركم به وفيما 
نماكم عنه» وأطيعوا رسوله محمدًا من فإنَّ في طاعتكم إياه لربكم طاعة؛ وذلك أنكم تطيعونه 
لأمر الله إياكم بطاعته(١).‏ 

ومن المعلوم أنَّ طاعة الله تعالى في كل أحكامه من واجبات لتشمل المندوبات» أو منهيات 
لتشمل المكروهات» وكذلك المباحات, والواو في الآية للعطف فتعطف الحكم على رسول الله 
ا في كل ما سبق. 

وكذلك قوله تعالى: "وَمَا أَرْسَلْنَا من رَسُولٍ إلا ليْطَاعَ"[النساء: .]٠٤‏ 

وهنا استقل الرسول مد بالطّاعة, والطاعة تشمل الكل لا الجزى 

فإن أطاعوه في جزء دون الكل حقّ عليهم قول الله تعالى: ‏ "ذلك بِأتَُم قَالُوا ِلَّدِينَ كرهوأ 
ما تَر آله سَنْطِيعَْكُمْ فى بَعْضٍ الْأَمْرِء' [محمد: 5؟]. 

قال السعدي: (سَنْطيعْكُمْ في بَعْضٍ الْأمْر) أي: الذي يوافق أهواءهم» فلذلك عاقبهم الله 
بالضلال والإقامة على ما يوصلهم إلى الشقاء الأبدي, والعذاب السرمدي(؟). 

ولهذا لا تجب طاعة الرسول د في شيء دون شيء» بل يجب طاعته في كل أوامره نواهيه, 
وسواء كانت هذه الأوامر والنواهي, ها أصل في القرآن أو لم يكن لما أصل فيه. فباستقلال 
رسول الله ا بالصّاعة في الآية السابقةء بنك باستقلاله في عموم الأوامر والنواهي, فما أوجبه 
الرُسول د فهو واجب» وما حرّمه فهو حرام» وما أباحه فهو مباح» ولا تنتظر أصلا من 
القرآن» فالأصل في قوله تعالى: "يا أَيّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا الله وَأَطِيعُوا الرَسُولَ"[النساء: 55]. 
ورضي الله عن ابن مسعود حين قال: لَعَنَ الله الوَاممَاتٍ وَالْمُسْتَوْثْمَاتِء وَالنَاِمِصَاتِ 
وَالْمَُنَيَصّاتِء وَالْمُتَمَبَجَاتِ لِلْحْسْنٍ الْميرَاتِ حَلقَ الله. فَبَلَعَ ذلك امْرَأة من بني أَسَّدٍ يُقَالُ 
ا: أُمُ يَعْقُوبِ وَكَانَتْ تَقْرأ الفُرَآنَ» فأتَنهُ فقالث: ما حَدِيث بَلَعَني عَنْكَ أك لَعَنْتَ الوَاثمَاتِ 
وَالْمْسْتَوْثْمَاتِ, وَالمُتَتَيَصَاتِ وَالْمُتََلّجَاتِ لِلْحْسْنِ الميرَاتِ خَلْقَ اله قال عبد الله: وما لي 
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ا ال من لن رسول اله يد وهو في کناب الله فقالتٍ الرا: لذ قرأ ما بين وڪي 
لصحف فما وَجَذْنهُ ققال: لمن كنت قرأتيه لقَدْ وَجَدْتِي قال الله عَرَّ وَجَكَ: "وما تاگ 
الرَسُولُ فَخُذُوهُ وما اكم عنْه فَانْعَهُوا"(”). 

فرضي الله تعالى عن ابن مسعود العام النحرير» حيث فصل المسألة» فلم يبق للمعارض بعدها 


وه 


حجه. 

ونختم بقوله تعالى: "فلا وَرََكَ لا يُؤْمِنُونَ حى يحَكْمُوكَ فيمَا شَجَرٌ بَيْتَهُمْ ثم لا يَدُوا في أنفسهم 
حرجا 5 08 ر 07 و | مليمًا" [الدساء: 1[ . 

قال ابن كثير: يقسم تعالى بنفسه الكرعة المقدسة: أنه لا يؤمن أحد حتى يحكم الرسول مد في 
جميع الأمور(٤).‏ 

وهذا دليل عام على أنَّ السئّة تشمل كل أحكام التُكليف. وفيه وعيد للمخالفين لأيّ شيء 
منه. كما أن الآية الكربمة فيها دلالة على استقلال السئّة بالدشريع» وسيأق الكلام عن هذا. 


(۳) صحيح رواه مسلم ° 
)٤(‏ تفسیر ابن كثير. 
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ثانيا: دليل عام من السئّة على أنَّ السنة تشمل كل أحكام التكليف: 

وهو في قوله و "من أطاعني فقد أطاع الله ومن عصان فقد عصى الله"(١).‏ 

وهو كما سبق في دليل القرآن الشامل» فإن كانت طاعة الله تشمل كل أوامره فتحمل على 
الوجوب, وكذلك نواهيه فتُحمل على التحرم» وهي كذلك حت تأتي قرينة تخرجها من أصلها 
إلى غيره» كالئدب أو الإباحة» فكذلك أوامر رسول الله ص فک أمر من رسول الله َل 
يبحمل على الوجوب» وكل نمي يحمل على التحرم» فكلمات رسول الله عد تعمال معاملة 
القرآن من حيث التفسير واستنباط الأحكام من أوامر ونواهي وغيره... 

ثالنا: أدلّة تنفصيليّة من القرآن على أنَّ السئّة تشمل كل أحكام التكليف: 

١‏ - دلالة القرآن على أن السئّة توجب الأحكام: 

قال تعالى: "وَمَا آتَاكُمْ الرَسُولُ فَخُذُوهُ"[الحشر: ۷]. 

هذا أمر ومن المعلوم عند أهل الصنعة أن الأمر للوجوب. 

ويُعرّز هذا الشاهد قوله تعالى: "ي أَيّهَا الَّذِينَ منوا أَطِيعُوا اله وَوَسُولَهُ ولا تَوَلََا عَنْهُ وام 
تَسْمَعُونَ"[الأنفال: ١٠؟].‏ 

قال الطبري: يقول تعالى ذكره: يا أيها الذين صدقوا الله ورسوله (أَطِيعُوا الله وَرَسُولَهُ): فيما 
أمركم به وفيما نماكم عنه (ولا تَوَلّوا َنْه)ء يقول: ولا تدبروا عن رسول الله د مخالفين أمره 


- 
و و نيع 4* 


وفيه (وَأَنثُم تَسْمَعُونَ) أمرّه إياكم ونهيه. وأنتم به مؤمنون. 

ثم قال: أي: لا تخالفوا أمره» وأنتم تسمعون لقوله» وتزعمون أنكم منه(؟). 

قال القرطبي: وقال عنه ولم يقل عنهما لأن طاعة الرسول مُّ5طاعته(”). (أي طاعة الرسول 
يد هي نفسها طاعة الله تعالى). 

كذلك قوله تعالى: "وََقِيمُوا الصَّلاةً واوا الزكاة وَأَطِيعُوا الرَسُولَ لَعَلّكُمْ تُرْحَمُونَ" [النور: 55]. 
وقوله تعالى: "يَوْمَ تُقَلَّبْ وُجُوهُهُمْ في النَارِ يَقُولُونَ يا لينا أَطَّعَْا الله وَأَطَعْنَا الرَسُولَا" [الأحزاب: 
55]. 

ولا عذاب إلا في ترك الواجب» أو إتيان المناهي. 

؟ - دلالة القرآن على أن السئّة تندب الأحكام: 


قال تعالى: 'فَانَّهُوا الله مَا اسْتَطَعْتُمْ وَاسمَعُوا وَأَطِيعُوا وَأَنفِقُوا خَيرا لأنفسكمء "[التغابن: .]١١‏ 
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قال الطبري: قوله: (فَاتَقُوا اللّهَ مَا اسَْطَعْتْمْ وَاْمَعُوا وَأَطِيعُوا) هذه رخصة من الله والله رحيم 
بعباده» وكان الله جل ثناؤه أنزل قبل ذلك اتَقُوا الله حَقَّ نُقَاتِهِ وحق تقاته أن يُطاع فلا يعصى, 
ثم خفّف الله تعالى ذكره عن عباده» فأنزل الرخصة بعد ذلك فقال: (فَاتَهُوا الله مَا اسْتَطَغْتُم 
وَاسْمَعُوا وََطِيعُوا). 

م قال: وقوله: (وَامْمَُوا وََطِيعُوا) يقول: واسمعوا لرسول الله د وأطيعوه فيما أمركم به واكم 
عنه(؛ ). 

فعلمنا من هذا أن التقوى هاهنا من باب التخفيف, كما علمنا أنَّ قوله تعالى "وَاسْمَعُوا وَأَطِيعُوا" 
هي في حقّ رسول الله ود 

ثم قال السعدي: 'وَأَنْفِهُوا" من النفقات الشرعية الواجبة والمستحبة(ه). 

فقد أثبت الطبري أنَّ السمع والطّاعة لرسول الله يق كما أثبت قبله أنَّ التقوى من باب 
التخفيف, ثم ألحق السعدي أنَّ التفقات المطلوبة من حيث "ماع وطاعة رسول الله صد هي 
النفقات الواجبة والمندوبة, فعلمنا بنص القرآن أنَّ السنة تندب. 

قال ابن كثير: وقوله تعالى: (وَأَنْفِقُوا خَيَْا لَأَنْفْسِكُم) أي: وابذلوا ما رزقكم الله على الأقارب 
والفقراء والمساكين وذوي الحاجات» وأحسنوا إلى خلق الله كما أحسن إليكم(5). 

ويثبت ابن كثير هنا أنَّ الصدقات من باب النفل, لأنَّ الإحسان هو ما زاد على الفرض» ومنها 
الصدقات غير الواجبةء والتي جاء أمرها من رسول لله وك حيث قال الله تعالى: "وَاسمَعُوا 
وَأَطِيعُوا". 

۴ - دلالة القرآن على أنَّ السنّة تنهى نمي تحريم: 

قوله تعالى: "وما اكم الرَسُولُ فَخُذُوهُ وما َاَكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَقُوا الله إن الله شَدِيدُ 
الْعِقّاب"[الحشر: ۷]. 

فالتهي هنا للتحريم ودلالة ذلك وعيده سبحانه وتعالى الذي عقب الأمر بالانتهاء عند نمي 
رسول الله م في قوله تعالى: "وما كََاكُمْ عَنْهُ فَانْمَهُوا وَانَهُوا الله إنَّ اللَّهَ شَدِيدُ العقاب". 

قال البغوي: وهذا نازل في أموال الفيء وهو عام في كل ما أمر به البي َد ونمى عنه(۷). 
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> - دلالة القرآن على أنَّ السئّة تنهى فى كراهة: 
قوله تعالى: "يا أَيّهَا الَّذِينَ منوا لا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إن تُبْدَ لَكُمْ تَسْؤْكُو وَإن تَسْأَلُوا عَنْهَا حِينَ 
رل الْقُرَآنُ تُبْدَ لَكُمْ عَفا الله عَنْهَاء وَالَهُ غَفُورٌ حَلِيعٌ"[المائدة: .]٠١١‏ 


.١/8ه ومسلم‎ ۲۹٥۷ أخرجه البخاري‎ )١( 
تفسير الطبري.‎ )۲( 

(۳) تفسير ابن كثير. 

)٤(‏ تفسير الطبري. 

(5) تفسير السعدي. 

(6) تفسير ابن كثير. 

(۷) تفسير البغوي. 


الخلاصة و الا حد أل 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


والدليل في هذه الآية الكرعة؛ أن سبب نزولا هو كراهة رسول لله وك لكثرة السؤال» فعن 
علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: لما نزلت هذه الآية: (وَلِلِهِ عَلَى الاس حَج البَيْتِ) قالوا: 
يا رسول الله. أفي كل عام؟ فسكتء ثم قالوا: أفي كل عام؟ فسكت, ثم قال في الرابعة: "لاء 
ولو قلت: نعم لوجبت"» فأنزل الله تعالى: (ِيَأَيّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَسْأُلُوا عَنْ أَشْيَاء إِنْ تند لَكُمْ 
تَسؤكخ)(1). 

ووجه الدلالة في هذا أن رسول الله مد كره هذا الفعل قبل نزول الآيةء بل الآية نزلت تصديقا 
له و 

ونص الحديث أبين عند مسلم عن أبي هريرة قال: : خطبتا رسول الله مد فقالً ايها الاس ٠‏ قد 
فرض اله عليكمُ الحجّ فحجُواء فقال رجل: أكلٌ عام يا رسول اللو؟ فسكت حى قاف ثلاناء 
فقال: وقول الله و لو قلت نعم لوجبث ولا استطعتم» ثم قال: ذرون ما تركتكم فعا هلكَ 
من كان قبلكم بكثرة سولهم واختلافهج على أنبيائهخ, فإِذًا أمرتكم بشيءٍ فأثُوا منةُ مَا استطعتم 
وإذا نفيتكمْ عن شيءٍ فدعوه(؟). 

ه - دلالة القرآن على أنَّ السنّة تبيح الأحكام: 

كان قد سبق وتبيّن لنا من الأدلّة الواضحة؛ أنَّ السنّة توجب» وتنهى ني كراهة» وي تحري» 
وتندب» فإن كان الحال كذلك فدليل الإباحة, هو دليل ما سبقهاء فمن له الأمر بالإيجاب 
والندب والنهي, له الأمر بالإباحة» ونذكر من ذلك قوله تعالى: " الَّذِينَ عون الرَسُوَلَ اللي 
المي الذي يَجدُوتة مَكْعُوَا عِنِدَهُمْ في التَوْرَاةٍ وَالإنجيل يرهم بالْمَعْرُوفٍ وَيَنْهَاهُمْ عن الْمُدكرِ 
وَل هم الطَبّبَاتِ" [الأعراف: 617 ]١‏ . 

الشاهد في قوله تعالى: "وَيحُكُ هم الطيّبات". 


قال السعدي: الَِّينَ يتََعُونَ الرَسُولَ اللي الأمين مُددُحتراز عن سائر الأنبياء, فإن المقصود 
اشا 8 حقی قال: 
فأعظم دليل يدل على أنه رسول الله و ما دعا إليه وأمر به» وى عنه. وأحله وحرمه» فإنه 
"حل هم الطَيبَاتِ" من المطاعم والمشارب, والمناكح(*). 
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E 


وهذا التحليل لا يحتاج بيانا بأصل خاص من القرآن» بل يكفي قوله سبحانه وتعالى: "وَمَا آَم 
الَسُولُ فَحُذُوهُ وَمَا كَاَكُمْ عَنْهُ قَانتَهُوا" [الحشر: ۷]. 
رابعا: أدلّة تفصيليّة من السئّة على أنَّ السئّة تشمل كل أحكام التكليف: 
١‏ - دلالة السئّة على أنَّ السئّة توجب الأحكام: 
كل أمر فيه صيغة من صيغ الوجوب والتي لم تلحقه قرينة تخرجه من الوجوب إلى غير ذلك؛ 
فهو واجب» كقوله و "صلوا كما رأيعمون أصلّي"(4). 

ر ل . 5 : صل 
ومتابعة رسول الله مد في كيفيّة صلاته واجب» ومن صلى على خلاف صلاة رسول الله م 
قاصدا فصلاته باطل قولا واحداء ويشهد له قوله كدٌ: "من عمل عَمَلّا ليس عليه امنا فهو 


.)٥( رذ"‎ 


. ٤٠۹ أسباب النزول للنيسبوري‎ )١( 

(۲) شرح النووي على مسلم .١581/‏ 

(۳) تفسير السعدي. 

.۸۹٩۳ الصحيح الجامع للألباني‎ )٤( 

(8) رواه مسلم عن أمّئا عائشة رضي الله عنها ۱۷۹۸ . 
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وعلى هذا فكل أمر صدر من رسول الله َد بأي صيغة من صيغ الوجوب فهو واجب سواء 
كان له أصل في القرآن, كأمره 1 بالصّلاة ومواقيتهاء فهذا أمر له أصل في القرآن» أو لم يكن 
له أصل في القرآن كأمره بإرخاء الحي» منه قوله و "جُرُوا الشّوارب, وأَرْخوا اللحى, خالفوا 
اجوس"(١).‏ 

فجرٌ الشوارب وإرخاء اللحي وغيره» هي من الأوامر التي ليس ها أصل في القرآن يرجع إليها 
فيه فهذا لا يعني أنَّ هذه الأوامر وغيرها للندب» بل ما دام الخطاب جاء في صيغة الأمر فهو 
للوجوب إن لم يصرفه صارف من الوجوب إلى غير ذلك والحال أله كما تقَّم؛ أنَّ الأصل الذي 
ُرجع إليه في إيجاب أوامر رسول الله يد هو أصل عام» وهو قوله تعالى: "يا يها الَذِينَ آمنُوا 
أَطِيعُوا الله وَرَسُولَُ ولا تَوَلََّا عَنْهُ وَأنثُمْ تَسْمَعُونَ" [الأنفال: ١؟].‏ 

وليس الأمر كما يدعي البعض أنَّ كل ما جاء عن رسول الله يد في ما دون القرآن فهو للندب 
إن شئت فعلت وإن شئت تركت» ونحن لا نقول لهم إلا ما قال الله تعالى لليهود والتصارى: 
"قل هَانُوا بُرْهَانَكُمْ إن كنم صَادِقِينَ" [البقرة: .]١١١‏ 

كما أنَّ المخلّفات والآثار السلبيّة لهذا الادعاء الباطل تكاد لا تحصى» فقدٍ ارتبط في أذهان 
بعض العامة أنَّ السنة تعني تركهاء وبنوا على ذلك طواما كبرى» فقالوا بسنيّة النقاب» وهذا 
أغرب من الخيال» والسؤال هو: من أين يأخذ هؤلاء السئّة؟ فإن كان من أقواله ع فإنّه م 
يقل ذلك, وإن كان من أفعاله صد فلبس النقاب لا ينطبق عليه, وإن كان من تقريراته وك 
فلا يوجد أثر ولا دليل من السئّة بعد آيات وجوب النقاب أنَّ النساء خرجن سافرات الوجوه, 
ثم بعد أن أثبتوا بجهلهم. وبعدم علم العوام ان النقاب سئّة, قالوا في وصفهم للسئّة أنَّ لك أنْ 
تأ بماء ولك أن لا تتركها جملة واحدة وبلا تفصيل» وعلى هذا فلبس المرأة للنقاب وعدمه 
سواء» فخرجت النساء بعد ذلك سافرات الوجوه, ولله المشتكى. 


."٠.95؟ الصحيح الجامع للألباني‎ )١( 
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لديا 


۲ - دلالة السئّة على أنَّ السنة تندب الأحكام: 

قوله و "صَلُوا قبل صلاة ا مغرب» قال في التالغة: لمن شاء؛ كراهية أن يَتَخذَّها النَّانُ 
سُنَة"(1). 

وهذا الحديث في أقصى دراجات الدلالة على أن السئّة توجب وتندبء فقوله 2 صِلُوا قبل 
المغرب ثلاث مرات» هذا أعلى مقامات الوجوب» ثم يُسقط البي مد كل هذا بقوله "من 
شاء", والشاهد في حجيّة هذا الدليل وعلى أنَّ السئّة توجب أيضاء أن الصحابة يأخذون أوامر 
الرسول مد على الإيجاب أوّلا. فلولا قوله يَكدٌ: "لمن شاء" لوجبت هذه الصلاةء والشاهد 
قوله ر حين سُئلَ عن الحج أكل عام؟ فقال: "لو قلت نعم لوجبث'(؟7). 

وقوله: "خشيةً أن يتخذهًا الناس ستة" أي: طريقة متبعة» أي: شريعة لا يجوز الخروج عليهاء 
وهذه دلالة أيضا على أنَّ السئّة توجب الأحكام. 

۴ - دلالة السئّة على أنَّ السئّة تبهى ني تحريم: 

ويكفي في ذلك حديت رسول الله 5 "بوشك أنْ يقعْدَ الرجل مُتَكِنَا على أربكبه, يُحَدّتْ 
بحديث مِنْ حديثي, فيقول: بيئنا وبيتَكُمْ كناب الله. فما وجذنا فيه مِنْ حلالٍ اسْتَخْلَلْناةُ وما 
وجدنا فيه مِنْ حرام حَرّمْنَاهُ ألا وإِنَّ ما حرّمَ رسول الله مغل ما حرّمَ الله"(”). 

وهذا الحديث هو دليل على كل ما سبق فهو دليل أنَّ السنة توجب وتندب وتنهي للتحرم 
وللكراهة. 


)١(‏ رواه البخاري ۱۱۸۳ من طريق عبد الله بن مغفل. 

(۲) أخرجه البيهقي في السنن الصغرى ,5/١/‏ والبخاري 78/8لاء ومسلم ۳۳۷ 
والترمذي مختصرا 51/4 ”, والنسائي ۲٦۱۹‏ وأحمد ٠١518‏ باختلاف يسير. 

(*) الصحيح الجامع ,8١/5‏ واللفظ له. والترمذي 55514, وابن ماجه 2١5‏ وأحمد 
4 . 
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نهنا 


4 - دلالة السنة على أنَّ السئّة تنهى نمي كراهة: 

"عن اتس وأبي سَعِيدٍ الحُدْرِيَ رضي الله عنهما أ الى م جر (في لفظ: تَى) عَنْ الشزب 

قَائِم"(1). 

فالتاظر إلى أصل الحديث يرى غياء والتهي للتحريم, وهذا صحيح» ولكن بشرط إن لم يصرفه 

صارف من التحريم إلى غيره» وهذا الحديث دخلت عليه قرينة أخرجته من التحريم إلى الكراهة, 

وهو ما رواه ابن عباس رضي الله عنه قال: "سََيْتْ رَسُولَ الله م من رَمْرَمَ فَشَرِب وَهْوَ 
قَائع'(؟). 

وما واه ابْنٍ عْمَرَ رضي اله عنهُما قَالَ: كا تأكل عَلَى عَفْدٍ رَسُولِ اله مَك ون مشي 

وَنَشْرَبُ وَكنْ قِيَاةٌ("). 

قال النووي رحمه الله تعالى في شرح مسلم: 

يسس في هَذِهِ الأَحَادِيث بِحَمْدٍ الله تَعَالَ إشگال» وَلا فيا ضّعْفء بل كلها صجيحة» وَالِصّوَاب 

فيهًا أن النَهْي فيها تَحمُول عَلَى كَرَاهَة ة التنزيهء وام شيب ص قَائمًا فَبيّان لِلْجَوَانِ قلا إشكال 

وَلا تَعَارْضء وَهَذًَا الذي يي گرا ي عن الْمَصير إِلَبَه. 

فن قيل: كيف يَكُون الشرب قَائمًا مَكْرُوهًا وَقَدْ فَعَلَهُ التي ا 

َامجْوَاب: أن فغلة ما ِذَا گان بيا للجواز لا یگون مَكْرُومَاء بل الان واجب عَلَيْه فی 

فَكيّف يَكُون مكروما وقد نَبَتَ نبت عَنْهُ أنه ل د تَوَضَاً مَوَةِ مَرَة وَطّافَ عَلَى بَعير مَعَ اَن الإجماع 

عَلَى أن الْؤْضُوءِ تلان وَالطَّوَاف مَاشيًا كمل وَنَظَائر هَذَا غير مُنْحَصِرَة, فَكَانَ 5 به عَلَى 

جَواز الشئْء رة أو مَرات» وَيُوَاظِبٍ على الأَفْضّل مِنْهُ وَهَكَذًَا گان اتر ضوئه مد ثلاث 

لاء وأكتر طَوّافه مَاشِيّ وَأكثر شُرْبه جَالِسًاء وَهَذَا واضح لا يتشك فيه مَنْ لَهُ أَذىَ نسْبّة 

إل عم وَاللَهُ أَغْلّم(4). 

وقد جمع العلماء بين هذه الأحاديث فكان النهي ليس للتحريم, وإنما هو محمول على الإرشادء 

وأن الأفضل أن يشرب جالساًء وأحاديث شرب النبي ا قائماً تدل على جواز ذلك. 

وكذلك قوله مَك "إذا شرب د فلا 0 في الإنايِء وإذا بال أَحَدَكُمْ فلا يَمْسَحْ ذگره 

بيمينهء وإذا مسح أَحَدَكُمْ فلا يَعَمَسَخْ مسح 
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وقول جمهور العلماء أن النهي هنا للكراهة لأن النهي من باب الآداب والإرشاد ومع ذلك 
فالأحوط للمسلم ألا يمس ذكره باليمين» وألا مسح بيمينه إلا لضرورة, وألا يتنفّس في الإناء 
حال الشرب أو الأكل. 

ه - دلالة السئّة على أنَّ السنة تبيح الأحكام: 

فمن الأدلّة على ذلك ما رواه عبد الله بن عبّاس رضي الله عنهما قال: دَخَلْتُ ان 
الؤليدء مع رسول الله كد بيت ميْمُونة. فَأ بصب وذ فأهوى لَه رَسولُ الله صد يدي 
فقال لعو النْسْوَّة اللاي في بَيْتِ مَيْمُونَة: أَخْبرُوا رسول الله ا بما بريد اَن يكل فَرَفْعَ زول 
الله يد َد فَقْلتُ: أَحَرَامٌ هو يا رَسولَ الله؟ قالَ: لاء وَلكِنهُ 1 يكن بأَرْضٍ قَوْمِي فأجدني 
عاق قال خَالِدٌ: فَاجْترَئئُهُ فأكلثةُ وَرَسولٌ الله كك ينظ (ه). 

فلو كان أكل الضبّ مكروها أو حراما له عليه رسول الله َد فإِنّه لا يجوز تأخير البيان عن 
وقت الحاجة(/1). 


.)5١؟8(‎ )۲۰۲۲( رواه مسلم‎ )١( 

(۲) رواه البخاري ۱٦۳۷‏ ومسلم ۲۰۲۷. 
(۳) صحيح رواه ابن ماجه 75/5. 

. ۱۳/۱۹١ شرح مسلم للنووي‎ )٤( 


.0 ١ رواه البخاري‎ (٥) 
رواه مسلم ۹“ والضب حيوان زاحف.‎ 5) 
. 4٠ قاعدة أصوليّة للمزيد ينظر شرح الكوكب المنير‎ )۷( 
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نتيا 


الفصل الثالث: حجيّة السنة: 
يُؤسس أهل السنّة موقفهم من حجية السنة ومكانتها في التشريع على مجموعة من الركائر 
امحكمة الثابتة» ويجعلون هذه الركائز أصلا كليًا يرد له كل ما يُشكل في هذا الباب. 
فإ العناية بالركائز المؤسسة لحجيّة السنّة أمر في غاية الأهميّة» لذلك اعتنى علماء المسلمين 
بمذا الباب اعتناء كبيراء وصتفوا فيها كتبا كثيرة ثُثبت حجيّة السنة وترد على منكريها 
والمشككين فيهاء ومنهم من يُسمُون أنفسهم بالقرآنيين» فينكرون كل السنّة ويدّعون أَنم 
يعملون بالقرآن وحسب» والقرآن منهم براءء وهو عليهم حجّة وشهيد يوم القيامة» وقد أخبرنا 
رسول الله يد عن هؤلاء وحدّر منهم. حيث قال: "ألا هن عسئ رج يبلغُةُ الحديث عتي؛ 
وهو مُتَكِيٌ على أريكته؛ فيقولٌ: بيننًا وبينكخ كتاب الله فما وجذتا فيه حلالا استحلَلْناةُ؛ وما 
وجذنا فيه حرامًا حرَّمْنَاكُ وإنَّ ما حرم رسول الله كما حرم اللة"(1). 
لذلك تقدّم رجال الحديث يذبُون عن سئّة رسول الله مد شكوك المشككين, وأراء المكذيين, 
وكذب الوضاعينء وتأويل المبطلين والمعطّلين» وأسّسوا أسّسًا لا تخرح عن أصول الاستدلال 
الغلاثةء وهي: الكتاب» والسنة, وخصوا منها المتواترء والإجماع: 
دلائل القرآن على حجية السنة: 
وهي قسمين: 
دلائل القرآن: على أصل حجية السئة: 
دلائل القرآن: على دوام حجيّة السنة: 
وبمكن إثبات هذين المعنيين من خمسة طرق» ثلاثة منها تعود إلى المعنى الأول, والبقيّة تعود إلى 
المعنى الثابي: 
الطريق الأوّل: دلائل الأوامر القرآنيّة العامة بطاعة رسول الله کد مع إطلاق الطاعة دون 


تفیید : 


يد 


.۲٠۵۷ الصحيح الجامع‎ )١( 
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ms 


والاستدلال بمذا الطريق يبنى على ثلاثة مقامات: 

المقام الأول: عموم الخطاب القرآني للأمة: 

وهذا أمر معلوم بالاضطرار من دين الإسلام وهو أن الله تعالى قد أنزل القرآن حجّة على جميع 
هذه الأمّة لا على الأفراد الذين عاشوا مع الرسول ا وحسب» وهو مقتضى كون الرسول 
اسا للناس كافة, قال تعالى: "وَمَا أَرْسَلْمَاكَ إلا گافة َلاس I‏ أَكرٌ الاس 
لا يَعْلَمُونَ"[سبأ: ۲۸]» قال ابن كثير: أي: إلا إلى جميع الخلق من المكلفين(١).‏ 

المقام الثاني: مجيء الأمر القرآن العام بطاعة الرّسول: 

ومن عموميّات الأمر» الخطاب القرآن الأمر بطاعة رسول لله م وهو أمر عام لکل خلوق 
مكلّف منه قوله تعالى: "ي أَيّهَا الّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا الله وَأطيغوا الرَسُولَ اولي الْأَمْر 
منكمْ'[النساء: 09]» فالأمر في هذه الآية موجه إلى كل الناس» إلينا وإلى من قبلنا وإلى من 
بعدناء قال ابن حزم رحمه الله تعالى في هذه الآية: الأمة مجمعة على أنَّ هذا الخطاب متوجه إليناء 
وإلى كل من يُخلق ويُركُبٍ روحه في جسده إلى يوم قيامة من الجن والنّاس(؟). 

اقام الثالث: إطلاق لفظ الطّاعة والاتباع للرّّسول يد في الآيات: 

والمقصود من هذا المقام؛ أنَّ أوامر الله تعالى بطاعة رسوله معد لم تأت مقيّدة في نوع من الأمر 
دون الآخرء أو في مقام دون مقام, بل تجد في سياق الآيات ودلالات ألفاظها ما يؤكد معنى 
الإطلاق. خاصّة أنَّ الأمر بطاعة الرسول تكد قد تكرّر كثيرا في القرآن بألفاظ مختلفة» ويؤكد 
بعضها بعضاء كقول الله تعالى: "وما اكم الرَسُولَ فَحُذُوهُ وَمَا كَاَكُمْ عَنْهُ فَانتَهُواء "[الحشر: 
۷] وقوله تعالى: " فَلْيَحْدَرٍ الّذِينَ يُحَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أن تُصِيِبَهُمْ فثتةٌ أو يُصِيبَهُمْ عَذَابْ 
ليم" [النور: 5], وقوله تعالى: " من بطع الرَسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ الل "[النساء: ,]9١‏ وغير 
ذلك من الدلالات الدامغات» فلو أنَّ الله تعالى أراد أن نتبع بيه م في شيء دون شيء 
فلماذا التقييد صريحا لتلك الآية المطلقة؟ ولو كانت أوامر الرسول يد تدلي بالندب فحسب 
دون الوجوب. فلما كان هذا التقييد والتأكيد في هذه الآيات وغيرها كثير جدا؟ وقد قال تعالى: 
"وما گان لِمُؤْمِن ولا مُؤْمِئَةٍ إِذَا قَضَى الله وَرَسُولَهُ أَمْرَا أن يَكُونَ لم يره من أَمْرِهمْ د ومن يَخْصٍ 
اله وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضّلَ ضَلَالَا مُبِيئا"[الأحزاب: 5"], والآية جليّة البيان في نفي الخيرة إطلاقا. 
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نتيا 


ولا وجه للتفريق بين من مع من البي َد مباشرة وبين من جاءه الخبر عنه؛ لان المقام هنا في 
دلالة الآيات على وجوب طاعة الرسول مد طاعة مطلقة وليست في طريقة ثبوت الخبر الذي 
سنتطرق إليه لاحقا. 

والفرق بين المقام الأول والثاني وهذا المقام؛ أن الأوّل راجع إلى شمول الخطاب إلى كل الأمّة 
والنَّاتي متّصل بالأول» حيث كان الخطاب لكل الأمّة لا يختتص بأحد دون أحد» وجاء المقام 
الثالث بناء على الأول والثاني» في وجوب طاعة الرسول طاعة مطلقة لكل الناس(”7). 

الطريق الثانى: دلالة القرآن على أنَّ السئّة وحي: 

وبمكن الاستدلال على أنَّ السنة وحي من الله تعالى بالعديد من الأوجه في الآيات القرآنيّة 
والمراد بمذا أن من السنة ما هو وح مباشرء ران منها ما هو اجتهاد من رسول الله كق 
واجتهاده ا إِمَا أن يكون قد أقره الله تعالى» فيعود إلى أصله الأوّل بعد الإقرار» وهو الوحي, 
وإمّا أن يصححها له الله تعالى» وكذلك تعود إلى أصلها الأول بعد التصحيح, وهو الوحي, 
ونفصل ذلك قبل البدئ في بيان أوجه دلالة القرآن على أنَّ السئّة وحي بما يلي. 


(۲) الإحكام في أصول الأحكام .١/91/‏ 
(۳) للمزيد يُنظر: تثبيت حجيّة السنة لأحمد بن يوسف السيد ۲۳-۹ بتصرف. 
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اجتهاد رسول لله ص 
قلنا اجتهاده َد على ثلاثة أقسام: 
الأوّل: ما أقرَّه الله تعالى: 
وهو كقوله و "لَولَا أن أشقّ على متي أو على التاس مركم بالسوَاك مع كل صّلاة"(١).‏ 
وهذه السنة المبجلة أقرّها الله تعالى على رسوله ميد وما أله سبحانه أقرّها عليه أصبحت 
تشريعا من الله تعالى» فالإذن بفعل الشيء دليل على الرضا به واستحسانه» فالآذن للمأذون, 
كالآمر للمأمور. 
التان: ما صحّحه الله تعالى قبل إقراره: 
وهو تصحيحه تعالى لأفعال نبيّه مد والمعنى من ذلك أنَّ التصحيح دليل على عدم قبول 
الفعل بذلك الشكل؛ وهو كله يدل أي: الإقرار وعدمه, على أنَّ الأمر كلّه وحي من الله تعالى, 
مثال ذلك قوله تعالى: "ما گان لني أن يَكُونَ لَهُ أُسْرَئ حى يُنْحْنَ في الْأَرْضٍ ‏ تُرِبدُونَ عَرَضَ 
الدّنيَا وَاللَهُ بريد الآخِرَة الله عَزِيرٌ حَكِيم"[الأنفال: 517], قال ابن عبّاسٍ: فلمًا أَسَرُوا 
ان قال زسول لله كك لأبي بكر وَعْمَرّ: ما تَرَونَ في هؤلاءٍ الأسارى؟ فقال أبو بکر: با 
ني الله. هم بنو العَمّ والعشيرة. أرى أن تخد منهم فديةً فتكونّ لنا قُوَّةَ على الكُمَارٍ فعسى 
لله أن يَهدِيَهم للإسلام فقال رسال الله . : ما ترى يا ابن الخطّاب؟ قلث: لا والله يا رسول 
الله ما أرى الذي رأى أبو بكر» ولكتي أرى أن مکنا فنضرب أعناقهم, فتُمَكْنَ عليًا من عقيل 
فیضرب عْنْقَه ومني من فلان- تسيبًا لِعْمَرِ- فأضربت غنقه؛ فإنَّ هؤلاءٍ أئمّة الكفر 
وصناديدهاء فهوي رسول الله صد ما قال أبو بكر وم يَهْوَ ما فُلتث» فلمًا کان من العَدٍ جدثُ 
(أي عمر). فإذا رسولٌ الله وك وأبو بكر قاعِدَينٍ يَبكيانٍ, قُلتُ: يا رسولٌ الله أخبرْتي من أيّ 
شَيءٍ تبكي أنت 5-2 فان وَجَدَتْ بكاءً بكيث, وإن ل أجذ بكاءً تباكيث لبكائكماء 
فقال رسول الله و :بكي للّذي عَرَضَ عليّ أصحابك من أخذهم الفداء لقد عُرضَ علي 
عذاجم أدن من هذه الشجرة- شجرة قريبة من ني الله و - وأنزل الله عر وجك: ما گان 
لبي أنْ يون لَهُ أُسْرَى حم يُنْحِنَ في الْأَرضٍ إلى قوله: فَكُلُوا ينا غَبِمتُمْ خلالا طَيباا؟). 
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zm 


أي: تُريدونَ - أيُها المؤمنونَ - تيل متاع الدّنيا الرائلة بأسْرٍ الكْفَارٍ الْمهَرِمينَ يَومَ در؛ لأخلٍ 
الفدية منهم, والله يُِيدُ لكم ثواب الآخرة بإثخانهم؛ إعزارًا لدينه, ونُصرةً لعباده» وإعلاءً لكلمته 
سُبحائه وتعالىي("). 


لالہ 
تام 


وهذا نمي واضح عمًا فعله رسول الله صد وصځحه له بعد ذلك بقوله سبحانه: فَإِذًا لقي 
الَّذِينَ كَمَروا فَضَرْب الرَقَابٍ حى إِذَا أَنْحَسْمُوهُمْ فَشدوا الوق فَِمّا مَنَا بَعْدُ وما فِذَاءَ [محمد: 
.]٤‏ قال السعدي: فأنتم بالخيار بين المن عليهم وإطلاقهم بلا مال ولا فداءء وإمًا أن تفدوهم 
بأن لا تطلقوهم حت يشتروا أنفسهم» أو يشتريهم أصحاجم بمال؛ أو بأسير مسلم عندهم(4). 
قال الطنطاوي: وقوله سبحانه: (فَامَا مَنَا بَعْدُ وَإِمّا فدَآءَ) إرشاد؛ ها يفعلونه بعد ذلك والمن: 
الإطلاق بغير عوضء يقال: مَّن فلان على فلان إذا أنعم عليه بدون مقابل. 

والفداء: ما يقدمه الأسير من أموال أو غيرها لكى يفتدى بما نفسه من الأسر(ه). 

والمعنى أنَّ الرسول ت اجتهد في أخذ الفدية عن أسارى بدر فنهاه الله تعالى عن ذلك ثم 
صحح له ذلك بالآية الثانية» قال ابن عباس: لما كثر المسلمون واشتد سلطائهم أنزل الله عز 
وجل في الأسارى: "ما مَنّا بعد وَإِمّا فِدَاء'(5). وعلى هذا فإ اجتهاده يد بعد الُصحيح 
بُصبح تشريعا من الله تعالى. 

الثالث: ما تماه الله تعالى عن فعله: 

من ذلك قوله تعالى: "ولا نُصّلَ عَلَى أَحَدٍ مَنْهُم مات أَبَدَا ولا تَقُمْ عَلَى َيه إَِمْ كفَرُوا بال 
وَرَسُولِه وَمَانُوا وَهُمْ فَاسِقُونَ"[التوبة: 4 ۸]. 

وسبب نزول هذه الآية؛ ما رواه ابن عمر قال: لما توفي عبد الله بن أي جاء ابنه عبد الله بن 
عبد الله إلى رسول الله يد فسأله أن يعطيه قميصه يكفن فيه أباه فأعطاهء ثم سأله أن يصلي 
عليه فقام رسول الله كد ليصلي عليه؛ فقام عمر فأخذ بوب رسول الله مد فقال: يا رسول 
لله وقد نماك ربك أن تصلي عليه؟ فقال رسول الله يَّة: إنما خيرن الله فقال: "اشتغفز كم أو 
لا تفز كم إن كشكففز كم سَبِعِينَ مره فلن يعفر الله همْ'[التوبة: ٠۸]ء‏ وسأزيده على 
السبعين» قال: إنه منافق» قال فصلى عليه رسول الله مد فأنزل الله عر وجل هذه الآية: "ولا 
صل عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مات أبداً ولا َفُمْ عَلَى قَبِِْ إِهُمْكَفَرُوا بالل ورَسُولهِ وَمَانُوا وَهُمْ فَاسِفُونَ" 
[التوبة: ٤‏ ۷(]۸). 


الخاصة في علو الأصول من حد الفقه الجن الثاني 


KS 


وهنا اجتهد رسول لله ا إرضاء للصحابي الجليل عبد الله بن عبد الله بن أبي بن سلول» حيث 
مات أبوه وهو رأس المنافقين, فصلَّى عليه رسول الله مد فنهاه الله تعالى عن ذلك فَإنَّ الله 
ورسوله لا يقرّان على باطل» والتهي عن الصّلاة على ابنِ أي بن سلول صار تشريعاء فيَحرمٌ به 
الصلاة والدعاء على أموات الكفار» وبمذا تكون كل اجتهادات رسول لله وك وحي من الله 
تعالى» فإمًا أن يقرّها تعالى لتكون شرعاء أو يصجّحها الله تعالى له لتصير شرعا أيضاء أو ينهى 
عنها ليكون النهي شرعا أيضا. 


.7 87 أخرجه البخاري ۸۸۷» ومسلم‎ )١( 

(۲) رواه مسلم ۱۷۹۳. 

(۳) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۲۷۱/۱۱)» ((تفسير ابن عطية)) .٥٥۲/۲(‏ "هه), 
((تفسير الرازي)) »)١٠١/٠١(‏ ((تفسير المنار)) محمد رشيد رضا ,)14/١١(‏ ((تفسير 
السعدي)) (ص: 5””), ((تفسير ابن عاشور)) ,)78/١١(‏ ((العذب النمير)) للشنقيطي 
(181/8). قال الرازي: (أجمع امرون على أن المراة من عَرَضْ الدِّنيا هاهناء هو أذ 
الفداء). ((تفسير الرازي)) (85 ١5/١‏ 5). 

(4) تفسير السعدي. 

)١(‏ الوسيط لطنطاوي. 

() تفسير البغوي. 

(۷) رواه البخاري ٤٦۷۰‏ . 
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ونعود إلى؛ دلالة القرآن على أنَّ السئّة وحي» ونذكر أوجه ذلك: 

الوجه الأول: الإخبار بإنزال الحكمة معطوفة على القرآن: 

فقد ذكر الله تعالى في كتابه العزيز أله أنزل الحكمة على الرسول يدق وني أكثر تلك المواضع 
يذكرها مقرونة مع القرآن الكريم, وقد ذهب أكثر أهل التفسير إلى أنَّ الحكمة إذا عطفت على 
القرآن في الذكر فالمراد بما السنةء قال تعالى: "وَاذْكْرْنَ مَا يُثْلَى في بُيُوتَكُنَّ مِنْ آيَاتِ الله 
وَالْحَكْمَةِ "[الأحزاب: »]۳٤‏ قال الطبري: واذكرن ما يُقرأ في بيوتكنّ من آيات كتاب الله 
والحكمة: وبعق بالحكمة:ما أحن إلى رسول الله فق من أحكام الدين ول برل به قرآن وذلك 
السنة, وبنحو الذي قلنا في ذلك قال الحروي( .)١‏ 

وقال السعدي: والمراد بآيات اللهء القرآن, والحكمة, أسراره وسئّة رسول الله مد( ۲). 

وقال انق كتير اغمان ما رل الله تعالى على رسولة ف فى بيوتكن من الكناب والستة قله 
قتادة وغير واحد(”"). 

وقال البغوي: والحكمة: يعني السنة( 5 ). 

وحكموا بذلك لدلالة العطف المقتضي للمغايرة» ولدلالة سياق الآيات. 

كما يُيّن الأمر التواتر المنبئٌ بالقطع من أمور الدين التي لم تذكر في القرآن؛ كتعليمه صفة 
الصلوات الخمس ومواقيتها والتشهد, والإمامة» وسجود السهوء وغير ذلك(8). 


(5) للمزيد والتفصيل يُنظر: تثبيت حجية السنة لأحمد السيد 7١‏ بتصرف. 
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لميا 


الوجه الثاني: تكقل الله ببيان القرآن عن طريق رسوله مَُ: 

قال تعالى: "أَنرَلْنَا ِلك الذِكْرَ لِعَُينَ لاس ما نَل إِلَيْهِمْ ولَعَلّهُمْ يَتَمَكُرُونَ" [النحل: ٤‏ 4]» قال 
القرطبي: "لبن لِلئّاسِ ما نُزّلَ إِلَبْهِمْ" في هذا الكتاب من الأحكام والوعد والوعيد بقولك 
وفعلك(١).‏ 

ومن المعلوم أنَّ البيان لا يكون إلا عن طريق الوحي المعصوم, ليُبلَعْ مراد الله تعالى على الوجه 
الصحيح» وأنَّه ليس من هوى نفس» وإلّا فلن يكون البيان على الوجه المراد. 

الوجه الثالث: في الآيات الدالة على نزول الوحي على النبي َد في ما دون القرآن: 

أولا: دلالة الآيات على الإخبار بنزول الملائكة في بدر: 

قال تعالى: 'إذْ تقول لِْمْؤْميينَ أن يَحْفِيكُم أن يمدكُم ربكم بكلائة آلافٍ من الملايكة 
مُنْرَلِينَ"[آل عمران: )]١ 7 ٤‏ وف هذه الآية دلالة واضحة أنَّ ما أخبر به رسول الله بَددٌ أصحابه 
من قبيل الوحي, وأيده الله تعالى بعد ذلك بنزول هذه الآية مصدّقة له. فهذا من الغيبيّات الذي 
لا يُوصَّلْ إليه إل عن طريق الوحي. 

قال ابن عاشور التونسي: والمعنى: إذ تعد المؤمنين بإمداد الله تعالى بالملائكة, فما كان قول النبي 
يد هم تلك المقالة إلا بوعد أوحاه الله تعالى إليه أن يقوله(؟). 

وهذا الوحي خارج عن نطاق القرآن. 


)١(‏ تفسير القرطبي. 
(۲) التحرير والتنوير. 
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لعا 


ثانيا: دلالة آية تحويل القبلة: 

قال تعالى: "قذ ترَئ تَقَلْب وَجْهِكَ في السَمَاءِ فَلَنوَلَنََ قبْلَهَ تَرْضَاهَا ‏ فول وَجْهَكَ سَطْرَ 
الْمَمْحِدٍ ارام ' [البقرة: 4 4 :]١‏ وهذه هي القبلة التي يرضاها رسول الله يكن ولكن القبلة 
السابقة التي كان يستقبلها رسول الله يد أين أمرها في القرآن وهل كان يستقبل رسول الله مَك 
بيت المقدس من تلقاء نفسه؟ قطعا لاء فقد كان يد يستقبل القبلة السابقة عن طريق الوحي, 
وهذه دلالة أخرى على أنَّ السنة وحي من الله تعالى. 

الطريق الغالث: دلالة القرآن على أنَّ السنة بيان له: 

من المعلوم أنَّ القرآن فيه أوامر مجملة لا بمكن امنغاها إلا بمعرفة بيان رسول الله يد فيها؛ كقوله 
تعالى: "وَأَقِِمُوا الصّلَاةَ" [البقرة: 47]» وقوله تعالى: 'وَلِلَهِ عَلَى الاس جج البَيْتِ"[آل عمران: 
۷ فهذه أوامر مجملة كل الإجمال وم يبن لنا الله تعالى في كتابه عدد الصلوات ولا عدد 
الركعات ولا كيفيتها ولا تفصيل مواقيتهاء ولم يبين لنا کم نطوف بالبیت» ولا كم نسعى بين 
الصفا والمروى» ولا ذكر المواقيت المكانيّة» ولا الزمانية تصريحاء ولا رمي الجمرات. 

فالتاظر في كتاب الله تعالى لا يجد بيانا فيه ولكن يجد أمرا باتباع من له بيان ذلك» وهو رسول 
الله د قال تعالى: "وأنزلتا إِلَيِكَ الذّكْرٌ لعب لاس ما رل إِلَيْهمْ" [النحل: 4 4]» قال البغوي: 
أراد بالذكر الوحي» وكان النبي صد مبينا للوحي» وبيان الكتاب يطلب من السنة(١).‏ 

وقد أبدع البغوي في هذاء لأنَّ جل المفسّرين قالوا أن "الذّكر" المراد هنا هو القرآن, لكنّ البغوي 
أطلق لفظ الوحي ول يقيّده بالقرآن, وبالسياق يتبيّن أن المراد تنزيل آخر مع القرآن, ولا يكون 
إلا سنةء ومن ذلك قوله مد "ألا إن أوتيثُ الكتاب ومثلّةُ معة"(؟). 


)١(‏ تفسير البغوي. 
)۲( رواه أبو داود ٤۰ ٤‏ عن المقدام بن معدي كرب وصححه الألبان. 
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الطريق الرابع: دلالة القرآن على حفظ السنة: 

قوله تعالى: "إا ن تَرَلتا الذكْرَ وَإِنَّ لَه حَافِظُونَ"[الحجر: 4]. تعمّد الله تعالى بحفظ الذكرء 
والذكر هو الوحي, فيشمل الكتاب والسنّة ودليله قوله تعالى: " وَمَا ينطق عن الهْوَى * إِنْ هُوَ 
إل وَحْىّ يُوحَئ"[النجم: 4-7], ودلالة هذه الآية الكريمة قويٌّ جدا في إثبات حجيّة السنّة 
وحفظهاء فالنطق المذكور في الآية ليس مقيّدا بشيء» فمطلق النطق من رسول الله يد هو 
وحي» ويشهد له قول عبد الله بن عمرو وفيه: فأؤماً كد بأُصبْعِهِ إلى فيه فقال: اكثْب؛ فوالّدي 
نفسي بيده ما يَخْرَجُ منه إلا حقّ(١).‏ ومن المعلوم أنَّ هذا الحديث صدر عن كتابة السنة, 
وليس عن القرآن. 

الطريق الخامس: لزوم حفظ بيان القرآن(؟). 

قد مرّ معنا سابقا أنَّ السئّة مبيّدة للقرآن, وأنّه يتعذّر العمل ببعض أوامر القرآن دون الرجوع 
إلى السنةء فإن كان الأمر كذلك فإنَّ تمام حفظ القرآن لا يتحقق إل بحفظ بيانه لأنّه إن م 
حفظ السنة سيظل القرآن في أهم أوامره مجملاء فلزم من حفظ القرآن حفظ بيانه» ولزم من 
دوام حفظ القرآن دوام حفظ بيانه» إلى أن يرفع الله تعالى القرآن فيرفع معه بيانه, وما دام 
القرآن مازال على الأرض محفوظاء فيلزم بالضّرورة بقاء بيانه معه محفوظا(؟). 


)١(‏ رواه أبو داود ۳٣٤١‏ وصححه الألبااي. 
(۲) للمزيد من البيان ينظر كتاب: تثبيت حجيّة السنة لأحمد بن يوسف السيد» وكتاب: التريوح 
والملح في شرح نظم غرامي صحيح لابن فرح» للدكتور: أبي فاطمة عصام الدين. 
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دلالة السئّة على حجيّة السنة: 

١‏ - قوله يد "ألا إن أوتيث الكتاب ومئلَهُ مع ألا يُوشِكُ رجُلٌ شبعانٌ على أريكته يقول 
عليكُم بدا القُرآنِ فما وجدثم فيه من حَلالٍ فأحلُوه وما وَجدثم فيه ِن حرام فحرّمُوه. ألا لا 
يحل لم لحم الجمارٍ الأهليّء ولاكلّ ذي التي ولا لقَطة معاهد, إلا أن يستغني عَنها 
صاحبّهاء ومّن نزل بقوم فعليهم أن يُقَرُوه فإن ل يُقَرُوه فله أن يُعْقِبَهُمْ بمثلٍ قِرَاه"'(١).‏ 

وقوله َكْد: "ألا إِيّ أوتيث الكتاب ومئلَهُ معة" يشهد له قول الله 08 "وَاذْكُرْنَ مَا يُثْلَى في 
يُوتكُنَ مِنْ آيَاتٍ الله وَالَكُمَةٍ "[الأحزاب: 4 ], ويشهد له قوله تعالى: "وارلا إِلَيِكَ الذّكرَ 
لعن للتاس ما رل ِلَيْهُمْ" [النحل: .]٤٤‏ وقد چان رسول الله م من منكري حجيّة السنّة) 
بقوله: "ألا يُوشِكُ رجُلٌ شبعانٌ على أريكته يقول عليكم يهذًا الفُرآنِ فما وجدثم فيه من حَلالٍ 
فأحلّوه وما وَجدثم فيه من حرام فحرّمُوه", ومن المهجَ أن يُعلمَ أله لا فرق بين منكر السنةء أو 
منكر حجيّة السنّة» أو منكر وجوب السنة فيما هو منها واجبء فدليل الأول قوله تعالى: 
"من بطع الرَسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ الله وَمَن تول فما أَرْسَلْئاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظً" [النساء .]۸٠‏ 

فلا طاعة لله إِلّا بطاعة رسوله مد 

ودليل الثاني قوله تعالى: "فَأْيَحْدَرِ الَّذِينَ يحَالِفُونَ عَنْ أَمْرهِ أن تُصِيبَهُمْ فثئة أؤ يُصِيبَهُمْ عَذَابْ 
لي" [النور : 5 

فلا يختلف منكر حجيّة السنة عن منكرها في الحكم. 

ودليل الغالث» قوله E‏ لِمُؤْمِنِ ولا مُؤْمِئَةٍ إِذَا قَضَى الله وََسُولَهُ مرا أن يَكُونَ لم 
اير م من أَمْرِهِمْ د وَمَن بَعْصٍ اله وَوَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَ ضلالا مُبِيئَا "[الأحزاب: 5؟]. 

وهذه دلالة واضحة على نفي الخيرة فيما قضاه الله تعالى أو قضاه رسوله يد وعلى هذا فإنَّ 
من يقول بأنَّ السئّة كلها مندوبة» فقد عصى أبا القاسم مد 

ثم ذيّلَ رسول الله يكم في الحديث بعدّة من التُحربمات ليس لما أثر في كناب الله تعالى» تأكيدا 
منه م على أنَّ طاعته واجبة وان سنّته تحلل وترم وتوجب وتندب» فهل من يقول بأنَّ السئّة 
كلها مندوبة يرى بحلّية أكل لحم الحمير الأهلية وكلّ ذي ناب؟ أم يتوقف عندها فيُحرمها؟ فإن 
قال بلّيتها فقد ضل ضلالا بعيداء وإن توقّف عندها وحرّمها با حرّم رسول الله يَدْدٌ فقد أقام 
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؟ - قوله ود "مَنْ أطاعني فقذ أطاع الله ومَنْ عصان فقذ عصى الله" (7). 

وهذا بیان على التلازم بين طاعة الله وطاعة رسوله 3 وأنّه لا سبيل إلى طاعة الله تعالى إل 
عن طريق طاعة رسوله يد كما يتبيّن في هذا المقام أنَّ طاعة الله تكون في كل شيءء فيما 
وجب وندب وحرّم وأباح» فيلزم من التلازم بين طاعة الله تعالى وطاعة رسوله مد انعكاسٌ وظلٌ 
يبن حقيقة الأمر في طاعة رسول الله مد وأا تشمل ما لت طاعة الله تعالى. 

م - وقوله يد "... فعليكم بسنت وسنة الخلفاءٍ المهديّين الراشدين تمسّكوا اء وعَضّوا عليها 
بالنواجذ..."(۳). 

كنا قد سبق وقلنا في باب الخطاب التُكليفي, أنَّ من صيغ الوجوب لفظ "عليك كذا" كقول 
الله تعالى: "ولله عَلَى الئّاس حَجٌ البَيْتِ"[آل عمران: ۹۷])» فقوله يد "عليكم بسئَّتي" من 
صيغ الوجوب» وتنبئ بتأكيد الأمر حال ذكر ما هو أدى من سئته م ألا وهي سنة الخلفاء 
المهديين» فإن كان الوجوب قائما باتباع سنة الخلفاء المهديين, فستته م أولى وأوجب. 


. ٤٤١ ٤ رواه أبو داود‎ )١( 

(۲) رواه البخاري ۲۹٥۷‏ ومسلم ۱۸۳١‏ . 

(۳) رواه أبو داود 45٠01‏ عن عبد الرحمن بن عمرو» وحجر بن حجر واللفظ له. وأحمد 
26 . 
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لتقا 


۽ - وقوله مد " کل امي يَدْخُلُونَ اة لا من أ قالوا: يا رَسُولَ الله وَمَن يَأْقَ؟ قالَ: من 
أَطَاعَنِي حل انه وَمَن عصان ففذ أتى'"(١).‏ 

ه - وقوله ل 'أيهَا الا قذ فرض الله عليكم الج فحجواء فقالَ رجل: أكل عام يا رسولٌ 
لله؟ فسكت حم قاها ثلانا. فقالَ رسول الله :ل قلث نعم لوجبث» ولا استطعتة, ثم قال : 
ذرون ما تركتكم فاا هلكَ من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم..."(7). 
وهذا الحديث فيه أعلى درجات الدلالة على حجيّة السئّة, وأنَّ منها الواجب ومنها ما دون 
ذلك في قوله كَدْهُ: "لو قلث نعم لوجبث". أي لفرض عليكم الحج كل عام. 


.۷۲۸۰١ رواه البخاري عن أبي هريرة‎ )١( 
. ۱۳۳۷ رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه‎ )۲( 
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دلالة الإجماع على حجيّة السنّة: 

وقد أجمع المسلمون على وجوب طاعة رسول الله معد ولزم سنه د(١‏ ). 

١‏ - قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: لم أسمع أحدا نسبه الاس أو نسب نفسه إلى علم 
يالف في أنَّ فرض الله تعالى اتباع أمر رسول الله صد والتسليم لحكمه... وأنَّ علينا وعلى من 
بعدنا وقبلنا في قبول الخبر عن رسول الله مد واحدٌ لا يختلف في أنَّ الفرض والواجب قبول 
الخبر عن رسول الله وك .. ١؟).‏ 

۲ - وقال ابن تيمية رحمه الله تعالى: إِنَّ المسليمن كلهم متفقون على وجوب اتباعها(۳)» يريد 
السنة. 

۳ - وقال ابن حزم رحمه الله تعالى: إِنَّ جميع أهل الإسلام كانوا على قبول الخبر الواحد الثقة 
عن النبي ميد يجري على ذلك كل فرقة في علمها؛ كأهل السنة والخوارج والشيعة والقدرية, 
حتى حدث متكلمو المعتزلة بعد مائة عام من التاريخ, فخالفوا الإجماع في ذلك(4). 

٤‏ - وقال ابن عبد البر المالكي رحمه الله تعالى: أجمع أهل العلم من أهل الفقه والأثر في جميع 
الأمصار فيما علمت على قبول خبر الواحد العدل وإيجاب العمل به(ه). 

وقال العلائي رحمه الله تعالى: العلماء متفقون في كل عصر على التمسك في إثبات الأحكام 
بآيات القرآن العظيم وأحاديث السنة(5). 

ه - وقال ابن القيم رحمه الله تعالى في قوله تعالى: "قان تَتَارَعْتُمْ في شَيْءٍ فَرُدُوهُ إلى الله 
وَاليَسُولِ"[الدساء: 594]» الناس أجمعوا أنَّ الردّ إلى الله سبحانه وهو الردُ إلى كتابه. والرد إلى 
رسوله مد هو الردُ إلى نفسه في حياته وإلى سته بعد وفاته دٌ(۷). 

.٠۱۹/۸۲-۹۲ مجموع الفتاوى‎ )١( 

(۲) جماع العلم للشافعي *. 

(۳) مجموع الفتاوى .١9/886-/5‏ 

.١/١١ 854-1١15" الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم‎ )٤( 

(5) التمهيد لابن عبد البر /١‏ ۲. 

(6) تلقيح المفهوم في تنقيح صيغ العموم للعلائي ۹۷". 

(۷) إعلام الموقعين لابن القيم .٠/١۹‏ 


الخاصة في علو الأصول من حد الفقه الجن الثاني 


كه 


الفصل الرابع: استقلال السنة بالتشريع: 
اعلم أن نصوص السئّة من حيث اتصاها بالأحكام الشرعية على ثلاثة أقسام: 
١‏ - ما كان مؤيّدا لأحكام القرآن موافقا له من حيث التفصيل والإجمال» كأحاديث وجوب 
الصلاة والزكاة والحج وغيره» منه حديث: "بني الإسْلَامُ على حمّس: مَهَادَةِ أن لا إِلَه إلا اله 
وأنَّ نُحَمَدَا رسول الل وإقام الصّلاة. وإياءِ الرَكَاقِ والحج وصَوم رَمَضَانَ"(١):‏ وهذا لا خلاف 
؟ - ما كان مبيّنًا لأحكام القرآن, من تفصيل الجمل» وتقييد المطلق2 وتخصيص العا 
كالأحاديث التي فصّلت أحكام الصلاة ومواقيتها وكيفيّتهاء والزكاة وقيمتها وغير ذلك. 
۴ - ما دل على حكم سكت عليه القرآن» فاستقلّت السئّة به, كالأحاديث التي حرمة لحوم 
الحمير الأهليةء والجمع بين المرأة وعمّتها أو خالتها. 
وظنّ البعض أنَّ بعض العلماء اختلفوا في استقلال السنة بالتشريع» والصحيح أله لا خلاف 
بين أهل العلم في ذلك؛ ولكن الخلاف بينهم لفظي» فمنهم من يرى أن من السنّة أحكام 
مستقلة بالتّشريع لا تنطوي تحت أي نص قرآني» ومنهم من یری عا داخلة تحت نصوص القرآن 
بوجه من الوجوه» مع تسليمه بعدم ورود هذا الحكم في القرآن» والصّحيح أنَّ من السنّة ما هو 
مستقلٌ استقلالا تامّاء ولا ينطوي تحت نصوص القرآن» ويتوضّح هذا با تقدّم من الدلالات 
على حجّية السنّة وأا وحين نان خلاف القرآن. فإن كان الأمر كذلك» فليس غريبا أن تستقلٌ 
السنّة بالتشريع. 
قال الشوكائ: إِنَّ ثبوت حجيّة السنة المطهّرة» واستقلاها بعشريع الأحكام ضرورة دينيّة ولا 
يُخالف في ذلك إل من لا حظّ له في الإسلام(؟). 
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المبحث الأوّل: مرتبة السنّة بين مصادر التشريع: 
السنّة من مصادر التشريع ولا خلاف في ذلكء ولكن ترتيب السنّة بعد القرآن, هل هذا ترتيب 
للمصدرء أم ترتيب في الذكر والشرف؟ 
الصحيح أنه لا يؤخذ من قول العلماء: "القرآن ثم السنّة" أنَّ السنّة متأخرة في مصدريتها عن القرآن 
الكريم, بل هي مكمّلة له. فالأولى أن يقولوا: قرآن وسنّة. والواو تكون للمعيّة لا للترتيب» ولقد 
عنون الخطيب البغدادي فصلا من كتابه "الكفاية" فقال: باب ما جاء في التسوية بين حكم كتاب 
لله تعالى» وحكم سنة رسول الله يَددٌ من حيث وجوب العمل ولزوم التكليف(۴). 
ولا ريب أنَّ السئنّة في معظمها تأت في المرتبة الثانية بعد القرآن الكربم من حيث الثبوت لا من حيث 
إفادتا للأحكام الشرعيّة, فالقرآن يلل والسئّة تحذّلء والقرآن يرم والسئّة تحرم» والقرآن الكرم 
يندب والسنة تندب» والقرآن الكريم يبيح والسنة تبيح» فالستة مغل القرآن الكريم في التشريع وإفادة 
الأحكام( ). 
فقد روى الخطيب بسنده إلى الحسن» أنَّ عمران بن حصين رضي الله عنهما كان جالسا ومعه أصحابه. 
فقال رجل من القوم: لا تحدّئونا إِلّا بالقرآن, قال: فقال له: اددء فدناء فقال: أرأيت لو كلت أنت 
وأصحابك إلى القرآن, أكنت تنجد فيه صلاة الظهر أربعاء وصلاة العصر أربعاء والمغرب ثلاثاء تقرأ في 
اثنين؟ أرأيت لو ولت أنت وأصحابك إلى القرآن أكنت تجد الطواف بالبيت سبعاء 
والطواف بالصفا والمروة؟ ثم قال: خذوا عنّاء فانکم الله إل تفعلوا لتضلة(5). 
وقال مكحول: القرآن أحوج إلى الستّة من السنّة إلى القرآن(5). 
وقال عبد الرحمن بن المهدي: الرجل أحوج للحديث منه إلى الأكل والشرب(7). 


.١5 رواه البخاري ۸ ومسلم‎ )١( 

(۲) إرشاد الفحول للشوكاني /1ة/١.‏ 

(۳) يُنظر: الكفاية للخطيب البغدادي 9". 

"7-81١ الفكر المنهجي عند الحدثين للدكتور همام عبد الرحيم سعيد ص‎ )٤( 

(ه) الكفاية للخطيب ٤۸‏ . 

(5) الكفاية ص »٤۷‏ ومكحول أحد كبار التابعين وهو فقيه أهل الشام, توفي ۱١۳‏ هه يُنظر: تذيب التهذيب 
8 . 

(۷) الكفاية للخطيب البغدادي ص .٤۹‏ 
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بعض الفروق التي بين الكتاب والسنّة: 

ومن أكثر الفروق اعتمادا التي بين القرآن العظيم والسنة المطهّرة, أنَّ القرآن متعبّد بتلاوته 
خلافا للسنة. 

وهذا الأمر فيه نظرء فحقٌّ السنّة متعبد بتلاوتا لقوله تعالى: "وَاذْكُرْنَ ما يعلى في بُيُوتَكُنٌ مِنْ 
آيات الله وَالْحَكُمَةِ" [الأحزاب: 4 "]. 

وأجمع أهل الحديث أنَّ جالس الرواية مأجورة بإذن الله تعالى. 

كما قالوا أن القرآن معجزة بلفظه؛ والسئّة معجزة بلفظها بالضرورةء لأا بيان لما هو معجز 
بلفظه فيلزم من ذلك أن يكون المبيّن معجزا بلفظه لا يشوبه الخطأ ولا الركاكة في الألفاظ. لقوله 
كد "أغطيث جَوَامِعَ الكلم"(١).‏ قال ابن حجر: أنه يراد بجا القرآن» فإنه تقع فيه المعاني 
الكثيرة بالألفاظ القليلة» وكذلك يقع في الأحاديث النبوية الكثير من ذلك(؟). 

وقال المناوي في فيض القدير: أعطيت جوامع الكلم أي ملكة أقتدر با على إيجاز اللفظ مع 
سعة المعنى بنظم لطيف لا تعقيد فيه يعثر الفكر في طلبه ولا التواء حار الذهن في فهمه(”). 
وقالوا أنَّ القرآن ركن في الصلاةء إذ لا تصح الصلاة إل بقراءة الفاتحة, وبه كذلك في السئّة, 
فالقيام والركوع والسجود وجملة أركان الصلاة هي من السنّة» فلا تقبل صلاة إلا بما. 

وقالوا أن القرآن متواترء والسئّة فيها المتواتر وفيها غير ذلك نعم لكن السنّة فيها المتواتر 
لفظا والمتواتر معنى. ومن المتأخرين من قرّر أن ما اتّفق عليه الشيخان هو متواتر حكماء وهو 
قرار جيّد, وعلى هذا فجلٌ السنن متواترة إِمّا لفظا وإمّا معنى وإمّا حكماء كما أن التواتر وعدمه 
لا يعد فارقاء إذ لا تاح له إِلّا في التّّجيح, فمن المعلوم أله إذا تعارض المتواتر والآحاد قدّم 
المتواترء ومع هذا فللّه الحمد لا يوجد حديث صحيح آحاد خالف نضا قرآنيّا. فمن هذا يتبيّن 
لك أله فرق بين الوحيين البتة. 

وما ذكرنا هذا تقليلا من شأن القرآن العظيم, ولكن إعلاء للسئّة المكرّمة على صاحبها أفضل 
الصلاة والسلام. 

ويكفي أهل الحديث والسنة فضلاء دعاء رسول الله يد لهم بالنضارة, حيث قال مَك "نضّر 
اله امرأ مع مقالتي» فبلّهاء فرب حاملٍ فقي غير فقيه. ورب حامل فقو إلى من هو أفقَهُ 
منة"(4). 
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لديا 


ورحمه الله الإمام الطبري حيث قال: 

عليكَ بأصحاب الحديث فإنهم * على كج للدّين لا زال معلمًا 
وما الدين إلا في الحديث وأهله * إذا ما جى الليل البهِيمُ وَأَظْلّمًا 
وأعلى البرايا من إلى السنن اعترّى * وأغوى البرايا من إلى البدّع انْتَمَى 
ومن ترك الآثار ضدّل سعيه* وهل يترك الآثارَ من كان مُسَلِمَا(ه). 
وهاهو العسقلان يشكي شوقه ويقول: 

هنيئا لأصحاب خير الورى * وطوبى لأصحاب أخباره 

أولائك فازوا بتذكيره * ونحن سعدنا بتذكاره 

وهم سبقونا لنصره * وها نحن أتباع أنصاره 

ولا حرمنا لقا عينه * عكفنا على حفظ آثاره(5). 


.5 ٤۰۳ صحيح ابن حبان‎ )١( 

(؟) شرح القصيدة الميمية للآثاري للدكتور خضر موسى ص 537. 

(*) فيض القدير للمناوي ٦٠١‏ . 

)٤(‏ صحيح رواه ابن ماجه /49 7, عن جبير بن مطعم. 

() تاريخ دمشق ١١1؟/87.‏ لابن عساكر وعزاها بعضهم طبة الله الشيرازي. 
)٩(‏ الحطة في ذكر الصحاح الستة ه", وقواعد الحديث ."١٠١‏ 
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ليا 


الباب الثاني: أقسام السنّة: 


ذا 


كنا قد سبق وتكّلمنا عن أقسام الستّة بإيجاز مرورا بتعريفها, والآن نقيّم السنّة تقسيما منهجيًا؛ 
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فالسنّة تنقسم إلى خمسة أقسام: 
اس ف 
۲ - ستة فعليّة. 
۳ - ستة تقريريّة. 
4 - سنّة تركيّة. 
ه - سئّة أخلاقيّة. 
> - سنّة هميّة. 
فهذا أقسام ستة للسئّة. وسنتناوها بالتفصيلء إلا ما ذكر سابقا فنشير إليه: 
الفصل الأوّل: السنّة القوليّة: 
قد سبق وعرّفنا السئّة القوليّة, وقلنا أكًا: ما أخبر به البئ من وقلنا أنَّ السئّة القوليّة تشمل 
كل أوامر رسول الله مدن وسواء أكان أمر فعل» للإيجاب والندب» أو أمر ترك للتحرم 
والكراهة, أو أمر إباحة» وذلك من بداية الصفحة رقم ۲۲ فصل شرح تعرف السنةء ولا بأس 
بأن نعيد ضرب الأمغال» لزيد البيان وتبركا بحديث رسول الله صد واستفادة منه. 
المبحث الأوّل: أقسام السنة القوليّة: 
كما أشرنا فان السنة القوليّة على خمسة أقسام» على حسب أحكام التكليف: 
١‏ - سنّة قوليّة واجبة: 


كقوله و "وصلوا كما رأيتمون أصلّي"( .)١‏ 


- سنة قولية در 
كقوله مد "صَلُوا قَبْلَ صَلاة المرب قال في الثَالِةِ: لِمَن شاء؛ كراهية أن يَتَخْدَّها النّاسُ 
سْنة"(5). 
۳ - سنة قولية تنهى هي رم: 
قوله مد "ألا إن أوتيث الكتاب ومثلة معة ألا يُوشِكُ رجُلٌ شبعانٌ على أريكته يقولٌ عليكم 
بهذا الفرآنِ فما وجدثم فيه من حَلالٍ فأحلُوه وما وجدثم فيه من حرام فحرّمُوه. ألا لا يحل لكُم 
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حم الجمار الأهليّ» ولا كل ذي ناب من السّبْع؛ ولا لقطة معاد إِلّا أن يستغني عَنها صاحبُهاء 

ومن نزل بقوم فعليهم أن يُقَرُوه فان لَ يُفْرُوه فله أن بُعْقِبَهُمْ بعثلٍ قرَاه"("). 

>٤‏ ¬ سنة قولية تنهى كي كراهة: 

قوله و "إذا شرب أَحَدكُم فلا يَتَنَفّسَ في الإناءء وإذا بال أحَدكُم فلا َس ذگرَه بیمینه 

وإذا تسح أَحَدَكُمْ فلا يمس مَس بيمينه"(4؟ ). 

ه - سنة قولية تبيح : 

ما رواه عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: دَخَلْتُ أا وَخَالِدُ بنْ الوليد» مع سول الله 

ا بَيْتَ مَيُمُونَة فان بضبت منود فَأَهوّى إلَبْه إن زول الله ا بِيَدو فقال بَعْضّ الد 

اللات في بَيْتِ مَيْمُونة: أخبروا رسول الله يد بها بريد اَن يأكل» فَرَفْعَ رَسولُ | ب 

فَقْلتُ: أَحَرَامٌ هو يا سول اللّه؟ قال: لا وَلَكِنَهُ : يکن بأَرْضٍ قَوْمِي فأجدني أَعَافَهُ قال خَالِكٌ: 
فَاجترئهُ فاگ ورَسولُ الله يك يَنظرّ(ه). 


.۸۹۳ الصحيح الجامع‎ )١( 

(؟) رواه البخاري ۱۱۸۳ . 

() صحيح رواه أبو داود عن المقدام بن معدي كرب 4 ٠0‏ 4, وصحّحه الأرناؤوط. 
(5) رواه البخاري .651٠١‏ 

(ه) رواه البخاري /ا"اهه, ومسلم 58955. 
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لتيا 


الفصل التَان: السنّة الفعليّة: 
قد سبق وعرّفنا السئّة الفعليّة بأتَا أفعال رسول الله مد 
من ذلك حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: "كان رسول الله صد يعتكفُ العشرّ 
الأواخرٌ من رمضادَ(١).‏ 
والسنّة الفعليّة تشمل الواجب والمندوب» ويندرج تحت السئّة الفعليّة فروع منها: السنّة التركيّة 
ومنها سنن خاصّة وسيأتي شرح كل هذا. 
المبحث الأوّل: أقسام السنة الفعليّة: 
١‏ - ستة فعليّة خاصّة: 
من السنن ما هو خاص برسول الله ين كالوصال في الصوم, والجمع بين أكثر من أربعة نسوة 
في التكاح. 
منه حديث أي هُرَيْرَةَ رضي الله عَنْهُ قال: قَالَ الى :"لا تُوَاصِلُواء فَالُوا: إِنّكَ تُوَاصِل» 
قال: إِنَ لشت مثْلكُم, إِنْ أبيث بُطعمُي ري وَيَسْقِيني...'(5). 
فالوصال في الصوم من خصائص البي صد 
أمّا حكم هذا النوع من الخصوصيّة فهو على قسمين منه الحرم ومنه المكروه, أمّا ا حرّم» ما فعله 
رسول الله تكد وكان فيه نمي صريح من الكتاب أو السئّة لغيره. كتعدد الزوجات أكثر من 
أربعة» فهذا مرم بلا شك, والرّيادة عن ذلك خاصّة برسول الله يد وأا المكروه» ما فعله 
رسول الله يد وى عن فعله. ثم أقرّ فعله على أصحابه. مثل كراهة الوصال» فالوصال مكروه 
لأنّ الصحابة واصلواء ولو كان محرّما ما كان ليتركهم يواصلون, وبه قال ابن قدامة, قال: 
والوصال مكروه في قول أكثر أهل العلم(”). 


.١١1/١ ومسلم‎ 25١078 رواه البخاري‎ )١( 
. ۱٠١۳ رواه البخاري 1/5949 ومسلم‎ )۲( 
. 4/4785 المغني‎ )"( 
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* - سنّة فعليّة جبليّة: 

وهيَ: كالأكل والشرب والنوم والقيام والقعود, وغير ذلك. 

وهي على قسمين: 

ا - فعل جبليٌ تحض: 

فهو كما سبق ذكره» فهذه لا يُطلب التأسي بماء ولا حكم هذا النوع لأنما جبلّة مفطور عليها 
كل إنسان, إل إذا كان في فعله مَك وصف محدّد, فيندب الاقتداء به في ذلك الوصف كما 
ب - فعل جبلينٌ متعلّق بوصف: 

كأكله مد باليمين» وكشربه على ثلاثة مرّات, ونحوي ذلك فهذا عل اقتداءٍ به مد 

وهي أيضا على قسمين: منها الواجب ومنها المندوب: 

أمّا الواجب: ما فعله وأمر به أمرا جازما؛ كالأكل باليمين» من ذلك قوله :"يا غلام سم 
الله وَكُل بيمينك, وك ما يليك"(١).‏ 

وأمًا المندوب: ما لم يصدر فيه أمر» ولكن رعٌب فيهء كالشرب على ثلاث مرّات, من ذلك ما 
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رواه أبو هريرة رضي الله عنه: أنَّ البي ميد كان يشرب في ثلاثة أنفاس» إذا أدن الإناءَ فيه 
يسمى الله فإذا أخرّه حمد الله يفعل ذلك ثلانًا(؟). 

وبمكن تقسيم الفعل الجحبلي المتعلق بوصف إلى قسمين آخرين: 

أ - فعل جبلي متعلق بوصف لسبب: 

فهو تشريع يجب الأخذ به. وهذا النوع من التَّشريع يتفوات بين الإيجاب والندب: منه الأكل 
باليمين» وتسمية الله تعالى قبله. لقوله مَكدُ: "لا اكان أَحَدٌ منكم بشماله, ولا يَشْرَبَنَ بما. فإنَّ 
الشَبْطانَ يکل بشمالهء ويَشْرَبُ بحا"(”"). 


e رواه البخاري أكءهمه ومسلم‎ )١( 
.١١١١١۳ فتح الباري للعسقلاني‎ )۲( 


)۳( رواه مسلم o‏ 
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وقوله ميد "إنَّ الشَيطانَ ليستجل الطّعامَ الذي ل بُذگر اسم الله عليه"(١).‏ 

فهو َد كان يأكل بيمينه» وهو وصف للأكل» وهو لبسبب» وهو أن الشيطان يأكل بشماله» 
لذلك أصبح هذا التوع تشريعاء وهي من باب الواجب. 

وكذلك شربه َد على ثلاثة أنفاس» فهو وصف للشرب» وهو لسبب» وهو عدم التنفس في 
الاناءء لما فيه من الأذى لقوله كه "لَه أزوى. وَأَبْرَ وَأمْرَا'(؟). 

أروى: أي: أكثر رياء وأبرأ: أي: أسلمُ من مرض أو أذى يحصل بسبب الشرب في نفس واحدء 
وأمرأ: أي: أجمل انسياغا("). 

فالشرب فعل جبلئ» تعلق به وصف أي طريقة الشرب» لسبب وهو كثرة الري والسلامة من 
الأسقام التي تنجر من التنفس في الإناءء وأكثر انسياغاء وهذا الفعل يحمل على الندب. لأنّه 
م يتعلّق بعزعة» فلم يأمر به الي َد أمرا يفيد الوجوب بل رغٌّب فيه. 

ب - فعل جبليٌ متعلق بوصف بلا سبب: 

كطريقة مشيه َد وغير ذلك» فهذا فعل جبليئٌ وهو متعلّق بوصف» وهي طرقة مشيه يد لكن 
بلا سبب» منه حديث علىٌ رضي الله عنه قال: "کان رَسُول الله ص إِذَا مَشَى تكفا تَكَفُوَا؛ 
قال القاري رحمه الله تعالى: 

الْمَغْىَ: يشي مَشيًا قوي سَرِيعَء وَفي شَرْح السّنّةِ: الصّبَبْ دور وَهُوَ ما يَنُحَدِرُ من الْأَرْضء 
يرد گان بشي هيا قو رقع ريه من از رفغا بانناه). 

ولعلّه قصد المشي كذلك ابتعادا عن الخيلاء كي يتّبعه النّاس. 

وهذا النوع يباح الاقتداء به ويُلعمس من فعله الأجر. 

وعلى هذا فيكون الاقتداء بالوصف الذي في الفعل ال بلي سواء تعلّق هذا الوصف بسبب أو 
بلا سبب» ولا يُقتدى بعين الفعل الجبلي فكل إنسان مجبول عليه. فلا بمشي أحدهم ويقول: 
إنَّ لي أجر فالرسول بد يمشي وأنا أمشي. 

بل الأجر في الاقتداء بالوصف المتعلّق بالفعل الجبلي لسبب كان وهو أولى» أو بلا سبب. 
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۳ - سنّة فعليّة بيانيّة: 

وهي الأفعال التي يقصدُ با يد بيان التشريع؛ منه حديث جابر رضي الله عنه قال: "أن رَسِولَ 
اله يد حرج عام القفح إلى مه في رصان قصَام حت َع راع القهيم؛ فام الاس م دعا 
بدح من مَاءٍ فَرَفَعَة حم نَظَرٌ الاس اليه م ضَرب» فقيل له بَعْدَ ذلك: إِنَّ بَعْضَ الاس قذ 
صا فقالَ: أُولََكَ العْصاف اوليك العُصّاةُ. 

وف رواية: وَزَادَ فقيل له: إِنَّ النَّاسَ قذ شَّقَ عليهم اليا وما يَنْطْرُونَ فيما فَعَلْتَ فَدَعَا 
بدح من مَاءٍ بَعْدَ اضر" (7). 

وني هذا الحديث بيان ُخصة الإفطارٍ في السَفَرِ وبيان هذيه مد في هذا الموطن, من الشَّفَقَةٍ 
اميه حف لا يتمع عليهم مَشَفَة السَفر مع مَشَقةِ الصّيام. 


)١(‏ رواه أبو داود 55/ا". 

(۲) رواه مسلم ۲۰۲۸. 

(۳) يُنظر النووي شرح مسلم ۱۳/۱۹۹ . 

.۳٦۳۷ رواه الترمذي‎ )٤( 

(5) مرقاة المفاتيح 9/ ٤‏ ٠/ا".‏ 

(5) رواه مسلم ۲۰۳۲. 

(۷) صحيح مسلم .١١١5‏ و"كراع العَوِيم": هو اسم مَوضِع بِينَ مَكةَ والمدينة» والعَمِيمُ واد 
أمام عُسْفَانَ بشمانية أميال (حوالي: ۱۳ کیلومتزا)» وټیعد 54 كيلومتر؟ من مَكُةَ على طريق 
الّدِيتة يضاف إليه هذا الكُرَاع» وهو جَبَلَ أَسْوَدْ مصلل به. والكْرَاغٌ: كل أَنْفٍ سال من جَبَلٍ 
أو اة ٠‏ 


الخلاصة في كلو الأصول من حد الفقة الجر الثاني 


ليا 


مطلب: أقسام السنة الفعليّة البيانيّة ثلاثة: 

١‏ - سنّة فعليّة لبيان الواجب» فهي واجبة: 

مغال: أفعاله يد الطّهارةء والصّلاة من ذلك ما روته أَمَنا عائشة رضي الله عنهاء قالت: "كان 
رسول الله كد يَسْتَفِْح الصّلاةً بِالتَكْبيرٍ والْقرَاءة ب الحَمْدُ لله َب العَالَمِينَ] [الفاتحة: ۲ أو 
١‏ وكانَ إِذَا ركع 1 يُشْخِصن رَأَسَهُ و يُصَوْبَْهُ ولَكِنْ بِيْنَ ذلكَ, وكا إِذَا رفع رَأسَهُ مِنَ الركوع 


م 
8 


ل جذ حم يَسْمَوِيَ قَائِمَاه وكا إذ 
وكانَ يقول في كَل رَكْعََيْنِ الحم وكا يَفْرِشُ رِجْلَهُ البُسْرَى وَيَنْصِبْ رِجْلَهُ اليُفق..."(1). 
فهذه سنّة بيانيّة واجبة البيان على مبلّغ الشريعة صد وواجبة الاتباع على كل مسلم هذا 
لارتباط فعل البيان بالواجب» فلا يكون البيان إلا واجبا. 


ر 


| رقع رأة مِنَ السجْدَةِء ل يَسْجْدْ حى نكوي جَالِسَاء 


* - ستة فعليّة لبيان المندوب» فهي مندوبة: 

مغال: تسؤكه» والتخضبه ين من ذلك ما وراه حذيفة بن اليمان قال: "كان رسول الله ما 
إذا قامَ لِيَتَهَجَّدَ يَشُوصْ فاه بالسّواكِ"(؟). 

وهذه سنّة فعليّة بيائيّة مندوبة الاتباع» وهي تبيّنُ فضائل السّواك وأنَّ البي م لا يترك السواك 
أبداء والأحاديث على ذلك كثيرة. 

وكذلك تبيّن السنّة كيفيّة التسؤك من ما رواه أبو موسى الأشعري قال: "تيتا رسول الله ص 
َسْتَحْمِلُه فرَأيْئُه يستاكٌ على لسانه. قال أبو داودء وقال سليمانُ: قال: دَخَلْتْ على الب 


و 


َد وهو يَسْتاكُ وقد وضع السواڭ على طرفٍ لسانه وهو يقول: إِه إذ؛ يعني: يَتَهَوَعُ'("). 


. صحيح رواه مسلم‎ )١( 
. ۲٣۵ (؟) صحيح رواه مسلم‎ 
. ٤۹ صحيح رواه أبو داود‎ (۳) 
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ففي الحديث الأول تبيّن لنا الستة الفعليّة اتصال السواك بالصّلاة, وبقراءة القرآن» وني الحديث 
الثاني تين لنا السنّة الفعليّة كيفيّة الاستياك, وأنَّ الاستياك يشمل اللسان من الفم. 

م - سنّة فعليّة لبيان المباح» فهي مباحة: 

مغال: أكله يدق للجبن الذي صنع عند الكقار» من ذلك ما رواه ابن عمر قال: "أن اللي 
كن يجبنةٍ في تبوك» فدعا بء فسمّى وقطع"'(١).‏ 

فهذه سنّة فعليّة بيانيّة تبيّنُ إباحة أكل طعام أهل الكتاب» وفيه بيان إباحة عدم السؤال عن 
المصدر الذي صنع منه الطعام. 


شعة 
e‏ 


الفصل الثالث: السئة التقريريّة 
التقرير لغة: بمعنى الإقرار» وهو مصدر أقرٌ ومادة (قرر) تكون بمعنى الثبات وترك الحركةء وتكون 
بمعنى إخراج الصوت على دفعات, ومنه قر الدجاج(١).‏ وأقرّ الشيء وقرره ثبت في مكانه, 
والإقرار الموافقة والإذعان والاعتراف(۲)» ويقابل الإقرار الإنكار. 
والسنة التقريرية في الاصطلاح هي: عدم إنكار النبي َد فَوْلا أو فغلا قيل أو فعِلَ بين يَدَيْه 
أو في عَصْرهِ وَعَلِمَ به» وقد يكون التقرير بالقول أو بالفعل أو بالسكوت. 
أو تقول: هو ما سمعه البي بعد من قول» أو رآه من فعل» ولم ینکر على قائله ولا فاعله» وأظهر 
الرضا عنه» وهو من السئّة قطعا("). 

قال الزركشي: التَفْرِيرُ وَصُورَنُُ أن نكت البي ب عن إِنْكارٍ قَوْلٍ أو فِغْلٍ قيل أو فُعِلَ 
بين يديه أو في عَصره وَعَلِمَ په هَذَلِكَ مرل مَنِْلةَ فغله في كؤنه مُبَاحَاء إِذْ لا يقر على بَاطِلٍ(4). 
وقال ابن النجار: (وَإِذَا سكت) الي كد (عَنْ إنكار) فِعْلٍ أو قول فعل أو قيل (عَصْرَتِه أو) 
في (زَمَنِهِ من غَيْرٍ كَافِرٍ) وگان الي د (عَالِمَا به دل عَلَى جُوَازه) حٌَّ لِعَيْرٍ المَاعِلٍ أو الْقَائلٍ 
في ال صّحّ(ه). 


)١(‏ لسان العرب. 

(۲) ينظر قاموس العا والمعجم العربي. 

(۳) للمزيد يُنظر: شرح مختصر الروضة 7/57, وشرح الكوكب انير 55١/5؟.‏ 
)٤(‏ البحر الحيط للزركشي (؟/١707).‏ 

() شرح الكوكب النیر لابن النجار (5/5 .)١5‏ 
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المبحث الأوّل: شروط الإقرار: 
يُشترط في الإقرار كي يكون حجّة شروطا وهي على ما يلي: 
أولا: أن يعلم رسول الله عد بوقوع الفعل أو القول سواء بحضرته يد أو زمانه. 
لأنَّ ما لم يسمع به لا يعتبر سكوته عنه إقراراء فالرسول يد لا يعلم الغيب. 
ثانيًا: أن يكون تقرير رسول الله يد بنا بأي صيغة من صيغ الإقرار بحيث يسقط به عنه لزوم 
الإنكار. 1 
كالتقرير بالقول أو الفعل» ويدخل فيه الإشارة» أو السكوت, أو الابتسام. 
ثالمًا: أن لا يكون المسكوت عنه صادرًا من كافر أو منافق, فلا عبرة فيه, لما عُلم بالضرورة 
إنكاره لما يفعله الكفار والمنافقون. 
فسكوت على أفعال الكفار والنافقين لا يكون تقريراء من ذلك سكوته على الطعن في نسب 
أسامة لاختلاف لونه على لون أبيه زيد رضي الله عنهماء فعن عائشة قالت: دخل علَىّ رسول 
الله مد يما مسروراء تعرفٌ أساريرٌ وجهه. فقال: أي عائشة. ألم ترَي أنَّ جرا المدلجيّ» رأى 
زيدًا وأسامة قد غطيا رءوسَهُما بقطيفة, وبدّت أقدامُهُما فقالّ: إِنَّ هذه الأقدامَ بعضها من 
بعضٍ(۲). 
رایغا أن ركون قاذ غلى الإنكاره وسال له بقوله د: "من رای منكم مُنْكَرًا فَلَيُعيرةُ بد 
فان 1 يَسْتَطِعْ فبلسانه. فان 1 تطغ فَبقَلبِ وذلكَ أَضْعَفُ الإهانٍ"("). 
فهو يدل على سقوط الإنكار باليد وباللسان عند العجز عنه. فالساكت على المنكر العاجز 
عن تغييره ليس مقرًا له. 
(۲) صحيح رواه أبو داود 2537517 وَسَبَبُ سروره صلَّى الله عليه وسل أن الجاهلية كائثْ 
تقدَځ في نَسَب أسنامة رضي الله عنه؛ لكونه أَسْوَدَ شَّدِيدَ المواد؛ لگون امه كائث سَوداءَء وَزَيْدِ 
رضي الله عنه أبِيَضَ من القُطْنِء وسكوت على قوهم لا يعد تقريرا على فعلهم» لإنكاره أفعاهم 
وأقوالهم أولاء فلا يعني سكوته الرضا... 
(") رواه مسلم 49 . 
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المبحث الثانن: حجيّة السنّة التقربريّة: 
إن أكثر الأصوليين يذكرون الإقرار قسماً من أقسام السنة النبوية» ونقل ابن حجر الاتفاق على 
الاحتجاج به(١).‏ 
وبه قال صاحب الورقات: وإقراره َد على الفعل من أحد كفعله» لأنه معصوم عن أن يقر 
أحداً على منكر(؟). 
وخالفت طائفة الإجماع وقالوا بعدم حجيّة الإقرار» ولن ننقل آراءهم في ذلك لنكارة رأيهم 
لمخالفتهم الإجماع. 
أدلّة حجيّة الإقرار: 
استدل القائلون بحجية التقرير بأدلة, منها: 
أولاً: أن الله تعالى أرسل نبيه مد بشيراً ونذيراًء يأمر المعروف وينهى عن المنكرء قال تعالى: 
"الَّذِينَ يَتََعُونَ الرَسُولَ الى الْأمِيَ" إلى أن قال سبحانه: "يمرم بالْمَغْرُوفٍ وَيَنْهَاهُمْ عن 
المُنگر وجل َم الطَيَّاتِ وَيْحْرَمُ عَلَيْهُمُ الحبَائْثَ"[الأعراف: ١١٠]ء‏ فلو سكت عما يفعل 
أمامه مما يخالف الشرع, ل يكن ناهياً عن المنكر(۳). 
ثائياً: العصمة: فإن النهي عن المنكر واجب» وتركه معصية» يتنزه عنها أهل التقى من أفراد 
الأمةء فأولى أن يتنزه عنها النبئٌّ محمد م وهو سيّد المسلمين وأتقاهم, ولو جاز له ترك إنكار 
المنكر لجاز ذلك لأمته(؛ ). 
ثالفاً: أن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز باتفاق» ومن فعل ما يخالف الشرع فإما أن يكون 
فعله جاهلاً بالمخالفة, أو عالماً بجاء فإن كان جاهلاً با وجب البيان له ليستدرك ما فات إن 
كان ما يستدركء كالإنكار على المسيء صلاته في الحديث المشهورء ولئلا يعود إلى المخالفة 
في المستقبل, وإن كان عالماً فلئلا يتوهم نسخ الشرع المخالف» وثبوت عدم التحريم(ه). 
رابعاً: ما علم من حال الصحابة في وقائع كثيرة, أنهم كانوا يحنجون بتقريره يد على الجواز(؟): 
ونذكر من ذلك بعضهاء على سبيل التمثيل لا الحصر. 
فمنها: "أن أنس بن مالك سئل وهو غاد إلى عرفة: كيف كنتم تصنعون في هذا اليوم مع رسول 
الله كَكدْدَهِ فقال: كان يها منا المهل فلا ینکر عليه ويكبّر منا المكبر فلا ینکر عليه"(7). 
ومنها: قول أبي بن كعب: "الصلاة في الثوب الواحد سنة, كنا نفعله على عهد البي كد ولا 
يعاب علينا"(6). 
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ومنها: قول ابن عباس: "أقبلت راكباً على حار أتان. وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام» ورسول 
الله بد يصلي بالناس بمنى إلى غير جدارء فمررت بين يدي بعض الصف» فنزلت وأرسلت 
الأتان ترتع» ودخلت في الصف, فلم ينكر ذلك علي أحد"(9). 

خامساً: واحتج الجصّاص :)١٠١(‏ بأن ترك النكير من علماء الأمة على العامّة في ما جرى بينهم 
من المعاملات التي استفاضت بينهم» هو حجّة على جوازه» كما قاله بعضهم في الاستصناع, 
ودخول الحمال من غير تعيين أجرة"(١١).‏ 

وهذا الدليل إنما يلزم من قال إن الإجماع السكوقٍ حجة...(7١).‏ 

وعلى العموم فالإجماع معقود على حجيّة السنّة التقريريّة» وهذا يفصل الخلاف. 


.۳۲۳ /" فتح الباري‎ )١( 

(۲) يُنظر: مان الورقات لإمام الحرمين الجويني. 

(۳) يُنظر: أبو شامة: المحقق ۳۹ ب» وابن حزم: الإحكام ص "57 . 

)٤(‏ يُنظر: الجصاص: أصوله ق ”7 7أ. 

(5) انظر البخاري: شرح أصول البزدوي ۳/ ۲۹۹ وانظر أيضاً: تيسير التحرير ۳/ .١7/‏ 
(5) الغزالي: المنخول .”7٠‏ المستصفى ۲/ .٥۲‏ 

(۷) البخاري ۳/ ١٠ه.‏ 

(۸) رواه أحمد ه/ .۱٤١‏ 

(9) حديث ابن عباس: البخاري .٥۷١ /١‏ 

)٠١(‏ أصول الجصاص ق ۸۲ أ. 

- ٠۱۸۷ انظر: الخلاف ني ذلك في كتب الأصول (شرح جمع الجوامع للمحلي ؟/‎ )١1١( 
.)١ 

(۱۲) انظر: شرح البزدوي ۳/ 859. 
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المبحث الثّالث: مسالك السنة التقريريّة: 
للسنّة التّقريريّة أنواع تتفاوت حسب مرتبها في صفة التقرير» وهي على ما يلي: 
١‏ - التقرير بالقول: وهو أن يقرّ رسول الله ين على فعل فعل أمامه أو مع بهء أو قول قيل 
أمامه أو مع به» ويكون هذا الإقرار بالقول ما ينتج عنه الرضا عن الفعل أو القولء والإقرار 
بالقول على قسمين: 
الأول: التقرير على القول بالقول: مثال: ما رواه أبو جحيفة: "أن لمان رضي الله عنه قال 
لأبي الدرداء رضي الله عنه: "إن ربك عَلَيْكَ حًا وَلِتَفْسِكَ عَلَيْكَ حَفًَا وَلأَمْلِكَ عَلَيِْكَ حَقّا 
فاغط کل ذي حق حَقَه فأتى الى يد فَدَكُرَ ذَلِكَ لَه فَقَالَ الي م صَدَقَ سَلْمَانُ'(1). 
الثاي: التقرير على الفعل بالقول: مثال: ما رواه أبو سعيد الخدري رضي الله عنه: "أنَّ نَاسّا من 
أَصْحَابٍ رسولٍ الله م كَانُوا في سَفَرٍ فَمَرُوا بحي من أخياء العرب» فَاسْتَضَافُوهُمْ فَلَمْ 
يُضِيِفُوهُمْ فققالوا لهْ: هل فيكم راق؟ فان سبد الح لديم أو مُصَابٌ, فقال رل منهخ: تع 
فاه فَرَقَاهُ بفانحة الكتاب. فَبَا الرحل فأعْطِيَ فَطِيعًا من عَنَمء فآت أن يََْلَهَا وَقالَ: حى 
أَذكْرَ ذلك للبي كن فاتى البي م فذگر ذلك له فَقالَ: يا رسو الله وَالله ما رَقَيْتْ إلا 
بفاتحة الكتاب فَتَبَسَمَ وَقالَ: وما أَذْرَاكَ أن ريه نم قال: خُدُوا منهم وَاضْرِبُوا لي بِسَهْم 
معكن"(7). 
۲ - التقرير بالفعل: وهو ما فعله رسول الله مد من أفعال ليدلّ به على الإباحة» وهو كذلك 
الأول: التقرير على القول بالفعل: مثال إقراره يد على رقية الصحابي بالفاتحة بأن ضُرب له 
سهم معهم في قوله صد "وَاضْرِبُوا لي بِسَهُم معكُم". ففعله هذا من أعلى الدلالات على الجواز, 
حيث لا يبقى للسائل أدى شبهة. 


.)١95/( أخرج البخاري في صحيحه‎ )١( 
.۲۲۰۱ رواه مسلم في صحيحه‎ )۲( 
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التان: التقرير على الفعل بالفعل: مثال: أكل الي يد من لحم الحوت في قصة سرية أي عبيدة 
بن الجراح رضي الله عنه» وقال رسول الله ّدّ: "هو رزق أخرجه الله لکم» فهل معكم من مه 
شيء فتطعمونا؟ قال: فأرسلنا إلى رسول الله مد منهء فأكله"(١).‏ 

۳ - التقرير بالإشارة: وهو أن يقوم رسول الله يد بإشارة تدلٌ على الرضا عن الفعل أو القول» 
والتقرير بالإشارة من جملة التقرير بالفعل» فالإشارة فعل. 

والإشارة تكون بعضو من أعضاء البدن» فقد تكون بالرأس أو العين أو الحاجب أو الأكتاف» 
أو اليد أو الأصابع, وتكون الإشارة با اتصل بالبدن كالعصا أو الخرقة أو أي شيء اتصّل به 
ما قد يساعد على لفت النظر. 

وعلى هذا فلا تخرج الإشارة على الأفعال, فالسئّة التقريريّة بالإشارة هي سنة تقريرية بالفعل› 
ولكنّهم أفردوا الإشارة دون الأفعالء لأجل الاستدلال با دون الأفعال الصّريحة, فأفعاله م 
يُقتدى يما صراحة» فمنه الواجب ومنه المندوب ومنه المباح» وأمًا إشارته يد فإِنَّ دلالتها 
با مواضع العامة أقرب للقول من الفعل. 

ومثاله: إشارته ميد بأصابعه العشر مَرّتبْنِ وهكذاء في الالكة وأشار بأصابعه كلها وحَبّسء أؤ 
حَنَس إِبحامَة(7)» يريد الشهر تسعا وعشرين» وهذه الإشارة تدلّ على ما يدل عليه اللفظ» 
فكأنه يَدْدٌ قال: "الشهر تسع وعشرون" فهذه دلالة بطريقة غير طريقة دلالة الأفعال. 

وكذلك يمكن أن يكون التقرير بالإشارة على القول أو الفعل. 

والإشارة عموما حالما حال اللفظ. فيكون الإنكار بالإشارة ويكون الرضا بالإشارة. 

وعلى هذا فالإشارة تحمل حكم القول والفعل معنا. 

فقد قال القاضي عبد الجبّار: تدلّ الإشارة كدلالة القول...("). 

وهذه الدلالة لا تكون إلا بالأفعال وهي الإشارة لذلك جمعت الإشارة دلالة القول ودلالة 
الفعل. 

> - التقرير السكوت: وهو أن بُعمل عمل أو بُقال قول أمام رسول الله بد أو يسمع به 
فيسكت عنه» وهو أصل الإقرار» وهو حجّة, من ذلك لا رأى البئ يد رجلاً يصلّي بعد صلاة 
المح ركعدن فقال الب يَة: أصلاة الصّبح مرّتينٍ فقا لَه الرّل يلم أكن صلَيتُ الركعتين 
لين قبلّها فصِلَّيئُهما قال فسكت الى كد ). 
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ه - التقرير بالابعسام والاستبشار: وهو أن يُعمل عمل أو يُقال قول أمام رسول الله معا 
فيبتسم ويستبشر رضا وفرحا به من ذلك: أن عمرو بن العقاص رضي الله عنه قَالَ: اخْتَلَم ختَلنْتْ 


رر 


في لَيْلَهِ اة في غَرْوَةٍ ذَاتِ السلاسل» فَأَشْمَفْتْ إن اغْتَسَلْتُ أن اهلك فَتَيَحَمْتُ 2 صت 
بحاي المح فَذَكرُوا ذَلِكَ لي ب فقال با عَمْرُو صَلْيْتَ بأصْحابك ولت جُنْبْ؟ 
ابره بالّذِي معني من الاغْبِسَالِء وَقُلْتُ ي سمغث الله يفُول: (ولا تَفعُلُوا أَنْفْسَكُم إن الله 
كَانَ بَكُمْ رَجِيمًا) [النساء: ۲۹]» فَصّحِكَ رَسُولُ الله م و1 يَقْلْ شَيْنًا(ه). 


.6١١9 رواه مسلم‎ )١( 
. ل١48٠ رواه مسلم‎ (۲) 
.۱۷/۲۷۳ المغني‎ )۳( 


(4) رواه مسلم .٩٥٤‏ 
() أخرج أحمد (۱۷۸۱۲) وأبو داود )۳۳١(‏ وصححه الألباني في الإرواء .٠١٤‏ 
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المبحث الرابع: أقسام السنّة التقريرية باعتبار الأحكام التكليفيّة: 
من تقريرات الرّسول كه ما يدل على أن المقررَ واجب» هذا إن كان التقرير متعلّقا بواجب» 
وإن كان التقرير متعلّقا بعندوب فهو يفيد الندب» وهو كذلك في المباح» وهي على ما يلي: 
١‏ - سنة تقريرية تفيد الوجوب: مثاله: إقراره يد على سرية الخبط بقيادة ابن الجراح على 
حفظ أنفسهم من الحلاك بأكل الحوت» وحفظ النفس واج ب(١).»‏ فإقراره يد يفيد الوجوب, 
وكذلك إقراره يد على ابن العاص حفظ نفسه حين تيمّم وصلَّى بالنّاس(؟): فيجب على 
المسلم حفظ نفسه, ودليله إقرار رسول الله م 
۲ - سنة تقريرية تفيد الندب: مثاله: إقراره َد على من صل نافلة الفجر بعد صلاة 
الصبح(”): فهذا تقرير على ندب فهو يفيد الندب, فيندب للمسلم إن لم يكن صلى نافلة 
الفجر أن يصليها بعد صلاة الصبح مباشرة» ودليله إقرار رسول الله يَُ. 
۳ - سنة تقريرية تفيد الإباحة: مثاله: إقراره على خالد بن الوليد أكل لحم الضب(4)؛ فهذا 
إقرار على مباح» فهو يفيد الإباحة, فيجوز أكل الضب ودليل إقرار رسول الله مد 
ولا إقرار على مكروه ولا حرام فلا يقر الشارع على باطل؛ مع َنم تكلّموا في المكروه هل 
يقره يد أم لا؟ فقالوا إن سكوت رسول الله يَددْ على الفعل أو القول» ولو كان غير مستبشر 
أو أظهر الإنزعاج دليل على جواز الفعل» وهذا القول قال به السبكي, وهذا غير صحيح, 
والصحيح أن إظهار الإنزعاج والضيق دليل قاطع للكراهة, لأنَّ البيان يتم بكل مل يحصل به 
التبيين(5): فلا يكون هذا النوع إقرارا بل هو إنكار. 


. ۱۹۳۰ يُنظر: صحيح مسلم‎ )١( 

(۲) يُنظر: سنن أبي داود 6 ". 

(") يُنظر: سنن أبي داود .١7517/‏ 

.١5148 يُنظر: صحيح مسلم‎ )٤( 

(5) يظر: جمع الجوامع. 

(5) للمزيد يُنظر: أفعال الرسول ب ودلالتها على الاحكام الشرعية للأشقر ص ” .٠١‏ 
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المبحث الخامس: درجات التقرير من حيث القوّة(١):‏ 
قد يقترن بالتقرير ما يقوّي دلالته على الموافقة والرضا فيكون على درجات, وهي على ما يلي: 
١‏ - فأعلاه: أن يقترن به الثناء على الفعل, ومدح فاعله: 
كقوله يد "ِن الأشعرتين إذا أرملوا في الغزوء أو قل طعام عيالهم بالمدينة» جعلوا ما كان 
عندهم في ثوب واحد, ثم اقتسموه بينهم في إناء واحد بالسوية» فهم مني وأنا منهم"(؟). 
وكذلك ًا قال معاذ: "أقضي بكتاب الله. ثم بسنة رسول الله مدن ثم أجتهد رأبي فقال مَةُ: 
الحمد لله الذي وفّق رسول رسول الله مد( ۳). 
؟ - ودون ذلك: أن يساعد على العمل» ويقوم فيه بدور: 
ومثاله قيامه َد مع عائشة لتنظر إلى الحبشة وهم يزفنون(4). في المسجد يوم العيدء قالت 
عائشة: "...فأقامئي وَرَاءَة) خَذَي على خَدُو..."(ه). 
۳ - ودون ذلك: أن يستحل ما حصل من الفعل» كأكله َد من حصيلة رقية ابن مسعود. 
حيث قال يَكدٌ: "أقسموا وأضربوا لي معكم بسهم"(٦)»‏ وصيد أي قتادة إذ كان مع المحرمين, 
حين صاد حمار وحش» وبقيت منه بقية فأكل منها رسول الله ة(۷)» وعببر أي عبيدة فقد 
أكل منه يدم ). 
4 - ودون ذلك: أن يسكت مَك مع الاستبشار, وإظهار علامات الرضا والقبولء فذلك 
حجة واضحة, لأن استبشاره لا يكون با يخالف الشريعةء ومثاله حديث عبد الله بن مغفل 
قال: "أصبت جراباً من شحم يوم خيبر, قال: فالتزمته, فقلت: لا أعطي اليوم أحداً من هذا 
شيئاً. قال فالتفثٌ فإذا رسول الله مد متبسما"(9). 
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E 
ه - ودون ذلك أن يسكت سكوتا مجرّدا لا يظهر رضا ولا كراهة فيه, وهذا النوع حجة أيضاً‎ 
لأنه الأصل في التقرير ولأنَّ الرسول مد لا يسكت على باطل» من ذلك حديث قيس بن‎ 
عمرو بن سهل الأنصاري قال: "رأى رسول الله د رجاًا يُصلّي بعد صلاة الصّبح فقال رسول‎ 
ال صلاةُ الصبح ركعتان» فقال الرجل: إن لم أكن صليث الركعتّينٍ اللتين قبلّهما فصلَيئُهما‎ 
.)١ الآ فسكت رسولٌ الله كل"(‎ 


(١)كتاب‏ أفعال رسول الله للأشقر بتصرف. 

(۲) رواه مسلم /١‏ 5 والبخاري. 

(۳) مسند أحمد ه/ 75 747 والحديث فيه كلام. 
)٤(‏ يزفنون» الزفن: الرقص. 

.۸٩۲ مسلم‎ )5( 

(5) مسند أحمد "/ ۸۳. 

.۸۷ /١ مسلم‎ )۷( 

.١1١١ /8 مسلم‎ )۸( 


)٩(‏ مسلم ٠١7/١7‏ والبخاري. 
)١ ۰(‏ رواه أبو داود في سننه. 


)الطاصة في كلو الأصول من حد الفقة الجر الثاني 


E 


الفصل الرّابع: الستة التركيّة: 


الترك لغة: 
مصدر ترك بالفتح» وهو: الإعراض والتخلية» وهو مفارقة التارك ما يكون عليه(١).‏ 


واصطلاحا: 

هو كل ما تركه البي سد مع وجود مقتضيه بيانا لأمّته(؟). 

أو تقول: ما قصد الرسول بد تركه بقصد التعّد أو بغير قصد التعبّد. 

فما كان بقصد التعبّد فهو يدور حول الواجب ومنه الحرام والمكروه, وما كان بغير قصد التعبّد 
لا يتعدّى المباح» وتركه مندوب. 

فما كان بقصد التعبّد: كتزكه مد صيامَ الدّهرء وتركه اعتزال الّساءء كما سيأن. 

وما كان بغير قصد التعبّد: كتركه مد أكله الضب. 

فالترك الأوّل: يدور حول الحرام والمكروه. 

والترك الثاي: لا يتعدّى المباح وتركه مندوب» كما سيأ في أقسام السنّة التركيّة. 


المبحث الأوّل: شروط السئة التركيّة: 

لتحقّق السئّة الرّكيّة يحب لما شروط: 

الشرط الأول: أن يكون تركه مقصوداء كتركه مد قبل المنافقين, من ذلك ما رواه جابر بن عبد 
الله رضي الله عنه قال: "...وقالَ عبد الله بنْ أن ابن سَلُولَ: أَقَدْ َدَاعَوا عَلَيْنَاا لن رَجَعْنَا إلى 
الّديتة يخرن الأَعَذُ منها الأذَلَّ فَقَالَ عُمَدْ: ألا قل يا رَسول الله هذا احبيت؟ لِعَبْدٍ الل 
فقال الب م لا يَمَحَدَّتُ الاس أنّه كاد يَفْعْلُ أصْحَابَهُ"("). 

فهنا قصد رسول الله يَثدٌ ترك قتل رأس المنافقين عبد الله بن أي بن سلول» فهذا ترك مقصود, 
فإن كان غير مقصود فلا يكون سنّة كتركه بناء المراحيض في الأسواق وغيرها من التروك فهذه 
ليست سنّة لعدم القصد فيها. 
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الشرط الثاني: أن يكون الترك بيانا للأمّة كتركه يد الوضوء لكل صلاة, من ذلك ما رواه بريدة 
بن الحصيب الأسلمي قال: "كان البحْ ميد يتوصّأ لكل صلاةٍ فلمًا كان عام الفعح صلى 
الصُلواتٍ كلّها بوضوءٍ واحدٍ ومسح على حَفّيه فقا عمر: إِنّكَ فعلت شيئًالم تكن فعلته. قال 
كد عمدًا فعلثه'(4). 

فإن م يكن بيانا لا يكون سنّة» فمن ذلك تركه يد رفع الأذان بنفسه» وتركه العمرة في رمضان» 
فلا تسمى هذه التروك سنة. 


)۲( الجيزاوي سنة الترك ودلالتها على الأحكام ص ۳۰ يتصرف 
(") رواه البخاري واللفظ له ۰۳۰۱۸ ومسلم /854؟. 
)٤(‏ صحيح رواه الترمذي 251١‏ وصححه الألبان. 
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الشرط الثالث: ترك الفعل مع القدرة عليه كتزكه َد قتل مدمن الخمر إذ يتكرر شربه له بلا 
توبة منه» وهو بيان لدسخ الأمر بقتله مع اختلاف بين العلماء في ذلك» ويشهد له حديث عبد 
الله بن عمرو رضى الله عنه قال: "قال رسول الله إذا شربوا الخَمرَ فاجلدوهم» ثم إذا شربوا 
فاجلدوهم ثم إذا شربوا فاجلدوهم ثم إذا شربوا فاقثلوهم"(١).‏ 


الشرط الرابع: وجود المقتضيء كتركه الأذان والإقامة للعيدين؛ من ذلك ما رواه جابر رضي الله 
عنه قال: "شهدت مع النى تكد يوم العيد, فبدأ بالصلاة قبل الخطبة, بلا أذان ولا إقامة"(؟). 
فمقتضي الأذان إعلام الناس بوقت الصلاة, فتركه له في العيدين سنّة. 

فإن لم يوجد المقتضي أي: السبب الموجب للفعلء فان ترك الب يد له لا يكون سئّة. لان 
ترك البي صد كان بسبب انتفاء المقتضي, ولو وجد لفعله. من ذلك ترك البي بعد قتال مانعي 
الزكاةء فهو لا يُعدُ سئّة؛ أله كان لعدم وجود المقتضي, والسبب الموجب لقتالهم الذي هو منع 
الزكاةء وبلا فعله أبو بكر لم يكن مخالفاء لوجود المقتضي وهو منعهم للزكاة, لذلك كان الترك في 
حال عدم وجود المقتضي ليس بسنّة. 


الشرط الخامس: عدم وجود المانع» كتركه ا جمع القرآن کله في مصاحف» وذلك لأنَّ القرآن 
ما زال ينزل عليه, ومنه ناسخ لغيره. 
وكتركه معد قيام رمضان في جماعة, والمانع هو خشيته أن تفرض على الأمّة فيشق عليهم. 


)١(‏ رواه ابن ماجه ۲٠٠۲‏ وأحمد 1۷۹١‏ والطبراني 2.١5/١4‏ والحاكم في الستدرك 
5ك وقال: هذا حديث صحیح على شرط ا لشيخي: وم يخرجاه. 
)۲( رواه مسلم 1 والبخاري أكة. 


الخاصة في علو الأصول من حد الفقه الجن الثاني 


[ 52 )| 
مطلب: كيف تعرف السنة التركيّة: 
وتُعرف السنّة التركيّة بالنقل الصحيح عن الصحابة رضي الله عنهم» ويكون ذلك إمّا بالتصريح 
أنه يد ترك شيأ تعبّدا أو عادةً أو ما يُفهم من نقل الصحابة كقول الصحابي إن البي مده 
صلَّى العيد بلا أذان ولا إقامةء أو عدم وجود نقل يفيد فعلا ما. فحيث أنه لم ينقل إلينا بأي 
شكل من أشكال النقل غلم بذلك أنه لم يكن(١).‏ 


المبحث الثَّان: أقسام السنّة التركيّة: 

أولا: بمكن تقسيم السنّة التركيّة باعتبار البيان إلى قسمين: 

سنّة تركيّة بيانيّة» وسنة تركيّة غير بيانيّة: 

١‏ - السنة التركية البيانية؛ وهي على قسمين: 

أ - سنّة تركيّة بيانيّة تبن الحرام» وتركها واجب: 

وهو كل ما كان الببي يَدْدٌ قادرا على فعله ولم يفعله مع وجود الدافع, وانتفاء المانع» قصد بيان 
الحرام. 

من ذلك ما رواه أنس بن مالك رضي الله عنه قال: "جاءَ ثلاث رهط إلى بيوتِ أزواج البي كل 
يسألونَ عن عبادة الب يد فلمًا أخبروا كأَكّمْ تقالُوهاء فقالوا: وَأينَ نحن من البي مد قذ عفر 
له ما تقدّمَ من ذنبه وما تأخّر؟ قال أحدهم: أما أت فاق أصلِّي الليل 

أبدَا وقال الآخر: أنا أصومُ الدَّهِرَ ولا أفطرُء وقالَ الآخرٌ: أنا أعتزل النّساء فلا أتزوّج أبداء 
فجاء رسول الله يد إليهم فقال: أنتح الَّذِينَ قلتخ كذًا وكذَّاء أمَا أن والله إن لأخشاكح لله 
وأتقاكم له لكي أصومُ 


وأفطرٌ وأصلي وأرقد وأتزوّجٌ السا فمن رغب عن سنت فليس متي"(۲). 


.7/9 ٠ للمزيد يُنظر: إعلام المقعين لابن القيم‎ )١( 
.6٠55 رواه البخاري‎ )۲( 
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ليا 


والشاهد أن الب َد تارك لما فعلوةُ مع أذ أصل العبادة التي أرادوا القيام بحا مشروعة؛ والدّافع 
في هذا الحديث: فعلهم لهذه الطاعات ليزدادوا أجراء والمانع هو: أذ الب يد لم يفعل ذلك, 
فلم يقم الليل كله ولم يصم الدهر كلّه ولم يعتزل النساءء وهذه السنّة التزكيّة واجبة الك 
وفعلها حرام لقوله د "فمن رغب عن ستتي فليس مني". 

ب - ستة تركيّة بيانيّة تبيّن المكروه» وتركها مندوب: 

كترك الب د أكل البصل والثوم إطلاقاء وأمره المسلمين بترك أكله قبل الصلاة لريه. من 
ذلك ما 7 أبو أيوب الأنصاري قال: "كان رَسولٌ الله كد إِذَا أي بطَعَام گل منه. وَبَعَثَ 
بمَضْلِهِ إل وإنّهِ بَعَتَ إل يَوْمَا بِمَصْلَةِ 1 يأل منهاء لأنَّ فيها ثُومَء فَسَأَلْتهُ: أَحَرَامٌ هُوَ؟ٍ قالَ: 
لا وَلَكِي أَكْرَهُهُ من أَجْلٍ رجه قال: فإ أكْرَهُ ما كرهت"(١).‏ 

وهنا ترك رسول الله يد أكل الغوم إطلاقا وفيه بيان أن ريحه يؤذي الملائكة فلا يقرب الئاس 
المساجد عند أكل الفوم, لقوله يَكْدُ: "من أل من هذه الشجرة الْمُنتنة. فلا يقرينَ مسجدنا؛ 
فإِنَّ الملائكة تأَذَّى مما يَتأذَى منه الإِنْم"(7).: وهو بيان على أنَّ أكله قبل الذهاب إلى المسجد 
مكروه لما في الحديث: " فَسَأَلتُهُ: أَحَرَامٌ هُوَ؟ قالَ: ل" وعلى هذا فالترك هنا مرتبط بالمساجد. 
ومنهم من قال: أنَّ الحديث فيه بيان على كراهة أكل الثوم إطلاقاء والشاهد إقراره مد على 
قول اي أيوب: " فان أَكْرَهُ ما كرت" 

وأنَّ جلَ الصحابة تركوا أكل الثوم والبصل إطلاقا اقتداء برسول الله صد كما فعل أبو أيوب 
الأنصاري, والبصل والثوم مختلف في كراهتهما حال الطبخ» والظاهر والله أعلم أكَّما فقدا علّة 
كراهتهما حال الطبخ» فيكونا بهذا مباحان, فالحكم يدور حول علته وحودا وعدما. 

وعلى كل فان ترك أي أيوب» هو من باب الترك للمباح» اقتداء بالبي يكن وليس تركا للمكروه, 
فإن كان الوم أو البصل مطبوخا فَقَدْ فَقَدَ علّة الكراهة, وإن لم يكن كذلك, فهو أيضا غير 
مكروه لان البي بد أرسل به لأبي أيوب ولو کان مكروها لما أرسل له به ويبقى حكمهما في 
المسجد, فإن كان مطبوخا بحيث فقد بالطبخ ريحه فهو مباح, وإن کان نیاً فهو مكروه. فان 
كان آكله عند ذهابه للمسجد عنده غيره مع العلم بالكراهة فهو حرام, وإن لم يكن عنده غيره 
فهو مكروه لقوله تكد "فلا يقربنَ مسجدنا", فأصبح هنا الفعل المكروه لا أكل الثوم أو 
البصل» بل دخول المسجد بريحه. 
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.5١ 81" رواه مسلم‎ )١( 

(۲) رواه مسلم (855). 

۲ - سنّة تركية غير بيانية: 

وهي الأشياء التي تركها البي َد على سبيل العادات, والاقتداء به فيها محبوب, كتركه وه 
أكل لحم الضب» من ذلك ما رواه عبد الله بن عبّاس رضي الله عنهما قال: "دحَلث أنا وخالِدٌ 
بن الوَلِيدٍ مع رسول الله ند ت ميمونة: فأ بصب تحنوذ فأهوى إليه رسول 

الله َد بيّده» فقال بَعضُ النّسوة اللا في بيت مَيمونة: أخبروا رَسولَ الله يد بما يُرِيدُ أن يأكل» 
فرفَعَ رَسول الله مَك يَدَه فقُلتُ: أحَرامٌ هو يا رَسولَ الله؟ قال: لاء ولكنّه لم يكُنْ بأرض قومي, 
فأجِدُن أعافه, قال خالِدٌ: فاجتررئه فاكلله. ورسول الله ص وسلّم يَنظرٌ"(1١).‏ 

ثانيا: وبمكن تقسيم السنّة التركية باعتبار الفعل وتركه إلى خمسة أقسام: 

١‏ - الثرك العدمي: 

ويقصد به ما تركه النئ يَْدٌ ولم يفعله سواء ؤجد المقتضي أو لم يوجد» أي أله ترك الفعل مطلقا 
فلم يوجد منه ول ينهى عنه. 

فتركه الفعل مع وجود المقتضى: كتركه يَْدُ الأذان والإقامة للعيدين» مع أنَّ يفيد في هذا الباب 
في جمع الناس للصلاة. 

وأمّا ترك الفعل مع عدم وجود المقتضى: كتركه َة جمع القرآن في مصحف واحد» والترك 
العدمي واجب الاتباع. 

؟ - اهم: 

ويُقصد به ما هم به البيئ يَكْدٌ ولم يفعلة ويسمّى ب (السنّة الحميّة) 

كهمه يد بتحريق بيوت من تخلّف على صلاة الجماعة, كما قال ذكَْةٌ: "لقَدْ همَمْتُْ أن آمْرَ 
بالصّلاة فَتْقامَ م الف إلى مَنازلٍ قوم لا يَشْهَدُونَ الصّلاةً فَأَحَرَقَ عليهم'(7). 

وكهيّه يَدْدٌ إعطاء ثلث مر المدينة إلى غطفان على أن ترجع غطفان بمن معها عن أصحابه ما 
(۳). 

وهذا النّوعَ من السنن يفيد إباحة الفعل» فمجرّد هه َد بالفعل ما لم يمنعه الوحي فهو سنَّة 
تفيد إباحة الفعل» وهو على خلاف الترك العدمي, فإنَّ الترك العدمي ترك البئ صد فعله مطلقاء 
فلم يُلقى في نفسه الفعل» ولم يجري فيها الهم بالشي غير العمل به( 4). 
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E 


والذي يقع في النفس من قصد الفعل على خمسة مراتب: 

أ - الحاجس: وهو ما يُلقى فيها. 

ب - ثم الخاطر: وهو جريانه فيها. 

ج - ثم حديث النفس: وهو ما يقع من التردد, هل يفعل أو لا. 

د - ثم اهم: وهو ترجيح قصد الفعل. 

ه - ثم العزم: وهو قرّة ذلك القصد والجزم به(زه). 

۳ - ما تركه البي يد وترك النهي عن فعله: 

وهذا القسم خلاف الترك العدمي» ففي العدمي لا يوجد الفعل مطلقا سواء من الببي ص أو 
من أحد من أصحابه» وهنا يمكن وجود الفعل من أصحابه لعدم النهي مع الترك, أو قد فعله 
أصحابه وأقرّه عليهم وترك النهي عنه. وهو من جنس السنّة التقريريّة كما سيأق» من ذلك 
تركه أكل لحم الضب وترك النهي عنه. 


٤‏ - ما ترك البى صد فعله وأمر بفعله: 

وهذا القسم يخالف سابقه بأ البي َد أمر بالفعل مع تركه له. وني السابق وُجِدَ الفعل من 
الصحابة لكنّه يك ترك النهى عنه. 

ومن ذلك تركه م رفع الأذان بنفسه» مع حنّه عليه وبيان فضل الأذان والمؤذنين» وكتركه 
الصلاة على من غلّ من الغنيمة ثم قال: صلوا على صاحبكم(١).‏ 

ه - الترك الوجودي: 

والمقصود به: الأمور التي كان يفعلها رسول الله َد أو أمر بفعلهاء أو فعلها وأمر بفعلها م 
تركهاء كترك الوضوء مما مسّته النار» بعد أن كان قد أمر بالوضوء منه وفعله» ومن ذلك ما رواه 
جابر قال: "کان آخر الأمرين من رسول الله ا ترك الوضوء نا ممكتة التار"(۷). 


)١(‏ أخرجه البخاري (لالاهة), ومسلم ٤٥(‏ ۱۹)) واللفظ له. 
(۲) رواه البخاري E‏ 
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(۳) قال ابن هشام: ها اشتد على الناس البلاءء بعث رسول الله كيد كما حدثني عاصم بن 
عمر بن قتادة ومن لا أتهم» عن محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الرهريء إلى عيينة بن 
حصن بن حذيفة بن بدرء وإلى الحارث بن عوف بن أبي حارثة المري» وها قائدا غطفان, 
فأعطاهما ثلث ار المدينة على أن برجعا بمن معهما عنه وعن أصحابه, فجرى بينه وبينهما 
الصلح, حتى كتبوا الكتاب ولم تقع الشهادة ولا عربمة الصلح» إلا المراوضة في ذلك. فلما أراد 
رسول الله كيه أن يفعل» بعث إلى سعد بن معاذ وسعد بن عبادة, ف كر ذلك هماء واستشارهما 
فيه فقالا له: يا رسول الله أمرا نحبه فنصنعه. أم شيئا أمرك الله به. لا بد لنا من العمل بهء أم 
شيئا تصنعه لنا؟ قال: بل شيء أصنعه لكم, والله ما أصنع ذلك إلا لأنني رأيت العرب قد 
رمتكم عن قوس واحدة.وكالوكم من كل جانب» فأردت أن کسر عنكم من شوكتهم إلى أمر 
ما فقال له سعد بن معاذ: يا رسول الله. قد كنا نحن وهؤلاء القوم على الشرك بالله وعبادة 
الأوثان» لا نعبد الله ولا نعرفه» وهم لا يطمعون أن يأكلوا منها تمرة إلا قرى أو بيعاء أفحين 
أكرمنا الله بالإسلام وهدانا له وأعزنا بك وبه. نعطيهم أموالنا (والله) ما لنا بهذا من حاجة, والله 
لا نعطيهم إلا السيف حت يحكم الله بيننا وبينهم؛ قال رسول الله كيْهُ: فأنت وذاك. فتناول سعد 
بن معاذ الصحيفة, فمحا ما فيها من الكتاب» ثم قال: ليجهدوا علينا. (سيرة ابن هشام ١؟).‏ 
)٤(‏ للمزيد ينظر: الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم /5//51. 

(5) للمزيد'ينظر: الأشباه والنظائر لابن نجيم ص 5 4.؛ والبحر الحيط لل ركشي 7/"7. 

)٩(‏ عن زيد بن خالد الجهني: أنَّرجَلامن أصحاب النت توي يوم خيبر كروه لرسول الله 
يه فقال: (صلوا على صاحبكم) فتّرت وجوه القوم من ذلك فقال: (إنّ صاحبكم تل في 
سبيل الله) فقتخنا متاعه فوجدنا رامن ترز اليهود لا 'يساوي درهمين. أخرجه ابن حبان في 
صحيحه ٤۸٥۳‏ . 


(۷) رواه أبو داود في سننه باب ترك الوضوء تما مسته النار .٠۹۲‏ 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


اكه 
ثالغا: أقسام السنة التركية باعتبار علّة الفعل: 
إذا ترك البي َد الفعلء فإمًا أن يكون تركه لعلّة أو لغير علَةء والمقصود بالعلّة هنا: هو سبب 
الترك والباعث عليه وبيان كلا القسمين كما يلي: 
أولا: الترك المعدّل: 
إذا ترك البي َد فعلا أو أمرا لعلّة ما؛ فان علّة هذا الترك تعرف بأحد الأمور: 
أحدها: أن يبيّن البي بيد علّة تركه للفعل أو للأمر صراحة, كقوله مي 'لَوْلَا أن أَشْقّ علّى 
متي لأمَرْهُمْ باليتواك'(١).‏ 
فين كد أن سبب ترك الأمر هو شفقته على أمّته. وني هذه الحالة تكون العلّة قطعيّة. 
والثاني: أن لا يبن البي يد علّة الترك صراحةء ولكنّ الفقهاء يجتهدون إلى معرفة علّة الترك, 
وذلك كاجتهادهم في تعليل طرحه خاتم الذهب أو الفضّة(۲)» لا رآى النَّاس يقتدون بهء فقالوا: 
وهذا يحتمل أن يكون كرهه لما رأى من زهوهم بلبسه» ويحتمل لكونه من ذهب وصادف وقت 
التحرم(”).: وني هذه الحالة تكون العلة ظنيّة. 
ثانيا: الترك غير المعدّل: 
فإنّه ليست كل تروك رسول الله يَْدُ معلّلة. فقد كان يترك أفعالا ولا يبيّن عذّتها. كترك الأذان 
والإقامة للعيدين» وغير ذلك من التروك. 
)٤‏ أقسام السنّة التركيّة باعتبار العادة والعبادة: 
والمقصود منه أنَّ كل ترك تركه رسول الله مدن وأمر بتركه أو لم يأمر بتركه معدلا هذا الترك أو 
غير معلل فإن كان من العبادات فيجب الإقتداء به فيه» على حسب درجته بين الإيجاب 
والندب. 
وإن كان الترك من باب العادات, كتركه أكل لحم الضب لأنّه يعافه. فلا يجب الاقتداء به فيه 
بل يستحبٌ ذلك. 
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مطلب: حجّيّة السئّة التركيّة من حيث التأسي بحا: 

لقد أوجب الله تعالى على عباده المكلّفين اتّباع رسوله يد في كل ما أمر به ونمى عنه وقد تقدّم 
الكلام عن هذاء كما تقدّم الكلام عن حجيّة السنة القولية والفعلية وأنَّ وجوب التأسي با 
ثابت ومستقر في نفوس أهل السنّة والجماعة» ولسنا هنا في معرض الحديث عن هذاء ولكن 
المراد هو حكم التأسي بتروكه َد على اعتبار أن ترك الفعل فعل» ويُقصد التأسي بالترك, أن 
يُترك ما تركه البي صد لأجل أله تركه(4): ويجب التنبيه على أنَّ حكم التأسي بالترك لا يخلو 
أن يكون؛ واجباء أو مندوباء أو مباحاء أو مكروهاء أو محرّما. 

أولا: التأسي بالترك الواجب: 

يشترط في هذا النوع شروط خمس وهي: 

١‏ - وجود ما يقتضي الفعل: كترك الأذان والإقامة للعيد مع وجود المقتضي هما وهو الإعلام. 
۲ - أن يكون الترك مقصودا: كترك رفع اليدين في الدعاء على المنبرء وترك الأذان للعيد. فإن 
كان غير مقصود فالتأسي به ليس واجباء ويدخل باب المستحب. 

۳ - أن يكون الترك كليًا: كتركه التثويب لغير صلاة الصبح» فهو ترك دائمء وأمًا الترك الجزئي 
كتركه الصوم حتى يقال إِنّه لا يصوم, وتركه الفطر حتى يقال إنه لا يفطر(ه) فهو بيان لعدم 
وجوب التأسي ويحمله للاستحباب. 

.۷۲ ٤١ صحيح البخاري‎ )١( 

(۲) رواه ابن عمر قال: أنَّ وَسولَ الله ك8 الل خاتًا من ذهب أؤ فصّةٍ وجعَلَ فَصّهُ ما يلي 
فة ونَقَشَ فِيه: مد رَسولٌ الله فاد الاس مِثْلَكُ فما رَآَهُمْ َد اوها رَمَی به وقالَ: لا 
َة أبَدَا. م اَذ خاتًا من فصّة فاد النّاسْ خَواتِيمَ الفضّة. قال ابن عُمَرَ: فَلَبِسَ الات 
بَعْدَ الي ك أبو بكر ثم عُْمَرُ م عنما حى وفع من عْنْمانَ في بر أريس. (رواه البخاري 
ككلة). 

(۳) للمزيد يُنظر: فتح الباري لابن حجر ."١9/١١‏ 

.7/١55 للمزيد يُنظر: شرح الكوكب المنیر لابن النجار‎ )٤( 

(5) عَنْ عَائْشَةَ رَضِيَ الله عَنْهَاء قَالَتْ: كان رَسول الله صَلَى الله عليه وسلّمَ يَصُومُ حى نَقُولَ: 
لا يُفَطِر وبْفْطِرٌ حٌّ نَقُولَ: لا يَصُومْ. (رواه البخاري .)١959‏ 
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4 - عدم وجود مانع للفعل: كتركه صيام التاسع من محرم بمانع وفاته يكن وتركه لصلاة التراويح 
في الجماعة» فمانعه الخشية من ان تفرض على المسلمين» فالمانع يعدم وجوب التأسي» ويحمله 
للاستحباب. 

ه - عدم قيام دليل جواز الفعل: فالشروط الأربعة السابقة لوجوب التأسّي لا اعتبار ها دون 
تحقق هذا الشرط من ذلك تركه َد رفع الأذان بنفسه مع حنّه عليه. وتركه أكل الضب مع 
إقراره عليه وغيرها من التروك, ولهذا يلزم أن يُعدم دليل جواز الفعل مع بقيّة الشروط كي 
يصبح التأسي بالترك واجب» وأحسن ما يضرب به المثل في باب وجوب التأسي ما رواه أنس 
بن مالك رضي الله عنه قال: "جاءَ ثلاثة رهط إلى بيوتِ أزواج البئ َد يسألونَ عن عبادة 
البي م فلمًا أخبروا كام تقالوهاء فقالوا: أن نحن من النبي وه قد عفر له ما تقدمَ من ذنبه 
وما تأخَّر؟ قال أحدهؤ: أمّا أنا فإيّ أُصلِّي الليل أبدًاء وقال الآخر: أنا أصومُ الدّهرَ ولا أفطز 
وقالَ الآخرٌ: أا أعتزل التساء فلا أتزوّج أبدَاء فجاء رسول الله يد إليهم فقال: أنتم الَّذِينَ 
قلت كذا وكذَاء أمّا أ والله إن لأخشاكم لله وأتقاكم له لكت أصومٌ وأفطرُء وأصلّي وأرقدٌ 
وترو اليّساءًء فمن رغب عن ست فليس متي '(1). 

فالرّسول بد ترك صيام الدهر مع القدرة على ذلكء وترك اعتزال النساء مع القدرته على 
ذلك» وترك قيام كل الليل مع القدرة على ذلك, مع وجود المقتضي وهو جمع الحسنات» وكان 
تركه مقصوداء وكان تركه لهذا الفعل كلّيا لا جزئيّا وقد انتفت الموانع» وليس هنالك دليل جواز 
الفعل» فالاقتداء بمذا الترك واجب وفعله حرام. 
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ثانيا: التأسي بالترك المستحب: 

فإنّه كما يُستحب التأسّي بأفعال رسول الله يكن فكذلك بسحب التأسّي بتروكه يد وذلك 
في الحالات التالية: 

١‏ - ما تركه البي يد خشية تحقق مفسدة: 

إذا ترك النبي صد فعل أمر ما خشية وقوع مفسدة؛ فإنّه يمستحبٌ التأسّي بذلك الترك, وذلك 
كتركه يد هدم الكعبة وإعادة بنائها على أسس إبراهيم بيد خوفا على العرب لحداثة عهدهم 
بالإسلام وكتركه قتل المنافقين, خشية كير القيل والقال في ذلك ما ينجر عنه الإثم أو تقليب 
النظرة الاجتماعية عليه لقوله يَّكْد: "... دغه لا يَتَحَدَّتْ الاس أن مدا يفنل أَصْحَابَهُ"(؟). 
۲ - ما تركه البي صد شفقة على أمّته: 

كذلك إذا ترك البي صد فعل أمر ما شفقة على أمّته فيُستحب التأسي بتركه لذلك الفعل 
كتركه مد تأخير صلاة العشاء مع فضل تأخيرها لما فيها من مشقة على الئَّاسء فيُستحبُ 
للإمام أن يترك تأخيرها تأسّيا بالبي د وكتركه َع الموعضة أيَاما مخافة السآمة, ومن ذلك ما 
رواه ابن مسعود رضي الله عنه قال: "كان الب و يحولا بالؤعظة في الأيّام, كراهَة السَامَةٍ 
عَلَيْنا"(”). 

والمقصود بالسآمة أي: الضجر والملل(4): فقد كان البي صد أحسن الناس تَعليمًا وتربية 
لأصحابه؛ فكان يُعلّمُهم بالقولٍ والفعل» وقد نقَلَ الصّحابةٌ الكرامُ هَذْيَهِ يد في الموعظة, وفي 
هذا الحديث يحكي عبد الله بن مَسعودٍ رضي الله عنه أن البي يد كان من شِدَّةِ جرصه على 
انتفاع أصحابه واستفادتهم من وَعْظِه وإرشاده؛ أله م يكن يُكبرُ عليهم من ذلك ونا يَتعمّدُهم 
باو عظة في بعض الأيّام دون بعض, ويتحرّى الأوقات المناسبة, التي هي مَظَنَّةُ استعدادهم 
التفسي لحاء وها كان يتقتصِرٌ على الوقتٍ المناسب خَوفًا على تفوسهم من الجر والّل» الذي 
يودي إلى استفقال الوعظة وكراهتها وثفورهاء فلا تَحصّل الفائدة المَرجوٌةُ وني الحديث: بيان 
رفق البئ مد وعظيم شفقته أنه ليأخُذوا الأعمال بتشاطٍ وجرص عليهاء لا عن ضَّجَرٍ ومَلَلء 
وعلى هذا فإف هذا النوع من الثرك يستحب الأخذ به. 
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۳ - ما تركه النئ بذ حىٌّ لا يفوّة مقصوده بكثرة الفعل: 

كتركه مَددٌ الإطالة في الموعضة مخافة السآمة كما سبق وبااي يفوت مقصودهاء فقد كان َا 
يطلب حالتهم وأوقات نشاطهم فيقتصد في الموعضة للا لها قلوهم(ه). فيُستحبٌ التأسي 
بتركه الإطالة في الموعضة. 

4 - ما تركه د زجرا عن فعل: 

كتركه بد الصلاة على من غل كما تقدّم» وعلى من قتل نفسه» فيستحب للإمام التأسي بهذا 
الترك, وعدم الصلاة عليهماء ويصلّى عليهما غيره. 


ثالغا: التأسي بالترك المباح: 

كتركه يد لبعض الأمور الخاصّة, كتركه أكل لحم الضب لألّه يعافهء فالتأسي به هنا مباح» وحمل 
على الندب إن نوى الاقتداء بالبي بد في ذلك, كفعل أبي أيوب في تركه أكل الثوم والبصل 
وقال: "فإيّ أَكْرَهُ ما كَرهْت". كما في الحديث السابق» وقد أقرّ الرسول َد ذلك وعلى هذا 
فترك المباح اقتداء برسول الله يد مندوب» وهذا الفعل من صفات العدالة» فيصدق تسمية 
صاحب التروك (المباحة) اقتداء بالرسول ميد عدلا. 

وكذلك إقراره على بعض تروك الصحابة رضي الله عنهم» فهو ترك مباح» ومن ذلك ما رواه 
جابر رضي الله عنه قال: "عَنْ جَابِرٍ قالَ: كنا تَْزِلُ علّى عَهْدِ الب م والفُرآن يَنزِلُ'(5), 
فهنا ترك الصحابة رضي الله عنهم الإنزال في فروج زوجاتهم لكي لا تحمل الزوجة, ول يمنعهم 
الرسول كَْدٌ عن ذلك فهذا إقرار على الترك وهو يفيد الإباحة. 


رابعا: التأسي بالترك المكروه: 

والمقصود بالرك المكروه» ليس ترك رسول الله يد بل المكروه التأسي به في ذلك مما يكون من 
خصوصياته يكن كالتأبّي برسول الله صد في وصاله في الصوم» وقد نمى عن ذلك(۷)» فهذا 
تأس مكروه» ومن العلماء من قال بتحريعه وإن كان الأمر كذلك فلا يعد تأسّياء وهو باطل. 
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خامسا: التأسي بالترك الحرم: 

والمقصود به هو التأسي به في ما نحا عن التأسي به يد فيه, كالتأسي برسول الله صد في وصاله 
في الصوم مع علمه أنَّ الوصال سيقوده للهلاك, فوصال حرام قولا واحداء وتأسيه باطل؛ ولا 
وكذلك التأسي به يد في ما هو خاص به كتعدد الزوجات» فهذا محرّمٌ ونكاحه لأكثر من أربعة 
محرّم, وتأسيه باطل. 


.٥۰ ۳ رواه البخاري‎ )١( 

(۲) رواه مسلم 5 /56. 

(۳) رواه البخاري ٦۸‏ . 

)٤(‏ يُنظر قاموس العانة مادة: سامة. 

() للمزيد ينظر شرح النووي على مسلم .١1/١515‏ 
(5) رواه البخاري ٥۲۰۹‏ . 

(۷) ينظر صحيح البخاري ۷۲۹۹. 
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الفصل الخامس: السئّة الخُلْقيّة: 
قد تقدّم الكلامُ على صفات رسول الله صد الخُلْقيّة وي :نا الفروق التي بينها وبين الصفات 
الخلقيّة, وقلنا أن صفاته الخُلقيّة يجوز الاقتداء با حتى قبل البعغة وأدليْنا بالأدلّة على ذلك 
وميّزنا صفاته الخُلقيّة عن بقية الأقوال والأفعال والتقريرات بدلالة أنه َد لا يُقدى به قبل 
البعنة في هذه الثلاثة ويُقتدى به في صفاته الأخلاقية» وحرصنا على استقلال صفاته الخلقية 
استقلالا كاملا في تعريف السئّة. وبيئًا حجّيتها بالأدلّة. ولم يبقى لنا إِلّا أن نقسمٌ صفاته الخلقيّة 
باعتبار الأحكام التّكليفيّة» وأن نذكر بعض صفات رسول الله يد الأخلاقيّة وتقسيماتاء وهي 
على ما يلي: 
المبحث الأوّل: أوصاف رسول الله ميد المُلْقيّة: 
قال تعالى: لهد گان لَكُمْ في رَسُولٍ الله أَسْوَةٌ حَسَنَةٌ لمن گان برجو الله وَالْيَوْمَ الآخر وَذكْرَ الله 
گنی" [الأحزاب: .]7١‏ 
قال السعدي:... فالأسوة نوعان: أسوة حسنة» وأسوة سيئة: 
فالأسوة الحسنة, في الرسول يد فإن المتأسّي به. سالك الطريق الموصل إلى كرامة الله - تعالى 
-. وهو الصراط المستقيم...(١).‏ 
وقال تعالى: " أَمْ 4 يَعْرِهُوا رَسُوكَُمْ فَهُمْ لَهُ مُكِرُونَ" [المؤمنون: 59]. 
قال السعدي: فإنهم يعرفون الرسول بد معرفة تامة» صغيرهم وكبيرهم يعرفون منه كل خلق 
جميل» ويعرفون صدقه وأمانته» حتى كانوا يسمونه قبل البعثة "الأمين"(7). 
قال البغوي: قال ابن عباس: أليس قد عرفوا محمّدا َد صغيرا وكبيرا(”). 
وقال ابن كثير: ولهذا قال جعفر بن أبي طالب» رضي الله عنه. للنجاشي ملك الحبشة: أيها 
الملك, إن الله بعث إلينا رسولا نعرف نسبه وصدقه وأمانته, وهكذا قال المغيرة بن شعبة لنائب 
كسرى حين بارزهم» وكذلك قال أبو سفيان صخر بن حرب لملك الروم هرقل» حين سأله 
وأصحابه عن صفات الببي يد ونسبه وصدقه وأمانته, وكانوا بعد كفارا لم يسلموا(؛ ). 
وعلى هذا قال بعض أهل الفضل؛ أنَّ معرفة صفات النبي َد الخلقيّة واحلقيّة واجب على كل 
مسلم» فأمًا وجوب الأوّل: فيُستنبط من قوله : "من رآ فقد رای الحق؛ فان الشَّيْطانَ لا 


بقگۇنى*(0). 
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فمن رآى رسول الله يد في المنام فقد رآه هو حقيقة فإنَّ الشيطان لا يتمكّل به معد وعلى هذا 
يلزم معرفة صفات رسول الله يد الخلقيّة فإن كان الشيطان لعنه الله تعالى لا يتمدّل بالرسول 
ی فهو يتشكّل في صورة غير صورة رسول الله يدن ثم يقول أله رسول الله محمد كه فشر 
الرائي زورا وكذباء أوبمنعه عن بعض الحلال, فإن كان لا يعرف صفات البي بد الخلقيّة, 
فستنطلي عليه خدعة الشيطان ويقع في المحظور, كما وقع الكثير. 

وأمًا وجوب الثاني : فهو للتأسّي» فلا مکن أن يتأسى العبد بصفات نبيّه الأخلاقيّة وهو لا يعلم 
وعلى هذا قالوا بوجوب معرفة البي بد حقّ المعرفة: وهو معلوم من الدين بالضرورةء واستدلوا 
بقوله تعالى: " 3 ل يَعْرِهُوا رَسُوطُحُ فَهُمْ لَه مُنَكِرُونَ" [المؤمنون: 59]. 

إلا أنني أرى أنَّ معرفة صفات رسول الله يد الخلقيّة هو واجب على الكفاية؛ فإن أتى به من 
يكفي سقط عن البقية» ويكون في حقهم مندوب, لأنَّ رأية الرسول يد في المنام لا تعلو عن 
أا بشرى للمسلم, ولا نأخذ الأحكام من الرُوّى» فإن كان هو الرسول َد حقيقة فبهاء ولا 
فلا إشكال في ذلك» على أن لا يقتدي با في رأياه. هذا إن كان لا يعلم صفات البي مده 
وأمًا معرفة صفاته َد الخُلْقيّة فهو واجب» لوجوب الاقتداء به في صفاته اخُلْقِيّ لما سيأ وما 
لا يعم الواجب إلا به فهو واجب. 


(۳) تفسير البغوي. 
)٤(‏ تقسير ابن كثير. 
)٥(‏ رواه البخاري في صحيحه 1۹۹۷ . 
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مطلب: بعض أوصاف الرسول ر الخلقيّة: 
١‏ - القرآن: "سْبْلَتْ عائشة رضي الله عنها عن خُلّق رسول الله مي فقالّث: كان خُلْقُه 
القرآنَ"(١).‏ 
؟ - الحياء: فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: "كان رسول الله صد أشدّ حياءً من 
العذراء في خدرها"(؟). 

- الأدب والعفو: عن عائشة رضي الله عنها: "لم يكن رسول الله مد فاحشًا ولا متفحشاء 
ولا صخابًا بالأسواق ولا يجزي بالسيئة, ولكن يعفو ويصفح "(۳). 
٤‏ - حسن العشرة والمعاملة: عن أنس بن مالك رضي الله عنه: خدمت الب ين عشر سنين 
بالمدينة» وأنا غلامٌ» ليس كل أمري كما يشتهي صاحبي أن أكون عليه ما قال لي فيها: أف 
قط وما قال لي: ل فعلت هذا؟ أو ألا فعلت هذَا(؛ ). 
ه - الكرم: عن أنس بن مالك: أن رجلا سَألَ البي َة عَتَمَا ب جَبَلَيْنِ فأَغْطَاهُ إِيَاهُ فأتى 
قَوْمَهُ فَقالَ: أَيْ قوم أَسْلِمُواء فَوَالله إن محَمَدَا لَيُعْطي عَطَاءً ما اف و 
٦‏ - الشجاعة: عَنْ أبي إسْحاق» قيل لِلبراء: وأنا أسْمَعْ وليم مع البئ مد يَومَ حُتيْنٍ؟ فقال: 
ما البو مد فلاء کائوا رما فقالَ: "أنا انيع لا كَذِبْء أنا ابن عبد u‏ 


قال البراء بن عازب رضي الله عنه: فَمَا ئى مِنْ الاس يَوْمَئِذٍ شد مِنهُ(۷). 

وف رواية: أكنْكم فَرَرْتمُ يا ابا عْمَارَةَ يَومَ حُدَيْنِ؟ قال: لا وال ما ولى رسول الله مد ولكِنّهُ خَرَجَ 
شان أصحابه وأخفَاؤْهُمْ سرا لیس بسلاح» فأتوًا توا قَوْمًا رمَا حع هَوَازِنَ وبني نَصرٍء ما 
َكَادُ يَسْقْطُ همْ سَهُمْ فَرَسَفُوهُمْ رَشْقَا ما يَكَادُونَ يْطِنُونَ فأَفْبَلُوا هناك إلى البي ي وهو 
على بَغلته البَيْضَايٍ وابن عو أبو سيان بن الخارث بن عبد الب بَقُو به فََرَل واسْتَنْصرَ ا 
7 قال: "أنا النئ لا گذب أنا ابن عبد الْطّلِبْء ٤‏ صف أُصْحَابَةُ"(8). 

وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه: "كنا إذا اخْمَرّ البأ, ولقي القومٌُ القوم, اتَقَينا برسولٍ 
الله ين فما يَكونُ ما أحدٌ أدنا منَ القوم منة"(9). 

النّاسِء قد َع ا الْدِيَة دات لَيْلَة 4 قالطا ام قبل المت قاف 5 الله كد رَاجِعًا 
وَقَدْ سَبَمَهُمْ إلى الصّوْتِ وَهْوَ عَلَى قرس لإي طَلْحَةَ عُري في عَنْقِهِ السَيْفْ وَهُوَ يفول 4 
رَاغواء 1 تُرَاغوا"(١٠).‏ 
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۷ - التواضع: عن عبد الله بن أبي أوفى: كان رسول الله َد لا يأنفُ أن بمشي مع الأرملة 
والمسكين فيقضي له الحاجة(١١).‏ 

وعن عائشة رضي الله عنها: كان صد بشرًا من البشرء يفلي ثوبه. ويحلبُ شاته» ويخدم 
نفسه(7 .)١‏ 


)١(‏ أخرجه أحمد (١/5؟)‏ واللفظ له. وأبو يعلى »)٤۸٦۲(‏ والطحاوي في ((شرح مشكل 
الآثار)) (ه "4 4 ) مطولة. 

(؟) رواه البخاري (8515”")., ومسلم (۲۳۲۰). 

(۳) رواه الترمذي ١0١‏ ”, وأحمد في المسند 4117 © ”2 وغيرهم. 

)٤(‏ رواه البخاري في الأدب المفرد 275١١‏ وأبو داود في سننه ٤۷۷ ٤‏ واللفظ له. وأحمد في 
مسنده 1۳٠۲١‏ وقال الأرنؤوط صحيح على مسلم. 

۰٦۳۷۳ وابن حبان في صحيحه‎ ۱٤۰۲۹ رواه مسلم ۲۳۹۱۲ واللفظ له وأحمد‎ )٥( 
وغيرهم.‎ 

(5) رواه البخاري .517١5‏ 

(۷) رواه البخاري ” 5 ”٠‏ ومسلم 5/ال/ا١.‏ 

(۸) رواه البخاري ۲۹۳۰. 
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.۲۳۰۷ روى البخاري ۲۹۲۷ ومسلم‎ )٠١( 

)1١(‏ صحيح رواه النسائي ,١ 41١5‏ وصححه الألبان. 

(۱۲) صحيح رواه أحمد ٤‏ ۹۱۹ ۲» وصححه الألبانن في الصحيح الجامع 4995. 
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نتيا 


المبحث الثاني: أقسام السنة الخلقيّة: 
من صفات رسول الله د الحلقيّة ما هو واجب الاقتداءء ومنها المندوب» ولا يدخلها المباح 
لأنّ الاقتداء بأخلاقه َع لا يخلو من فضيلة ولله الحمد, ولا مكروه ولا ومحرّم في الاقتداء 
بصفات البئ َد الأخلاقيّة» لعلم القاصي والدان أنه َد معصوم عن سيّئ الأخلاق» بل 
معصوم عن كل القبائح. 
١‏ - صفات خلقيّة واجبة الاقتداء: 
أ - من ذلك: عدم الفحش والتفاحش, قال عائشة رضي الله عنها: "م يكن رسول الله مَك 
فاحشًا ولا متفحشًا"(١),‏ فعدم الفحش فضيلة من الفضائل فيجب على المسلم أن يقتدي 
بيه بيد في ذلك» وهو واجب لقوله تعالى: "لا بحب الله اهر بالسُوءٍ مِنَ الْقَوْلٍ إلا مَن 
ظَلِمَ'[النساء: :]١4/‏ قال السعدي: يخبر تعالى أنه لا يحب الجهر بالسوء من القول» أي: 
يبغض ذلك ويبمقته ويعاقب عليه» ويشمل ذلك جميع الأقوال السيئة التي تسوء وتحزن, كالشتم 
والقذف والسب ونحو ذلك فإن ذلك كله من المنهي عنه الذي يبغضه الله(؟). 
فان كان الجهر بالسوء محرّمٌ على قول ومكروه على قولٍ آخرء فاتبّاع البي بد في عكسه 
واجبُ, سواء كان الفعل مكروها أو محرّما. 
ويجب أن يُعلمَ أنَّ المراد بالجهر بالسوء هو الدعاء على المسلمين عند بعض المفسرين» وعند 
الآخرين هو كل الكلام الذي فيه فحش وهو أقرب للصحيح, فالآية تحتمل المعنيين» وعلى 
هذا إن كان المراد بالدعاء على المسلم فقيل يكره» وقيل يحرم والصحيح, أله لا استغنى الله 
تعالى المظلوم» وأباح له ذلك, لا يكون الفعل الأول إلا محرّما. 
وإن كان المراد كل الكلام الفاحش فهو يكرم. 
وعلى الحالتين يجب الاقتداء فيه بالبئ ميد فإنّه ِل يقتدي به وقع في ما ى الله تعالى عنه. 
وكله أفله فة اة 
)١(‏ رواه الترمذي ١١5‏ ”, وأحمد في المسند 41177 258 وغيرهم. والفحش من تفحّش: أَسمَعَهُ 
القبيح مِنَ القَوْلِ تفحّش في كلامه: تكلم بالقبيح من القول. ينظر قاموس المعاني. 
(۲) تفسير السعدي. 
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ب -كذلك الشجاعة: فيجب على المسلم أن يتأسّى بنبيّه يد في ذلك, فقد قال الله تعالى: 
"قلا تَدْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنٍ'[البقرة: »]١ 5٠‏ فهذا نمي مباشرة عن الخشية والجبن أمام أعداء الله 
تعالى» ولا بأس بالخوف» لقوله تعالى على لسان موسى وهارون عليهما السلام: "فالا ربا إِنَنَا 
اف أن يَفْرْطَ عَلَيْنَا أو أن يَطْعَى"[طه: © ؟]» والفرق بين الخشية والخوف, أن الخشية لا 
تكون إلا من الله تعالی» والخوف يكون من الله ومن غيره؛ إذا بينهما خصوص وعموم» حيتُ 
أن الخشيةً تكونُ من عظم المخْتَشَى والخوف يكون منه ومنه غيره(1). 

كذلك وقد استعاذة النبي مد من الجن وهو ضد الشجاعة فقال: "اللَّهُمَّ إن اعود بكَ منَ 
الم والحرّنِء والقجزٍ والكسَل» والْنٍ والبْخْلٍء وضلّع الدَيْنِ وعَلَبَةِ الرجالٍ'(؟). 

والجبن من الخصال السيّئة وقد يوصل إلى المعصية, بأن يجبن الإنسان من بطش ظلم حت يفعل 
محرماء أو يترك ما أوجبه الله عليه من جهاد, أو أمر بمعروف أو نمي عن منكر, أو غير ذلك. 
فإن كان الجن في بعض المواطن محرّما فالاقتداء بالنبي صد في شجاعته على حسب الأحوال 
والمقامات واجب. 

؟ - صفات خلقيّة مندوبة الاقتداء: 

أ - من ذلك العفو والصفح, قالت عائشة رضي الله عنها: "ولكن يعفو ويصفح"'(”). 
فالصفح على الظالم حال التمكُن منه من المندوبات والفضائل» كذلك العفو عن المدين حال 
العسر. 

ب - كذلك الحياء, فيندب للمسلم أن يقتدي بنبيّه في ذلك يد فعن أبي سعيد الخدري رضي 
الله عنه قال: "كان رسول الله مد أشدّ حياءً من العذراء في خدرها. 

وغير ذلك من سائر الفضائلء التي تحلَ بجا نبينا محمّد صف 


- ۲۷۲ يُنظر كتاب: تمهيد البداية أصول التفسير للدكتور أبي فاطمة عصام الدين»‎ )١( 
V4 

)۲( رواه البخاري في صحيحه عن أنس بن مالك ۹ . 

(۳) رواه الترمذي 0١‏ ”, وأحمد في المسند ۲١٤١۷‏ وغيرهم. 

.)۲۳۲۰( د5ده"), ومسلم‎ ”١( رواه البخاري‎ )٤( 
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الفصل السّادس: السنّة الهميّة: 
اهم لغة: 
ما هممت به في نفسك؛ تقول: أهمني هذا الأمرء وهم بالشيء يهم هما: أراده ونواه وعزم عليه. 
ولهم35: ما ممت به من أمر لتفعله(١).‏ 
امم اصطلاحا: 
هو أو العزعة» وهي عقد القلب على فعل شيء قبل أن يُفعل من خير أو شر(؟). 
وقال ابن حجر: ا م ترجيح قصد الفعلء تقول ممت بكذاء أي قصدته ممتي وهو فوق 
مجرّد خطور الشيء بالقلب(۳). 
والح هنا بُقصد به ما هم به البيئ مد ولم يفعلة, كهمه يد بتحريق بيوت من تخلّف على صلاة 
الجماعة, كما قال د "لقَدْ هَمَمْتُ أن آمْرَ بالصّلاة فَتْقَامَ نم أخالف إلى مَنازِلٍ قَوْمِ لا 
يَشْهَدُونَ الصَّلاة فَأَحَرَقَ عليهم'(4). 
وكهّه يَدّدٌ إعطاء ثلث نمر المدينة إلى غطفان على أن ترجع غطفان عن معها عن أصحابه ميا 
(8). 
والذي يقع في النفس من نيّة الفعل» على خمسة مراتب: 
أ- الحاجس: وهو ما يُلقى في النفس دون قصد: 
والهاجس لا يستمر, بل إا هو كومضة الضوء, وقد قال ابن سيدة: "هجس الأمر في نفسي 
وقع في خلدي". 
وني لسان العرب ما يُنبِئْ عن قصر وقت الحاجس وسرعة انقضائه وخفاء مضمونهء وذلك أنه 
ذكر الهجس في الأصوات, فقال: اللحجسة: النبأة تسمعها ولا تفهمها. 
ب - ثم الخاطر: وهو أن يجري في النفس ويتردَّدُ فيها: 
وهو أطول من الحاجس زمنا وأوضح منه» وأصله من قولهم: خطر البعير بذنبهء إذا رفعه مرَّة 
بعد أخرى. 
وقيل: حرکه يمينا وشالا. وخطر بالسيف إذا حركه كذلك(5). 
ج - م حديث النفس: وهو أن يقع في النفس الرغبة أن يفعله. والرغبة في أن لا يفعله: 
فهو يتردد بين الأمرين لاشتباههماء ويحدث نفسه كالمستشير. 
د - ثم الهمةة: وهو أن يرجح عنده قصد الفعل على قصد الترك: 
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منه قول الشاعر: 

إذا هم ألقى بين عينيه عزمه * ونگب عن ذكر العواقب جانبا(۷) 

ه - ثم العزم: وهو قوّة قصد الفعل وانعدام قصد الترك, وذلك بعد أن يكون التردد قد انتهى 
ولم يبقى إلا الاستعداد وإمكان الفرصة. 

قال تعالى: " وَشَاوِرْهُمْ في الْأمْر. فَإِذَا عَرَمْتَ فَتَوَكُل عَلَى الله" [آل عمران: »]١59‏ وقال 
الليث: العزم: ما عُقَدَ عليه القلب من أمر أك فاعله(۸). 

فهي كذلك على الترتيب. 


)١(‏ انظر: العينء الفراهيدي 7//اه", تحذيب اللغةء الأزهري :"/١/8‏ الصحاح» الجوهري 
6ه الحكم واحيط الأعظمء ابن سيده ١١١ -١١/4‏ لسان العرب» ابن منظور 
.١58 "89‏ 

(۲) انظر: التعريفات» الجرجاني ص 517 ”7, التوقيف على مهمات التعاريف. المناوي ص "٤٤‏ . 
(*) فتح الباري كتاب الرقاق» باب من هم بالحسنة 315". 

.5 47٠ رواه البخاري‎ )٤( 

(ه) سيرة ابن هشام ۲۲۳ . 

(5) لسان العرب. 

(۷) ينظر الشعر والشعراء لان قتيبة الدينوري 59 .١/١‏ 

(۸) تنظركلٌ المسألة في: الأشباه والنظائر للسيوطي ص ”, وذكرها البناني في حاشية جمع 
الجوامع ۲/٠۲۳‏ للمزيد يُنظر: الأشباه والنظائر لابن نجيم ص 4 4: والبحر الحيط للزركشي 
YY‏ 


الخاصة في علو الأصول من حد الفقه الجن الثاني 


1 


المبحث الأوّل: حجيّة السنّة الحميّة: 

فبما سبق فإنَّ المجس والخاطر, إذا وقعا من البي كن فلا دلالة فيهما قط لأكَّما من قبيل 
الفعل الجبلي غير الاختياري» هما يردان على النفس دون قصد. 

وأا حديث النفس. فاه لأجل ما فيه من التردد بين الأمرين وعدم الميل إلى أحدهما فلا اعتبار 
له. كما أنه لا حجة في ما تحرّث به النفس اطلاقاء لقوله كد "إن اله عر وَجَلَ تَجَاوَرَ لامي 
عَمَا حَدَنَتْ به أَنْفْسَهَاء ما 1 تَغْمَل, اؤ تَكَلّمْ بو'(1). 

كما أن الدليل يؤخذ من قول أو فعل أو التقرير» وح الصفة ية فهي من قبيل القول أو 
الفعلء وهذا ينطبق أيضا مع الهم والعزم إذ هما من قبيل الفعل والقول؛ فالحمٌ لا بعلم إل عن 
طريق الإخبار, فعلمنا بذلك أنه يد أراد أن يفعل ولم يفعل لسبب» ومن أجل هذا تكلم 
الأصوليُون في الحم والعزم, ومرادنا هو الم بالفعل» فإن كان لله حجيّة فالعزم من باب أولى. 
وعلى هذا فإنّه إذا همّ رسول الله يد بالشّيء ولم يفعله» ففي حجيّة الاقتداء به في الفعل الذي 
لم يفعله قولان» نذكرهما م نرجّح: 

الأوّل: أنَّ ما همّ به النئ يد حجّة. وقد جعله الزركشي من أقسام السئّة وقال: وهذا استحبٌ 
الشافعي في الجديد للخطيب في الاستسقاء مع تحويل الرداء تنكيسه. محتجًا: "أف البي ميا 
استسقى وعيله خميصة له سوداء» فأراد أن يأخذ أسفلها فيجعله أعلاهاء فلمًا ثقلت عليه قلبها 
على عاتقه(؟). 

قال الشافعي: بمذا أقول فنأمر الإمام أن ينكس رداءه فيجعل أعلاه أسفله» ويزيد مع تنكيسه 
فيجعل شقّه الذي على منكبه الأيمن على منكبه الأيسرء والذي على منكبه الأيسر على منكبه 
الأمن, فيكون قد جاء با أراد رسول الله ص من نكسه. وبما فعل من تحويله(”). 

القول الثانئ: أنَّ اله ليس بحجّة, قال به الشوكان رحمه الله تعالى» قال: "الحق أنَّ امم ليس من 
أقسام السنّة" وقال: "لأنّه مجرّد خطور شيء على البال من دون تنجيز له وليس ذلك مما آتانا 
الرسول, ولا مما أمر الله سبحانه بالتأسي به فيه(4). 
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الترجيح: 

الصحيح في المسألة أن للسئّة الهّيّة مسلكان: 

المسلك الأول: وهو على أقسام: 

١‏ - أن يخبر الرسول بد به وهذا الإخبار يكون على سبيل الزجر عن الفعل» فهذا دليل 
لا خلاف فيه على تحربم ذلك الفعل أو كراهته, ودليله قوله مد "لقد هممث أن آمرّ بالصّلاة 
فتقام ثم آمر رجلا فيو الئّاسء ثم أخالف إلى رجال لا يشهدون الصلاةً فأحرّق عليهم بيوقم 
بالثار(ه). 

فهذا الحديث يدل على تحريم ترك صلاة الجماعة, ويدل على ندب زجر من يفعل ذلك» بل 
يدل على وجوب ذلك على الإمام. 

ولكن الخلاف هو: هل يجوز تحريق البيوت عليهم به يَكْدُبالفعل أم لا؟ 

أرى والله تعالى أعلم أنَّ لول الأمر أن يحكم بذلك زجرا هم بعلّة هم رسول الله َد بذلك» 
ولكن يجب أن يُعلمَ أنَّ هذا الحكم مباح الفعل والترك» ولكن الزجر واجب عي على الإمام, 
إذ هذا هو عمله وسبب تولّيه على المسلمين وهذا النّوع من السئّة الهميّة حجّة, ها تبيّن لنا من 
الأدلّة. 

وقد استدلٌ البخاري وابن حجر وابن العربي بحديث الهم بتحريق بيوت المتخلفين على بعض 
الأحكام, من ذلك ما بوّب عليه البخاري رحمه الله قال: باب إخراج أهل الريب من البيوت 
بعد المعرفة(5)., وما قال ابن حجر: فيه جواز العقوبة بالمال... وفيه جواز أخذ أهل الجرائم 
على غرّة... وفيه الرخصة للإمام أو نائبه في ترك الجماعة لأجل إخراج من يستخفي في بيته 
ويتركها. ..(۷). 

۲ - أن يخبر الرسول َة بحيّه مبيّنا أله ترك ما هم به لأنّه تبيّن له أنَّ الداعي له غير صريح» 
كقوله يد "لقد هممث أن أتمى عن الغيلة, حتى ذكر لي أنَّ فارس والروم يغيلون فلا يضر 
ذلك أولادهم"(۸). 

أي: عزمٿ: أن اى عَنِ (الغيلّة)؛ وهو أنْ يجامع الرّجل روجته وهي مُرضغ» وگذلك إذا لٿ 
وهي مُرضعٌ وسَبِبُ هيه ب بالتّهي عنها أنه اف منه ضَررَ الوَلدٍ الرٌضيع» فكانوا يَقولونَ: إِنَّ 
ذلك اللَىَ داءٌء والعربُ تكرهه. فرأى النَئُ يد أن الرُومَ وفارس يَفعَلونَ ذلك ولا يُبالونَ به, 


الخاصة في علو الأصول من حد الفقه الجن الثاني 


3 | 


م إِنَه لا يَعودُ على أولادهم بضّرر فلّم ينه عنه بعد هبه بالّهي» وهذا النوع واضح فإنّه ليس 
۳ - أن يخبر الرسول كد بممّه مبيّنا أنّه ترك ما هم به اكتفاء بغيره وهذا النوع حجّة. من ذلك 
قوله يك " لقَدْ همَمْتْ - أؤ أَرَدْتُْ - أف أَرْسِلَ إلى أب بكر واه فأَغْهَدَ أف يَقُولَ: القَائِلُونَ 
of‏ مي © LÊ Î‏ ده يكسم لكوع Ao‏ عه ريو مو بعر الكو ع م 

اؤ يمن المتَمّنون, ثم قلت: يَأ الله ويدفع المؤمنون, - أو يَدفعٌ الله ويآ المؤمنون"(9). 
أي: أخبر الرسول ميد عائشة: أنه أراد أن يُرسِلَ إلى أي بكر رضى الله عنه وابنه عبد التحمن 
شقيق عائِشة» ويُوصيّ لأبي بكر رضي اله عنه له بخلافته من بعد وفاته مَك حت لا قول أحلٌ: 
إِله أحق اء أو يتمق التمنُونَ أن تكون الخلافةٌ لهم. فينصٌ عليه الب م نضا ويعينه تعيينًا؛ 
الاجتهاد, وهذا الحديث فيه بيان حجيّة همه مدن ويبلغ هذا النوع مبلغ الندب في الاقتداء به 
َد في ذلك» فيسنٌ للخليفة أن يعهد لمن يراه صا حا من بعده قطعا للنزاع, اقتداء بمج البي 
َد في ذلك. 

المسلك الثاني: 

أن يحول بينه بيد وبين الفعل حائل يجعله يترك الفعل بعد أن هم به. وهذا النوع حجّة من جميع 
الأوجه. وهذا ما استدلٌ به الشافعي» وجعل به اهم من جنس السئّة ورتبها على التالي: قال 
الشوكانئ: ولهذا جعل أصحاب الشافعي الهم من جملة أقسام السنّة وقالوا: يقدّم القولء ثم 
الفعلء ثم التقرير, ثم الحم( .)١ ١‏ 

يَدَهُ فَقالَ خَالِدٌ: أحَرَامٌ هُوَ؟ قال: لاء ولكنّةُ لا کون بأرض قَوْمِيء فأجدُن أَعَافُهُ فأكَلَ خَالِدٌ 
ورسول الله ينظركةة(1١١).‏ 

وقد أبىي هذا نوع من السنن الهميّة جملة من الفقهاء من المالكيّة والحنابلة, وانفصل ابن قدامة 
عن دلالة الحديث باحتمال خطأ الراوي(” .)١‏ 

والصحيح أن همّ رسول الله يَدْدٌ بأكل الضبّ في هذا الباب دليل على جواز أكل ما لا يعرفه, 
إذا لم يظهر فيه علامة التحريم, بنظر أو رائحة أو خبر صريح. 
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لسرا 


وخرجنا بهذا أن السئّة الحميّة أنواع وكلّها حجّة إلا نوع واحد وهو: أن يخبر الرسول مد بممّه 
مبيّنا أنّه ترك ما هم به لأنّه تبيّن له أنَّ الداعي له غير صريح» كقوله ميد "لقد هممث أن أنمى 
عن الغيلة... الحديث"(١),‏ فهذا النوع ليس حجّة بأي وجه كان. 


)١(‏ رواه البخاري ۲٥۲۸‏ ومسلم 2١717‏ واللفظ له. 

(۲) البحر الحیط 859؟/7, الحديث صحيح أخرجه أبو داود .)١١55(‏ والنسائي »)٠١١۷(‏ 
وأحمد )١565(‏ باختلاف يسير عن عبد الله بن زيد. وصححه الألباني. 

(۳) الأم للشافعي ١81؟/١.‏ 

. ٤١ إرشاد الفحول‎ )٤( 

(5) رواه البخاري عن أبي هريرة .٠١١/۲‏ 

(5) فتح الباري لابن الحجر .١/5١8‏ 

(۷) السابق. 

(۸) رواه مسلم عن جذامة الأسدية بدت وهب أخت عكاشة 457 .١‏ 

(94) رواه البخاري عن القاسم بن محمد بن أبي بكر .۷۲٠۷‏ 

.١1/١١7 إرشاد الفحول للشوكاني‎ )٠١( 

)١١(‏ رواه البخاري عن خالد بن الوليد 4٠٠‏ 5, وزاد: قال مَالِكُ: عن ابْنِ شهاب: بضَّبَ 
َحْنُوذِ وقوله: قال مالك... معلق» وصله البخاري في موضع آخر. 

(؟1١)المغني‏ لابن قدامة ٤٠٥/۲‏ . 

.١4 57 رواه مسلم عن جذامة الأسدية بنت وهب أخت عكاشة‎ )١( 
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المبحث الغان: حكم السنّة الحمّيّة: 


وعلى ما سبق فحكم التأسي مم رسول الله َد على أقسم: 

الأوّل: ما يفيد الندب: 

وهو أن يبر الرسول كد بممّه مبيّنا أله ترك ما هم به اكتفاء بغيره» كما بنا سابقاء وهذا النوع 
حجّة وهو يفيد الندب» من ذلك قوله يَكَدُ: " لقذ هَمَمْتُْ - أؤ أرّذث - أن أَرْسِلَ إلى أي بكر 
واه فأَغْهَدَ أنْ يَقُولَ: القَائِلُونَ أؤ يَتَمَى التَمَنُونَ م قُلث: بای الله ويَدْفَعْ المؤْمنُونَ - أؤ 
يَدفَعُ الله ويَأتى الْؤْمِنُونَ"(1). 

وقلنا أنه يندب للخليفة أن يعهد لمن يراه صا حا من بعده قطعا للنزاع, اقتداء بم البئ يد في 
ذلك. 

اللّاني: ما يفيد الإباحة: 

أن يخبر الرسول بد بميّه. وهذا الإخبار يكون على سبيل الزجر عن الفعل. 

أو أن يحول بينه صد وبين الفعل حائل يجعله يترك الفعل بعد أن هم به. 

فعلى الأوّل: كقوله يد "لقد هممثُ أن آمرَ بالصّلاة فتقام ثم آمر رجلا فيؤمٌ الئّاسء ثم 
أخالف إلى رجال لا يشهدون الصلاة فأحرّق عليهم بيوقم بالثّار(؟). 

والمباح في هذا الباب هو فعله الذي هم به. وإباحته مقصورة على الإمام, مكروهة على غير 
وأمّا جرّد الزّجر فهو واجب على الإمام والرعيةء لدلالة حديث: "من رأى منكم منكراً فليغيرة 
بيدوء فان لم يستطغ فبلسانة, فإ م يسعطغ فبقلبه, وذلك أضعفف الإيمانٍ"(9). 

وعلى هذا فزجر البي بيد واجب الاقتداء للإمام و العمل به بالنسبة للرعيّة: وأمّا فعل ما هم 
به هما كبيانٍ للزجر, فهو مباح على الإمام» إن شاء فعل وإن شاء ترك, وإن شاء ذهب لغيره, 
ومكروه فعله بالنسبة الرعيّة وقد يبلغ الحرم في حالات, لأنّه من خصائص الأمام. 

وعلى الثاي: كهمّه بأكل الضبّ من حديث خالد بن الوليد السابق(4). 

ومن ذلك أيضا همه َد بمصالحة غطفان بثلث نمار المدينة (ه). ونحو ذلك. 
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وهذا النّوع من السنن يفيد إباحة الفعل» فمجرّد همه معد بالفعل ما لم بمنعه الوحي» فهو سنّة 
تفيد إباحة الفعل» وهو على خلاف الترك العدمي» فإ الترك العدمي ترك النئ َد فعله مطلقاء 


فلم يُلقى في نفسه الفعل» ول يجري فيها الهم بالشي غير العمل به(5). 


الفصل السابع: أقسام السئّة من حيث السند: 
إن السنّة تنقسم باعتبار وصوها إلينا إلى متواتر وآحاد. 
المبحث الأوّل: المتواتر: 
قد درج علماء الأصول على تقسيم جميع الأدلّة إلى قطعيّة وظنيّة. سواء من جهة الدلالة أو 
من جهة الثبوت» أي من جهة المتن أو من جهة السندء ويندرج تحت هذا الأخير تقسيم الأخبار 
إلى متواتر وآحاد, فالتواتر يراد به القطع من جهة السند, والآحاد يراد به الظن من جهة السند. 
وسار على تقسيم الأدلّة إلى قطعية وظنيّة جل علماء المسلمين منذ ظهر هذا التقسيم» واعتمدوه 
في کتبهم» وبنوا عيله أحكامهم. 


.۷۲٠۷ رواه البخاري عن القاسم بن محمد بن أبي بكر‎ )١( 

(؟) رواه البخاري عن أبي هريرة ٠١١/۲‏ . 

(۳) رواه مسلم .)٤۹(‏ من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. 

(4) رواه البخاري عن خالد بن الوليد ٠٤٠١‏ وزاد: قال مَالِكَ: عن ابن شهاب: بضَّبَ 
وذ وقوله: قال مالك... معلق, وصله البخاري في موضع آخر. 

(5) يُنظر سيرة ابن هشام ۲۲۳. 

(5) الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم /5//851. 
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قال أبو المظفر: والقياس دليل ظويٌ ولا شلك أن العلميّ أقوى من الظفّي(١).‏ 

وقال: ونحن نعلم قطعا أنَّ أحكام الشرع مرتبطة إمّا بطريق علميّ أو ظفي(؟). 

وقال الآمدي: لان بيا أن اتفاق الأمّة على الحكم ولو في لحظة واحدة كان ذلك مستندا إلى 
دليل قطعيّ أو ظتي» أنه يكون حجّة قاطعة مانعة من مخالفته(١).‏ 

وقال القلوق: الكتاب قطعيئُ السند لتواتره» ظئ الدلالة لما عرف من أنَّ دلالة العام ظاهرة 
ظنيّةُ وخبر الواحد قطعييٌ الدلالة لخصوصه نصوصيته في مدلوله» (وهو) طني الثبوب من حيث 
السند. 


.١/١9 ٠ قواطع الأدلّة في الأصول لأبي المظمّر السمعانى‎ )١( 
السابق.‎ )۲( 

(*) الإحكام في أصول الأحكام للآمدي /1/7177. 

.7/85 5 شرح مختصر الروضة لنجم الدين الطوني‎ )٤( 
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والقطع في اللغة: 

من قطع: قال ابن فارس: القاف والطاء والعين» أصل واحدء يدل على صرم وإبانة شيء من 
شيء(١).‏ وقال ابن سيده: إبانة بعض أجزاء الجرم من بعض فصلا(؟). 

القطع اصطلاحا: يرجع تاريخ تأسيس مصطلح القطع إلى القرن الرابع المجري» على يد الإمامين 
الصيرفي والحصّاصء فهما أقدم من استعمل مصطلح القطع(”). 

والقطع في الاصطلاح على ثلاثة معانٍ: 

أ - العلم الناجم عن نفي الاحتمال مطلقاء وهو اصطلاح الجمهور. 

ب - النفي الناجم عن نفي الاحتمال إِمّا مطلقاء وإمًا لعدم الوقوف على قرينة داعمة 
للاحتمال» وهو اصطلاح الحنفيّة» وعلى هذا فالآحاد الذي لا يحتمل غيره يفيد القطع. وإن 
كان الأمر كذلك فهذا رأي جيّد جدا وأنا أميل إليه, لما سيأ في مباحث المتواتر والآحاد 
ودلالتهما على الأحكام. 

ج - الجزم» سواء عن علم أو عن تقليد. 

وأمًا هذا ففيه كلام من جهة التّقليد, فالقطع لا يكون إلا بدليلء والمقلّد لا دليل له إذ هو 
مقلّد, إلا إن اطّلع على أدلّة المقلّد عنه وقطع با على سبيل الدلالة أو الصحّة. 

وقد يعبرون عن القطع: ب: العلم» وعلم الإحاطة» وعلم الظاهر. وعلم اليقين, والقين» والعلم 
القاطع. 

ويُستعمل لفظ القطع ومشتقاته على قسمين: 

أ - في قوّة ثبوت النص: وهو ما يسمى بالمتواتر. 

ب - بيان دلالة النص: وهو ما لا يحتمل إلا معنى واحد. 

قال الإمام ابن تيميّة رحمه الله تعالى رحمة واسعة: وإِا قد يختلفون في بعض الأخبار هل هو 
قطعي السند أو ليس بقطعي؟ وهل هو قطعي الدلالة أو ليس بقطعي؟(4). 

.ه/٠١١ مقايبس اللغة لابن فارس‎ )١( 

(؟) المحكم واخيط الأعظم لابن سيده .١/١89‏ 

(*) إشكالية القطع والظن عند الأصوليين ص 4. أبمن صالب مجلّة المسلم المعاصر. 

. ۲٠/٠٠۷ مجموع فتاوى تقي الدين أبو العباس بن تيمية‎ )٤( 
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الظن لغة: 

قال ابن منظور: الظاء والنون» أصل صحيح يدل على معنيين مختلفين: 

المعنى الأول اليقين: إلا أنه ليس يقين عيانء إا هو يقين تدبر» فأمًا يقين العيان فلا يقال فيه 
إلا علم(١).‏ 

المعنى الثاني: الشك(۲) وهو من الأضداد("). 

فأمًا اليقين كقوله تعالى: "وَظَنُوا أن لَه مَلْجَاً من الله إل َيه" [التوبة: ,]١١‏ قال الطبري: 
يقول: وأيقنوا بقلوبمم أن لا شيء لهم يلجئون إليه ثما نزل بحم من أمر الله( ). 

وأمّا الشك فكقوله تعالى: " وَطَنُوا أَكُمْ بَا لا يُرْجَعُونَ" [القصص: ۹]. 

والظن ضرب من أفعال القلوب يحدث عند بعض الأمارات» وهو رُجحان أحد طرفي 
التجؤز(ه). 

وعلى هذا فالظن بعد الترجيح يقين على ما قال ابن منظور, فالظن هو: تجوز أمرين أحدهما 
أرجح من الآخرء فالرّاجح هو الظنُ ومرجوحه هو الوهم, ويمذا يكون الظن بعد الترجح يقيناء 
وقبل الترجيح لا يعدو أن يكون شكًا. 


. ۱۳١/۲۷۲ لسان العرب لابن المنزور‎ )١( 

(۲) مقاييس اللغة “5517 /”", العين 87 .//١‏ 

(*) مس العلوم ودواء كلام العرب لعلي بن الحسن النائي الملقب ب "مراع النمل" ص >۸٦‏ 
والكليّات لأبي موسى أبو البقاء الحنفي ص 5937. 

)٤(‏ تفسير الطبري. 

(5) الفروق اللغويّة للعسكري لأبي هلال بن مهران العسكري ص 5/8. 
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الظن اصطلاحا: 

قال أبو الحسين البصري: أمّا الظنٌ فهو تغليبٌ بالقلب لأحد مجوزين ظاهري التجويز(١).‏ 
وقال أبو يعلى الفرّاء: والظن تجويز أمرين أحدهما أقوى من الآخر(؟). 

وقال أبو الوليد الباجي: الظن تجويز أمرين, فما زاد لأحدهما مزيّة على سائرها(”). 

وعلى هذا فيكون الرّاجح من الأمرين هو الظن ومرجوحه هو الوهم, كما أشرنا سابقا. 
والمتواتر لغة: 

المتواتر اسم فاعل من تواترء وهو يجمع بين معنيين: 

الأؤّل: من الوتر: وكل شيء كان فردا فهو وتر واحد, والثلاثة وترء وأحد عشر وتر(٤).‏ 
والثابي: التتابع: وتواتر القطا(ه) والإبل» وجئن متواترات وتترى: أي متتابعات وترا بعد وتر(")» 
وهي لغة أخرى في تترى: جاؤوا تترى أي: متتابعين وترا بعد وتر(۷). 

منه قوله تعالى: "م أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا رى "[المؤمنون: 4 4], قال الطبري: يعني: يتبع بعضها 
بعضاء وبعضها في أثر بعض» وهي من المواترة» وهي اسم لجمع...(8). 


)١(‏ المعتمد لأبي الحسين البصري المعتزلي 1/١‏ والواضح في أصول الفقه لأبي الوفاء بن عقيل 
البغدادي ” .١/7‏ 

(۲) العدة في أصول الفقه للقاضي أبي يعلى الفراء ,.١1//80‏ واللمع في أصول الفقه للشيرازي 
ص . والورقات للجويني ص 4. وإرشاد الفحول للشوكان ١؟7/١.‏ 

(") الحدود في الأصول لأبي الوليد الباجي ص /9. 

.۸/۱۳۲ العين‎ )٤( 

)٥(‏ طير امه القطا يعيش في جماعات ويطير في سرب. 

(5) أسس البلاغة للزمخشري ۲/۳٠۱۸‏ . 

(۷) المصباح للفيومي 517 7/5. 

(۸) تفسير الطبري. 
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وواتر بین أخباره وواتره متواترة ووتارا: تابع» أو لا تكون المتواترة بين الأشياء إلا أن تكون بينها 
فترة» وإلّا فهي مداركة ومواصلة(١).‏ 
وعلى ما تقدَّم فيمكن أن نقول أنَّ المتواتر: ما جاء متتابعاء ويجوز فيه فاصل بين أفراده. 


المتواتر اصطلاحا: 

يراد به الخبر المتواتر 

قال نظام الدين الشاشي: المتواتر ما نقله جماعة عن جماعة لا يُتصوّر توافقهم على الكذب 
لكثرتم واتصل بك هكذا(؟). 


ومثله قال الجصاص (7)» وابن حزم(4), والسرخسي وزاد وتباين أمكنتهم(ه). 

وقيل هو: ما رواه جمع عن جمع يستحيل تواطؤهم على الكذب في الغالب» ويستوي طرفا 
السند ووسطه» وأن يكون مستند خبرهم الحس كسمعنا ورأينا. 

المطلب الأوّل: شروط المتواتر: 

اختلف أهل العلم في شروط المتواتر فمنهم من عدها ثلاث, ومنهم من زاد» ومنهم من ضمّن 
بعضها بعضا فعند المازري(5): 

١‏ -كون المخبرين كثرة. 

۲ -كون المخبرين يُخبرون عمًا علموه ضرورة. 

۳ - أن يستوي طرفا الخبر ووسطه. 


.55٠ القاموس للفيروز آبادي ص‎ )١( 

(۲) أصول الشاشي ۲۷۲. 

(۳) الفصول في الأصول للجصاص ۳۷/". 

.١/١٠١ 4 الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم‎ )٤( 
.1/5/87 أصول السرخسي‎ )( 

.4 78 إيضاح ا محصول من برهان الأصول‎ )٩( 
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وقال الجويني: أن يزيد عددهم عن أربعة(١).‏ 

وقال الغزالي أبو حامد: أن يكون علمهم ضروريً مستندا إلى محسوس(؟). 

وقال في عدد روّاته: لا سبيل لنا إلى حصر عدده(”"). 

وقال الآمدي: ثم اختلف هؤلاء في أقل عدد يحصل معه العلم. فقال بعضهم: هو خمسة؛... 


الي عَشَرَ تَقِيبًا.' [المائدة: 7 .]١‏ وإِئًا خصّهم بذلك العدد لحصول العلم بخبرهم. 

ومنهم من قال أقلّه عشرون, تمسُّكا بقوله تعالى: "إن يکن مَنَكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ يَغِْبُوا 
انمي" [الأنفال: ©1]. وإنا خصّهم بذلك لحصول العلم بما يخبرون به. 

ومنهم من قال: أقل ذلك أربعون, أخذا من عدد أهل الجمعة. 

(ولا دليل على أنَّ أهل الجمعة أربعين» بل تقام الجمعة إِمّا باثنين ما سوى الإمام» ودليله قوله 
يد "ما من ثلاثة في قرية لا ثُقامُ فيهم الصّلاةٌ إل استخوّدً عليهم الشَيطانُ"(4)» وبه قال 
أحمدره), وأبو يوسف(5)., واختاره ابن تيميّة(۷)» وطائفة من السلف(۸). 

.١/؟١5 البرهان في أصول الفقه للجويني‎ )١( 

. ٠١١۷ المستصفى‎ )۲( 

.١١١ السابق‎ )۳( 

)٤(‏ رواه أبو داود »)٥٤۷(‏ والنسائي ,.)٠١5/7(‏ وأحمد .)۲۱۷١۸( )۱۹٩/٥(‏ صح إسناده النوويٌ 
في ((المجموع)) »)۱۸۲/٤(‏ وصحّحه ابن الملقّن في ((البدر النیر)) .)۳۸۹/٤(‏ 

(ه) ((المغني)) لابن قدامة (47/5 .)١‏ 

(5) ((المبسوط)) للسرخسي (547/7).: ((مختصر اختلاف العلماء)) للطحاوي .)۳١/١(‏ 

(۷) قال ابن تيميّة: (تنعقد الجمعةٌ بئلاثة: واحدّ يخطّبء واثنان يستمعان» وهو إحدى الرّوايات عن أحمد, 
وقول طائفة من العلماء وقد يقال بوجوبما على الأربعين؛ لأنَّه ل ينبت وجوبما على مَن دوم وتصح من 
دونهم؛ لألّه انتقال إلى أعلى الفرضَّين: كالمريض بخلاف المسافر, فإنَّ فرضّه ركعتان) ((الاختيارات الفقهية)) 
ر(ص: .)٤۳۹‏ 

(۸) قال الطحاويّ: (رُوي عن أبي يوسف اثنان سوى الإمام» وبه قال الفوري» والحسن بن حي» إذا لم يحضر 
الإمام إلا رج واحد خطّب عليه» وصلَّى به الجمعة) ((مختصر اختلاف العلماء)) (1/”). وقال ابن 
قُدامة: (وعن أحمد أنما تنعقد بغلاثةء وهو قول الأوزاعيّ» وأبي ثور) (المغني)) (747/97, 44 7). وقال 
النوويُ: (حكى غيره عن الأوزاعيّ وأبي يوسف, انعقادها بثلائة أحدّهم الإمام) ((المجموع)) .)٠١ ٤/٤(‏ 
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كما قال النبي كَكد: "إذا كانوا ثلاثةً فلَيَؤْمَهم أحذهم, وأحقّهم بالإمامة أقرؤهم"(١).‏ 

أو تقام الجمعة باثنين فقط. أي: إمام ومأموم, وهذا رأي جيدٌ وهو أبعد عن الرٌيب. وقد قال 
به الظاهريّة(؟): واختاره الطبري("): والشوكان(٤).‏ كذلك قالت بمذا الرأي طائفة من 
السلف(ه). واستدلوا بقوله يد "إذا حصّرت الصّلاةٌ فأذّناء ثم أقيماء وليؤئكما 
أكبركما"(5), ووجه الدلالة في الحديث, أنه عليه الصّلاةٌ والسّلامُ جِعَلَ للاثنين كم الجماعة 
في الصّلاة. 

ووجه الدلالة من القولين أنّه صلى الله عليه وسلّم أطلق لفظ الصلاة ولم يقيد الجمعة بعدد. 
وعلى هذا فإن كان في الأمر خلاف فيكون بين التفرين وثلاثة أنفار» والتفرين أقرب من وجهين, 
الأوّل: لدلالة الحديث السابق, النَّان: ابتعادا عن الرّيبء فإلّه إن لم تكن الجمعة واجبة على 
الاثبين فقد أتوا بفضيلة» وإن كانت واجبة فقد أتوا بالواجب.» وأمّا من قال بغلاثة أنفار» فإن 


كانت باثنين» فقد وقع في المحظور, وقاعدة الحديث تقول: "دع ما يُريبك إلى ما لا يُرِيبِكَ"(7). 


.)51075( رواه مسلم‎ )١( 

(؟) قال ابن حزم: (عن إبراهيم النّحَعي: «إذا كان واحدٌ مع الإمام صلَيًا الجمعة بطبة ركعتين», وهو قول 
الحسن بن حي, وأبي سليمان, وجميع أصحابنا, وبه نقول) ((امحلى)) »)۲٤۹/۳(‏ ونسّبه النوويّ لداود. 
ينظر: ((المجموع)) .)8١5/5(‏ 

(۳) ((بداية امجتهد) لابن رشد .)١86/8/1(‏ 

)٤(‏ قال الشوكاية: (وأمًا مَن قال: إنها تصحٌ باثنين فاستدلٌ بأنَّ العدد واجب بالحديث والإجماع, ورأى أنه 
م ينبت دليلٌ على اشتراط عددٍ مخصوص, وقد صحّت الجماعة في سائرٍ الصلوات باثنين؛ ولا فرق بينها 
وبين الجماعة, ولم يأتِ نصّ من رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم بان الجمعة لا تنعقد إل بكذاء وهذا القول 
هو الراجحُ عندي) ((نيل الأوطار)) (05/79؟). 

(5) قال ابن حزم: (عن إبراهيمَ النخعي: (إذا كان واحدٌ مع الإمام صَلَيَا الجمعة جطبة ركعتين) ((المحلى)) 
(/759). وقال النووي: (قال الحسنْ بن صالح, وداود: تنعقد بائنين, أحدهما الإمام» وهو معنى ما حكاه 
ابڻ المنذر عن مكحولٍ) ((المجموع)) .)5١4/5(‏ 

(5) أخرجه البخاري ۲۸٤۸‏ ومسلم 574 واللفظ له. 


(۷) صحيح أخرجه الترمذي ,)561١/(‏ وأحمد (۱۷۲۳))» والنسائي .)81/11١(‏ 
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وبعد هذا فلو تلاحظ أنَّ عدد الأربعين على قول والاثنا عشر على قول آخر في عدد صلاة 
الجمعة لا أصل له). 

ومنهم من قال: اقل روّاة المتواتر سبعون, تمسكا بقوله تعالى: "وَاخَْارَ مُوسَئ قَوْمَهُ سَبْعِينَ رجلا 
لَميقًاتتا_ " [الأعراف: ه58 .]١‏ 

ومنهم من قال: أقله ثلاثمائة وثلاثة عشرء أو ثلاثمائة واثدا عشرء أو ثلاثة مائة وتسعة» وغير 
ذلك.. 

ومنهم من قال: أقل عدد يحصل به العلم معلوم لله تعالى غير معلوم لنا... .)١(‏ 

فمنهم من اسند على آية فيها عدد معيّن, ومنهم من استند على آيتين فيهما عددين فجمع 
بينهماء ومنهم من استنبط ذلك بقياس غير صحيح» أو استحسان في غير محله. 

ولا شك أنَّ كل ما سبق غير صحيح» فرحم الله علماءنا لكنّ هذا الأمر غريب» فمن استمدٌ 
العدد من الآيات كما سبق ألم يمر عليه قوله تعالى: 'إِذْ أَرْسَلْمَا إِلَيْهِمْ الَْْنِ فَكَدَّبُوهمَا فَعَرّرْنا 
ِكَالثِ"[يس: 4 ,]١‏ لإن كان الأمر كذلك فهذا أقرب إلى الحق إذ بيّن سبحانه صراحة أنَّ أكثر 
عدد يحصل به العلم هو ثلاثة. وقلت الأكثر لا الأقل وهو صريح في قوله تعالى: 'فَكَدَّبُوهَا 
فَعَزََّْا بالث"» إذ أنه سبحانه وتعالى بعد تكذيبهم للثّالث نرّل عليهم العذاب, وهذا يُفهم من 
نزول العذاب عليهم بعد الغالث» فكان بمذا أعلى عدد يحصل به العلم هو ثلاثة» وسطه اثنان» 
وأوّله مخبر واحد فقطء لكن ًا كان الأمر كذلك قالوا هو من جنس الآحاد واختاروا لهذا العدد 
مصطلح العزيز من الآحاد, فإذا عرّزته بثالث أصبح مشهورا. 

كما اتنا لو اتبعنا هذه الشروط فلن نجد حديثا واحدا متواتراء فكيف يكون عدد لا يمكن 
حصره ويستوي هذا العدد المجهول في أوَّل السند ووسطه وآخره؟ وكيف ستعرف العدد في 
الوسط وما بعده إن كان مجهولا؟ وإن كان هذا العدد الحائلُ محصورا فلن يتعدّى 

زمن أكابر التابعين» بحيث لن يصل لعصر التدوين حديث واحد متواتر. 

إا فالأمر فيه نظر وكثير كلام وتحقيق ليتبيّن الحق, فالّاظر البسيط يرى أنَّ الأمر فيه تعجيز 
سواء بقصد أو بلا قصد, مثله مثل الشروط التي وضعوها في المجتهد, حى أنَّ بعضهم شرط 
فيها: أن يكون المجتهد ملمًّا بكل السئّة. فوضعوا شروطا لا تكاد تجدها عند أبي بكر وعمرء 
ولكن ما سبب هذا التعجيز؟ وما الغاية منه؟ هذا ما سنتطرّق له لاحقا في نفس الباب. 
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لعب 
وقد بين أبو حامد فساد هذه الشروط فقال: 
الأول: شرط قوم في عدد المتواتر ألا يحصرهم عدد ولا يحويهم, وهذا فاسد. 
الثاي: شرط قوم أن تختلف أنسابحم فلا يكونوا بني أب واحد» وتختلف أوطافم فلا يكونون في 
محلّة واحدة, وتختلف أديانهم فلا يكونون أهل مذهب واحد. (وهذا من الشروط العجيبة). 
الثالث: شرط قوم أن يكونوا أولياء المؤمنين. 
الرابع: شرط قوم ألا يكونوا محمولين بالسيف على الإخبار. وهو فاسد. 
الخامس: شرط الروافض أن يكون الإمام المعصوم في جملة المخبرين(7). (وهؤلاء القوم الأصل 
فيهم ألا تذكر أراؤهم في كتب الرجال أصلا). 
ومن الغرائب المضحكات المبكيات, عدم اشتراط العدالة في جمع روّاة المتواتر» بل ولا اشتراط 
إسلامهم» يقول صاحب التدكرة: 
ومعلوم أنَّ عدد التواتر لا تُشترط فيه العدالة بل ولا الإسلام...("). 
واستدلٌ بأبيات من مراقي السعود: 
واقطع بصدق خر التواتر * وسو بين مسلم وكافر( 4). 


)١(‏ الإحكام للآمدي 6؟/؟. 

.١١١ المستصفى‎ )۲( 

(۳) تذكرة في أصول الفقه محمد أمين بن مختار الشنقيطي .٠٠١ - 11١9‏ 
(4) مراقي السعود. 
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فسبحان الله. فإنَ مجرّد اللفظ في الأبيات تقشر منه جلود الذين آمنواء هذا ولو اجتمع نفر 
من أعداء الملّة والدّين على رواة خبر عن البي مد وجب علينا تصديقه والعمل به» بل ويُعدٌ 
في أعلى مراتب الأثر وهو المتواترء ولو خالف هذا الخبر رواية ثلاثة أو اثنان أو واحد من عدول 
المسلمين يقدّم خبر الكفار على الخبر المشهور أو العزيز أو الغريب» ومن المعلوم أن رد الخبر 
المتواتر فيه استتابة عن الإسلام إذ رده يول للكفر والعياذ بالله» فلو رد مؤمن خبرا أجمع عليه 
أهل الكفر عن نبيّنا بد الذي هو بدوره لا يقبلون خبره» فإنّهِ يُستتاب على الإسلام فإن تاب 
ولا يحكم بكفره» والسّبب؟ رذ خبر أعداء الإسلام عن رسول الإسلام كد الذي هو بدوره 
لم يقبلوا خبره عن الله تعالى أصلاء فسبحان الله. .. 

ثم قال صاحب التذّكرة: ولا يجوز على أهل التواتر كتمان ما يحتاج إلى نقله ومعرفته...(١).‏ 
قال: "ولا يجوز" وهل يُطلق هذا اللفظ في حق الكقار؟ 

فهم لا هم هم بذلك, فأحكامنا الشرعية عندهم سواء ولا يعتبرون أحكام التكليف أصلاء إذ 
هم مكذّبون بما جاء به البئ الكرع ا 

ثم يقولون: يستحيل تواطؤهم على الكذب. 

وكيف يستحيل تواطؤا أعداء الدين أو اجتماعهم على الكذب؟ 

بل هم يجتمعون قصدا على وضع الأحاديث المكذوبة عن رسول الله يد والتاريخ خير شهيد 
على ذلك. 

ومن باب آخر يردُون الخبر الآحاد المنقولين عن المسلمين العدول الثقات في باب العقيدة. 
والصحيح أنَّ مجموع أخبار الفسّاق ولو اجتمعوا على عدد كبير فلا يتعدّى خبرهم الظنّ بعد 
التبيّنِ فضلا على الكقّار والله تعالى يقول: "يا أَيّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فاسق بتبا 
نيوا" [الحجرات: 1] . 


وتنكير لفظ فاسق للتعميم لأنَّ الفاسق هنا نكرة في سياق الشرط وهي كالئكرة في سياق النفي» 
فتنكيره لتعميم الفسّاق ولو اجتمعواء فقد طَُلِب من المؤمنين اتيت والتبيّن, هذا في حق الفاسق 
الذي تحمله نفسه أحيانا للخشية من الله تعالى والرُجوع عن الكذب» فكيف بالكافر؟؟؟ 

بل ا 1 لصّحيح أله لا يُقبل من الكافار خبر ولو اجتمعوا حقٌّ يبن منه. وكذلك ولو اجتمع كقار 
الأرض على خبر» وخالفهم مسلمٌ واحد عدلء فاته يُقدّم خبر المسلم عليهم. 
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وهذا غيض من فيض من هذه الشروط التي وضعوهاء وعلى الشروط الصحيحة التي عزلوهاء 
كاشترط قبول الخبر على أن تكون من رواة العدل الضابط عن مثلهء وللعدالة بدورها شروط, 
وسنتطرّق لذلك في الحديث الصحيح إن شاء الله تعالى. 

وكذلك سنتكلّم عن حدّ المتواتر الصحيح» وشروطه الصحيحة, ولكن لا يتم ذلك حقٌ نعلم 
من أين أتى حد التواتر» ومن أين أتت هذه الشروط؟ وما هي الأهداف منها؟ ثم نبيّن الخبر 
الآحاد وأقسامه كي يتبيّن محل التّواتر منه. ثم تخرج له بحدّ صحيح وشروط صحيحة إن شاء الله 
تعالى. 


(۴) تذكرة في أصول الفقه للشنقيطي .١7١‏ 
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المطلب الثاني: أوّل من استعمل مصطلح المتواتر: 

الجواب: يقول الشيخ حافظ ثناء الله الزاهدي: أمّا تقسيم الأخبار إلى تواتر وآحاد, ثم تعليق 
إفادة القطع واليقين کله مع المتواتر» والظن كلّه مع الآحاد» فليس أصلا من أصول المسلمين؛ 
واا هي أقسام وتقسيمات ومقدمات ونتائج تكلّم فيها مناطقة اليونان أوّلاء وتأّر بجا فيما بعد 
ذلك المتكلّمون والفقهاء والأصوليون (المتكلّمون) من المسملين الذين درسوا كتب المنطق 
والفلسفة اليونانيّة» فتكلّموا بلسانماء وسلَّموا لنتائجها وتمسّكوا بكلّياتَا وجزئياتاء مسك الد 
الأعمى(١).‏ 

فيرى الغزالي وهو معروف بالفلسفة والمنطق, أن المتواترات في المنطق تأ كأحد الأقيسة, وقال 
في ذلك: وكل مقدّمة ينتظم منها قياس ولم تنبت تلك المقدّمة بحجّة, ولكنّها أخذت على أما 
مقبولة قا إا لا تتعدّى ثلاثة عشر قسما: الأوَّليئّات, والحسوسات» والتجريبيّات» 
واطتواترات...(۲). 

م يشرح المتواترات بأا: ما غلم بإخبار الجماعة(۴). 

ويقول الأبجري وهو شيخ وفيلسوف. في متنه الإيساغوجي في علم المنطق أن اليقينيّات سنّة: 
أوَليّات» ومشاهدات, ومجرّبات» وحدسيّات» ومتواترات...(4). 

وجاء في الرسالة الشمسيّة في المنطق: أمّا الخاتمة ففيها مبحثان الأول: في مبادئ الأقيسة وهي: 
يقييّات,2 وغير يقينيّات» أمًا اليقينيّات فستة: أوّليّات... ومشاهدات... وحدسيّات.... 
ومتواترات» وهي قضايا يحكم با لكثرة الشهادات بعد العلم بعدم امتناعها والأمن من التواطئ 
على الكذب(ه). 

وبه قال ابن سينا(5): ويقول محمد رضا المظفر وهو فيلسوف شيعي: فالبديهيات هي أصول 
اليقيبيات وهي على ستة أنواع بحكم الاستقراء: أُوَّليّات ومشاهدات وتجريبيات 
ومتواترات...(/17). 

فيتبينُ من هذا أنَّ حدّ المتواتر هو منطقٌ بحت» وليس أصلا من أصول المسلمين؛ ولا حرج في 
ذلك» ولكن الحرج في نوع الحد والشروط التي وضعوه فيهاء التي لا تنطبق مع أدلّة وجوب 
تصديق خبر الواحد سواء في ما يفيد العلم أو العمل. 

لكن كيف استقرٌ مصطلح المتواتر وشوطه في أنفس أهل العلم؟ 


هذا ما سنتناوله في المسألة الثانية. 
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المطلب النالث: ظهور مصطلح التواتر عند علماء المسلمين: 

الجواب هو: أن أوّل من استعمل مصطلح التواتر بمذه الشروط همُ الأصوليُون من أهل الكلام 
كما قال ابن أبي الدم(8): اعلم أنَّ الخبر المتواتر: إِنا ذكره الأصوليُون دون الحدّثين» خلا 
الخطيب أبا بكر البغدادي» فإلّه ذكره تباعا للمذكورين, وإِئا لم يذكره المحدّئون لأنّه لا يكاد 
يوجد في رواتهم (أي: بتلك الشروط) ولا يدخل في صناعتهم(9). 

وهم بصفة أدق العتزلةء كما ذكر ذلك مقبل بن هادي الوادعي قال: أمّا تقسيم الحديث إلى 
آحاد ومتواترء فهو تقسيم مبتدع, وأوّل من ابتدع هذا هو: عبد الرّحمن بن كيسان الأصمء 
وهو أبو بكر الأصم شيخ المعتزلة كما يذكره الذهي(١٠)ء‏ هذا لأنَّ الشافعي الذي 

يعد أل من كتب في أصول الفقه كان على علم بمصطلح المتواتر ولم يعتمده في تقسيم الأحاديث 
كما يظهر ذلك جلا في مناظرته التي ذكرها في جماع العلم حيث يقول: 

قلت: أفرأيت سنة رسول الله مد بأيّ شيء تثبت؟ 

قال: زعم أنه تنبت من أحد ثلاثة وجوه. 

قلت: فاذكر واحد منها؟ 


. ١6 الفصول في مصطلح حديث الرسول بل لحافظ ثناء الله الزاهدي ص‎ )١( 

(۲) مقاصد الفلاسفة لأبي حامد الغزالي ص "4 . 

(۳) السابق ص 57 . 

.۸١ الإيضاح لمتن إيساغوجي في المنطق محمد شاكر ص‎ )٤( 

(5) الرسالة الشمسية وشروحها لنجم الدين عمر بن القزويني .۲/۳١۰۸‏ 

(5) الشفاء في المنطق لابن سينا ٥/٦۷‏ . 

(۷) المنطق لمحمد رضا المظفر ص /7. 

(۸) ابن أبي الدم (*8/ه - 547 ه) هو مؤرخ» من علماء الشافعية. مولده ووفاته بحماة 
هو إبراهيم بن عبد الله الهمداني الحموي» أبو إسحاق» المعروف بابن أبي الدم. 

(8) لقط الآلئ المتناثرة في الأحاديث المتواترة» لأبي الفضل محمد مرتضى الزبيدي ص ١7‏ . 
)٠١(‏ سير أعلام النبلاء ٠57‏ 8/4. 
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قال: خبر العامّة عن العامّة. 

قلت: أكقولكم الأوّل مغل أن الظهر أربع؟ 

قال: نعم . 

قلت: هذا مما لا يخالفك في أحد علمته» فما الوجه الثاني؟ 

قال: تواتر الأخبار. 

فقلت له: حدد لي تواتر الأخبار بأقلّ مما يغبت الخبر» واجعل له مثالا لنعلم ما يقول وتقول؟ 
قال: نعم إذا وجدت هؤلاء النفر للأربعة الذين جعلتهم منالا(١)‏ يروون فتّفق روايتهم أنَّ 
رسول الله َي حرم شياً أو أحلَ استدللت على أَم بتباين في بلدانهم وإنَّكل واحد منهم قبل 
العلم عن غير الذي قبله عن صاحبه. وقبله عنه من أدّاه إلينا من لم يقبل عن صاحبه. أنَّ 
روايتهم إذا كانت هكذا تتّفق عن رسول الله َد فالغلط لا يمكن فيها... 

... فقلت له: لبئس ما ثبت به على من جعلته إماما في دينك إذا ابتدأت وعقبت(۲). 


)١(‏ النفر الأربع يريد بمم: ابن المسيّب» وعطاء والحسن, والشعي» وقد جعلهم مثالا في ما 
(۲) جماع العلم للإمام الشافعي رحه الله تعالى ص .۷١‏ 
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م تبع أبا بكر الأصمء تلميذه إبراهيم بن إماعيل بن إبراهيم الشهير بابن علية» ووالده المشهور 
بابن عليه وهو (أي: إسماعيل) من مشايخ الإمام الأحمد ومن رجال الشيخين, وأما إبراهيم بن 
إجماعيل فهو جهميٌّ(١)‏ جلد(؟). 

وذكر الذهي في سير أعلام النبلاء: عن عبد الله بن صاخ صاحب الليث قال: كنا عند 
الشافعي في مجلسه, فجعل يتكلّم في تنبيت خبر الواحد عن الببي ب فكتبناه, وذهبنا به إلى 
إبراهيم بن علية.» وكان من غلمان أي بكر الأصم (شيخ المعتزلة) وكان في مجلسه عند الباب 
الصوني, فلمًا قرأنا عليه جعل عمج بإبطاله, فكتبنا ما قال وذهبنا به إلى الشافعي فنقضه. 
وتكلّم بإبطاله, ثم كتبناه» وجئنا به إلى ابن عليةء فنقضه. ثم جنا إلى الشافعي» فقال: إِنَّ ابن 
علية ضال» قد جلس بباب الضوال يضل الناس. 

قلت: كان إبراهيم من كبار الجهميّة, وكان أبوه إسماعيل شيخ الخدّثين, إمام(”). 

وهناك من يرد تقسيم الأخبار إلى متواتر وآحاد إلى بشر المريسي(4)» يقول الشريف حاتم 
العون: أنَّ هذا التقسيم إِثا نشأ في آخر القرن الحجري الثاني وأوئل القرن الثالث» على يد بشر 
المرسي ومن على شاكلته من جهميّة ومعتزلة(5). 


.9/317 ينظر: سير أعلام النبلاء‎ )١( 

(۲) المقترح في أجوبة بعض أسئلة المصطلح لأبي عبد الرحمن مقبل بن هادي الوادعي» ص 
.١‏ 

(۳) سير أعلام النبلاء .٠١/۲۳‏ 

)٤(‏ بشر المريسي هو: أبو عبد الرحمن بشر بن غياث بن أبي كربمة المريسي المتفي ۲٠۸‏ هه 
اشتغل بالقرآن وجرد القول بخلق القرآن, ويدسب له فرقة البشرية من المعتزلة» وحكي عنه 
أقوال شنيعة أنكر العلماء عليها وكفره أكثرهم لأجلهاء ينظر في ذلك: سلم الوصول إلى طبقات 
الفحول /ا/ا ١/7‏ . 

(5) المنهج المقترح لفهم المصطلح ص .٠٠١‏ 
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المطلب الرابع: الغاية من وضع هذه الشروط في التواتر: 

وعلى ما تقدّم يتبيّن لكَ أنَّ مصطلح المتواتر لا أصل له عند علماء المسلمينء كما أنَّ مدخلهم 
إليه مدخل بدعيّ منطقي غالٍ لا يتوافق مع علوم المسلمين أو منهجهم في التعامل مع نقل 
الأخبار من حيث القبول والرد. 

ولكن ما الغاية من ابتداعهم لهذا المصطلح وهذه الشروط التي وضعوها فيه؟ 

الجواب: أنَّ أصل المشكلة عقائديّة, فهؤلاء المتكلّمون نقضوا كثيرا من صفات الله تعالى بعقولهم, 
حيث أا لا تتوافق مع العقل المنطقي الفلسفي, فأقام عليهم أهل السنّة الحجة بالأحاديث 
الصحيحة والأدلّة القاطعةء فلم يستطيعوا ردَّ الأحاديث, ولكنّهم طعنوا في صحّتهاء فلم قام 
أهل السئّة بوضع قواعد تحقيق الأخبار, وتبيّن أن ما رُوي بنقل العدل الضابط عن مثله كان 
صحيحاء قالواء إن هذه الأخبار آحاد, ويمكن أن يدخلها الخطأ والتغيير وعلى هذا فإِنَ لا نقبل 
في الأمور العقائديّة إلا الأحاديث المتواترة» فقيل: ما المراد بالمتواتر عندكم, فقالوا تلك الشروط 
التي ذكروها سابقاء تعجيزا لأهل السنّة. 

قال الآمدي: اتفق الجمهور من الفقهاء والمتكلّمِين من الأشاعرة والمعتزلة على أنَّ العلم الحاصل 
عن خبر المتواتر ضروري(١).‏ 

وبمذا القول يرد الخبر الواحد ولا يعمل به في باب العقائد. 

والصحيح أنَّ خبر الواحد يفيد العلم إن صِحّ وهو مذهب مالك وأحمد وداود الظاهريء 
والحارث الحاسبي» والكرابيسي, وجمهور المحدّثين» وهو منسوب لعامة السلف. 

قال الشوكاني: وقال أحمد بن حنبل: إن خبر الواحد يفيد بنفسه العلم» وحكاه ابن حزم في 
"الإحكام" عن داود الظاهريء والحسين بن علي الكرابيسي, والحارث الحاسبي قال: وبه نقول, 
وحكاه ابن خويز منداد عن مالك بن أنسء واختاره وأطال في تقريره(؟) 

وقال ابن الصلاح: ما أسنده البخاري ومسلم: يفيد العلم اليقيني والنظري واقع به خلاقا لمن 
نفى ذلك محتجًا بأنه لا يفيد في أصله إلا الظنّء وإنما تلقّته الأمة بالقبول؛ لأنه يحب عليهم 
العمل بالظن والظن قد يخطئ(”7). 

وهذا هو الصحيح» لأنَّ الخبر الظني كما يعبرون عنه. هو من أخبار المعصوم بد وهو معصوم 
من الخطأ. وأمّته معصومة من اجتماعها على الخطأ. وقد أجمعوا على أنَّ خبر الواحد العدل 
الثقة عن مثله إن لم يكن شاذا أو معلّلا فهو يفيد العلم أي البقين. 
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EES 
وكما تلاحظ فهذه الشروط مرفوضة عند كل علماء أهل السكَّةء والحال عند أهل السئّة أنَّ خبر‎ 
الواحد الصحيح عن رسول الله مد يفيد العلم والعمل كما سبق وأشرنا.‎ 
وكان العلماء قبل أن يضع المعتزلة والجهميّة مصطلح المتواتر وشروطه» يذكرونه» لكن ليس على‎ 
مراد هؤلاء بل المعنى أنَّ الأحاديث فيه تواترت أي تتابعت واشتهرت» كقول الإمام الأوزاعي‎ 
رحمه الله تعالى: وني ذلك آثار متواترة(4), وقوله: بذلك تواترت الأحاديث(3)., وقوله: لولا‎ 
تواتر هذه الأحاديث(5).‎ 


.7/١/ الإحكام في أصول الأحكام للآمدي‎ )١( 
. ٤۸ إرشاد الفحول للشوكابي ص‎ )۲( 

(۳) مقدمة ابن الصلاح ص 4 .١‏ 

. ١/1/9 الأموال لابن زنجويه‎ )٤( 

.7/0/5 السابق‎ )٥( 

(5) السابق نفسه .۲/۸٤۸‏ 
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وكذلك بعد ما وضعوهاء فقد قال البخاري: وتواتر الخبر عن رسول الله يَكْدّ: لا صلاة إل بقراءة 
أمَّ القرآن(١).‏ وقال مسلم: وتواترت الروايات كلها أنَّ الب مد جهر بآمين(؟). 

وتجد ذلك أيضا عند ابن أبي عاصم(”) والمروزي( 4) وابن خزيعة(ه) وهو عند الحاكم كثير(") 
وكل من سبق ذكرهم هم أثمّة أهل السنّة فإذا كان الأمر كذلك فما مرادهم بلفظ التواتر؟ 
الجواب: ام يريدون بلفظ التواتر الاشتهارء لا المعنى الذي فسّره الأصوليُون من المتكلّمة(7) 
والذي انتقل بدوره إلى بعض أهل الأصول من أهل السنّة فاعتمدوه واشترطوا شروطهم» ومنهم 
من اعتمده ولم يشترط شروطهم, ولكته اعتمد التقسيم وهذا لا إشكال فيه وبه كذلك جماعة 
من أهل الحديث ذكروا هذا التقسيم, ولكن بعلّة بيان أنَّ خبر الآحاد أيضا يفيد العلم» من 
ذلك ما يُروى عن ابن حزم قال: فصار نقل كافة وتواتر» يقطع العذر» ويوجب العلم 
الفردي(۸). 

وقال البيهقي: جاء بما الكتاب أو صحّت بأخبار التواتر أو رويت من طريق الآحاد(8). 
والبيهقي وابن حزم وغيرهم» اعتمدوا هذا التقسيم لبيان أنَّ خبر الواحد يفيد العلم, لدلالة أنَّ 
خطاب البيهقي جاء في موضوع الأسماء والصفات» فهو يُثبتها سواء بالكتاب أو الخبر المتواتر 
أو الآحاد. 

.١/١7١ صحيح رواه البخاري‎ )١( 

(۲) التمييز لمسلم ابن الحجاج ص .١/١‏ 

(۳) السنة لابن أبي عاصم ۹۹/۲". 

.١5 السنة للمروزي ص‎ )٤( 

(ه) التوحيد لابن خزيمة ”8/9 8. 

(5) المستدرك للحاكم كتاب العلم .١/75١1/‏ وهو نفسه كتاب النكاح .٠۹۳/۲‏ 

(۷) للمزيد يُنظر: التقيبد والإيضاح شرح مقدمة ابن الصلاح المكتبة السلفية بالمدينة المنورة 
على ساكنها أفضل الصاة والسلام ص 55؟. 

(۸) حجة الوداع لابن حزم 901". 

(9) الأسماء والصفات للبيهقي 5 .7/١9‏ 
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المطلب الخامس: اعتماد أهل الحديث لفظ المتواتر كنوع من أنواع المصطلح: 
إِنَّ أوّل من ذكر المتواتر وعرّفه كنوع من أنواع الحديث هو الخطيب البغدادي» قال ابن أبي الدم 
الشافعي: اعلم أنَّ الخبر المتواتر لعا ذكره الأصوليُون دون المحدّثين. خلا الخطيب أبا بكر 
البغدادي فإنّه ذكره تبعًا للمذكورين(١).‏ 
وأقول: إن تعريف المتواتر في الحديث بشروطه السابق ذكرها منطقيٌ بحت» وعلى هذا فمن 
المنطق أن نرجع إلى أهله في تعريفه وهم أهل الحديث, إذ أنه ليس من المنطق أن تحاجج غيرك 
في صنعته, أو تُعرّف له آلاته» فضلا على أنَّ أهل الحديث هم أسد الناس رأيا ونظراء ولا يجوز 
العكس, بأن يرجع أهل الحديث في تعرف الحديث المتواتر وشروطه أو غيره إلى أهل المنطق أو 
الأصوليّين والفقهاء المنتسبين هم بل العكس أصح» كما نَّ تقسيم المصطلاحت اللازمة التي 
لا يمكن تقسيمها إلى تعريفات خاصّة في الدين بين أصحاب الصنعة من فقهاء وأصوليين ومحدّثين 
بجعل الدين مفرّقاء وكأن لكل واحد منهم دينه الخاص, فالأصل أن يُرجع إلى تعريف المتواتر إلى 
أهله وأن يضع أهل الصنعة شروطه» لأنهم هم أهل الصتعةء وأهل البيت أدرى با فيه, وبه قال 
جمال الدين القاسمي: ونقدُ الآثار من وظيفة حُْمَلَةِ الأخبار. إذ لكل مقام مقال» ولكل فنّ 
رجال(۲). 
وثقل أن الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه سئل عن حرف من غريب الحديث» فقال: "سلوا 
أصحاب الغریب» فان أكره أن أتكلم في قول رسول الله معد بالظن» فأخطى'(”). 
فهاهو إمام أهل السنّة قاطبة, الذي فاق أقرانه ومن قبلهم علما وعملاء ولم يبلغنا على حد 
علمنا أن أحدا بلغ مرتبته والله أعلم, يقول صراحة ردُوا كلّ فنّ إلى أهله, وعلى هذا فهل الإمام 
أحمد يخفى عليه علم الغريب؟ قطعا لاء ولكنّ مطلح الاختصاص معناه الاشتغال» أي هؤلاء 
القوم هم مشتغلون بغريب الحديث مع إِنْ أعلمه» ولكنّ اشتغالحم به يعطيهم مزِّية في ما اشتغلوا 
به. وهو سداد النظّرء فالمراقب للأمر الواحد المشتغل به یری ما لا یری غیره» حيث أله لا 
يدق التنَظر إل فيه وحده, وهذا حم وإن كان يعلم غيره حقّ العلم, لكنّه مشتغل به فهذا 
الاشتغال يسدد نظرء ما يجعله يرى من الأخطاء والصوّاب ما لا يراه غيره ممن هو مشتغل بغيره 
في هذا الفنٌ الخاص. 
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وقد قال ابن الصلاح: من المشهور: المتواتر الذي يذكره أهل الفقه وأصولهء وأهل الحديث لا 
يذكرونه بامه الخاص المشعر بمعناه الخاص, وإن كان الحافظ الخطيب قد ذكره. ففي كلامه ما 
يشعر بأنّه انع غير أهل الحديث(4). 

هذا لكي لا يظنّ القارئ أنَّ أهل الحديث يعتمدون تلك الشروط, فلو كان قد ذكرها البغدادي, 
فهو لم يعتمد صنعة أهل الحديث في ذلك كما سيتبيّن لك. 


. ١7 لقط اللآلىئ المتنائرة في الأحاديث المتواترة للزبيدي ص‎ )١( 
.١87 قواعد التحدیث» ص‎ )۲( 

(") علوم الحديث: ۲۷۲. 

)٤(‏ مقدمة ابن الصلاح ص 51 ؟. 
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المبحث الثاني: تعريف الحديث المتواتر: 
تعريف الخطيب البغدادي: 
نبدأ بتعريف الخطيب البغدادي» ليوله في تعريفه إلى تعريف الأصوليين المتكلمين, قال: فأمًا 
الخبر المتواتر فهو ما يُخبر به القوم الذين يبلغ عددهم حدًا يعلم عند مشاهدقم بمستقر العادة 
أنَّ اثثفاق الكذب منهم حال وأنَّ التواطُوٌ منهم في مقدار الوقت الذي انتشر الخبر عنهم فيه 
متعذر, وأنَّ ما أخبروا عنه لا يجوز دخول اللبس والشبهة في مثله. وأنَّ أسباب القهر والغلبة 
والأمور الداعية إلى الكذب منتفية عنهم(١).‏ 
وهذا صارحة ليس تعريف أهل الحديث» بل هذا تعريف أصولٌ على طريقة أهل الكلام فقد 
اشترط الخطيب كثرة العدد, ولم يشترط العدالةء واشترط استحالة الطواطئ على الكذب» وعلى 
هذا فلو اجتمع ألف فاسق على رواية الخبر في وقت واحد لقبل منهم» والصحيح أنَّ هذا 
التعريف اقتبسه الإمام البغدادي من شيخه الأصولي أبو إسحاق الشيرازي» وهو قريب جدا 
من تعرف الخطيب(۲)» فقد اثر الخطيب البغدادي بالأصوليين في عدّة مباحث» منها إدخال 
تقسيم الأثر إلى متواتر وآحاد(۳)» وقد عرف ذلك من كتابه الفقيه والمتفقه فسار في كثير من 
مباحثه على خطى شيخه أبي إسحاق الشيرازي( 4 ). 
والمشكل هنا ليس المزاوجة بين علمي الأصول والحديث فكذلك كان الشافعي» وهذا هو مغزى 
كتابي هذا وهو الموافقة العقليّة الشرعيّة بينهما واتخاذ طريقا وسطا يؤدي إلى الصواب فكل 
المباحث» ولكنّ المشكل يتمحور في تلفي علم الأصول على طريقة المتكلّمين, مما ينجر عنه 
ضرر كبير يعود على العلم وعلى الدين نفسه» فمثلا: على قول المتكلمين أنه لا يقبلون في 
أخبار الصفات إل الأخبار المتواترة» ووضعوا تلك الشروط التعجيزيّة من تلقاء أنفسهم, 
وصدَّقوا بماء وفرضوها على الأمّة, م نفوا بما صفات الله تعالى» فهذا ضرر عظيم عائد على 
العلم من حيث تحريفه عن مساره الصحيح» وضرر عائد على الدين كلّه من حيث أنَّ هذا 
الانحراف عن المسار أدى إلى خلل في أصول الدين وفروعه. 
رد ابن الصلاح: 
قال: ومن المشهور, المتواتر الذي يذكره أهل الفقه وأصولهء (أي: المتواتر من جنس المشهور) 
وأهل الحديث لا يذكرونه باسمه الخاص المشعر بمعناه الخاص, وإن كان الحافظ الخطيب ذكره, 
ففي كلامه ما يُشعر بأنّه ابع فيه غير أهل الحديث... فإنّه عبارة عن: الخبر الذي ينقله من 
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يحصل العلم بصدقه ضرورة» ولا بد في إسناده من استمرار هذا الشرط في روايته من أوله إلى 
منتهاه. 

م قال: من مُكل عن إبراز مثال لذلك فيما يُروى من الحديث أعياه تطلبه. 

وحديث "إنا الأعمال بالنيّات" ليس من ذلك بسبيل؛ وإن نقله عدد التواترء وزيادة؛ لأنَّ ذلك 
طرأ عليه في وسط إسناده. ولم يوجد في أوائله على ما سبق ذكره(ه). 

ومن خلال كلام ابن الصلاح يتبيّن عدم رضاه بمذا المطلح فضلا على شروطه» فقد نفى أن 
يكون من مصطلحات الحدّثين» كما جعله من قسم المشهور, إشارة إلى أن مبدأ التواتر ليس 
من صنيع الحدثين ولا على منهجهم في التعامل مع الأخبارء كما أشار إلى إيجاد أحاديث بشروط 
المتواتر صعب جداء كما بيّن أن ذكر الخطيب للمتواتر هو على طريقة متكلمي الأصوليين. 
كما أنَّ الحديث الذي ذكره ابن الصلاح» في أوّل إسناده غريب» إذ تفرّد به عمر ابن الخطّاب 
عن رسول الله بعد ولكنّه اندشر بعد ذلك وهم يقولون بتواتره» فهذا تناقض ملحوظء فشرطهم 
هنا مدحوض. 


.١5 الكفاية في علم الرواية للخطيب البغدادي ص‎ )١( 
.۷١ يُنظر: اللمع في أصول الفقه للشيرازي ص‎ )۲( 
.٠۹۳ يُنظر: المنهج المقترح لعلم المصطلح ص‎ )۳( 


. ۱۹۲ السابق ص‎ )٤( 
.۲٦۷ مقدمة ابن الصلاح ص‎ )٥( 
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ونحن نرى بتقسيم الخبر إلى متواتر وآحاد ولا إشكال في ذلك» لكن الإشكال كما قلنا هو في 
تلك الشروط التّعجيزيّة, كما أن الإشكال في قوم لا يفيد العلم إلا المتواتر. 
ونحن سوف نعرّف المتواتر تعريفا مطردا منعكساء ولكن قبل أن نختار له تعريفا صحيحاء وجب 
علينا تعريف الآحاد, الذي هو يعتبر نقيض المتواتر في باب الاستدلال عند أهل الكلام في 
المطلب الرّابع» ثم الحديث الصحيح, الذي هو صفة المتواتر المقطوع يما. 

المبحث الثالث: الخبر الآحاد: 
الآحاد لغة: جمع واحد» تقول جاؤوا آحادا: أي واحدا بعد واحد(١).‏ 
والحديث الآحاد اصطلاحا: يُعرف بأنه: ما لم توجد فيه شروط المتواتر سواء أكان الراوي واحدا 
أو أكثر. 
قال ابن حجر: ما لم يَجْمَعْ شروط التواتر(؟). 
المطلب الأول: حجية الخبر الآحاد: 
ِنَّ أهل السئّة يعتمدون الخبر الآحاد في أصول الدين وفروعه. مادام قد صح عن رسول الله 
د فقد تتابع أئمة الهدى وسلف الأمة الصالح من الصحابة رضوان الله عليهم فمن بعدهم 
على الاحتجاج بالسنة وتوقيرها والرجوع إليها في كل صغيرٍ وكبيرء والحذر من مخالفتها أو تركها 
أو التقدم عليهاء من غير تفريق بين متواترها وآحادهاء حتى شذت طوائف عبر التاريخ لم تقم 
للسنة وزناًء ولم ترفع با رأساً» فمنهم من رفضها جملة وتفصيلاًء وأنكر أن تكون أصلاً من 
أصول التشريع» زاعمين أن في القرآن غنية هم عن كل ما سواه وأنه يتعذر الاطمئنان إلى 
الأحاديث من جهة الشك في طريقهاء وأنه يجوز على روَّاتًا الخطأ والنسيان والكذب» فقالوا 
بوجوب الاقتصار على القرآن. 
ومنهم من جأ إلى التشكيك في بعض أنواعهاء فرأى الحجية في نوع منها دون غيره» وقالوا: لا 
نقبل من السنة أخبار الخاصة التي تعرف عند الحدثين بأخبار الآحاد وهي ما لم تجمع شروط 
التواتر» زعماً منهم أنها لا تفيد اليقين» ورفضوا العمل والاحتجاج بماء مهما كان رواتما من 
العدالة والضبطء ول يعتمدوا إلا ما تواتر نقله عن البي مَك فأسقطوا بذلك جملة من الأحاديث 
الصحيحة الثابتة التي تعارض ما ابتدعوه في أبواب أصول الدين» وسوا جميع الطرق أمام معرفة 
الله تعالى وأسمائه وصفاته» وني مقابل ذلك أحالوا الناس على أمور وثمية» ومقدمات خيالية 
وها بزعمهم قواطع عقلية وبراهين يقينية قدّموها على الوحي» وحاكموا النصوص إليها. 
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وقد تكاثرت الأدلة من كتاب الله وسنة رسوله َد وأقوال السلف بل وإجماعهم على الاحتجاج 
بحديث الآحاد. ولزوم العمل به. 


أدلة القرآن على قبول خبر الواحد: 

قوله تعالى: فَلَوْلَا نَفْرَ من كل فزقة مَنْهُمْ طَائقةٌ لِيَتفَقَهُوا في الدّينٍ وَلمُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا 
لهم َعَلّهُْ يكَذَرُونَ"[التوبة: ؟7١],‏ فقد حث الله عز وجل المؤمنين في هذه الآية على أن 
تنفر من كل فرقة طائفة تقوم بمهمة التفقه والبلاغ» ولفظ الطائفة يتناول الواحد فما فوقهء مما 
يدل على قيام الحجة جبرهاء وجاء في قاموس العاني الجامع: الطائفة من الشيء الجزء منه» 
والطائفة جماعة من الناس» وقيل أقلها رجلان وقيل ثلاثة وغير ذلك(”). 

وإن كان لفظ الطائفة من واحد إلى ثلاثة, فهذا هو معنى الآحاد بعينه كما سيأق في أقسام 
الأحاد. 

فالطّائفة من كل فرقة لا تبلغ مبلغ التواترء بل الطائفة على ما قال ابن عبّاس رضي الله عنه 
تشمل الواحد والجماعة(4). 

ومنها قوله سبحانه: "يآ أَيّهَا الّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَآءَكُمْ فَاسِق بَا فََبَيئُو وفي قراءة 
"فَتَتَبّنُوا" [الحجرات: 5], فهذه الآية دلت بمفهوم المخالفة على أن الخبر إذا جاء عن الثقة 
العدل فإن الحجة تقوم بخبره» ولا يلزم التغبت فيه كما دلّت هذه الآية على عموم الفساق لا 
حصرهم. فقوله تعالى: "فَاسِقٌ" نكرة في سياق الشرط فهي تفيد العموم, أي: أي فاسق كان» 
وتحمل معنى جمع الفسّاق, وهي 

على ذلك في مفهوم المخالفة, أي أنّه: يُقبل الخبر من أيّ ثقة عدل» وليس المقصود جماعة 
النقات العدول, وأما الفاسق فهو 

)١(‏ قواموس المعاني الجامع. 

(۲) نزهة النظر ص 8 ه. 

(۳) قاموس المعاني الجامع. 

)٤(‏ أصول الإمام البزويدي» نقلا من كتاب خبر الواحد الصحيح وأثره في العمل والعقيدة 
للدكتور نور الدين عتر ص 54 .١‏ 
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الذي يجب أن لا يُقبل خبره إلا بعد التغبت والتبين» فالشرط هنا واضح وهو شرط عدالة لا 
شرط عدديّة. 

ومنها قوله سبحانه: "فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذّكْر إِنْ كُنْتُمْ لا تَْلَمُونَ"[النحل: 4]» فأمر سبحانه من 
لم يعلم أن يسأل أهل الذكر وهم أهل الكتاب والعلمء ولم يفرّق بين المجتهد وغيره وهو يشمل 
سؤال الواحد والمتعدد» والسؤال هنا واجب» فيكون قبول الجواب واجب(١))‏ 

ولولا كانت أخبارهم لا تقوم بجا الحجة لما كان لسؤاهم فائدة. 

وقوله سبحانه: "يا أَيّهَا الرَسُولُ بَلَعْ مَا أَنزلَ إِلَِكَ من رَبك" [المائدة: 1۷]» فأمر الله تعالى نيه 
يد بتبليغ الدين للناس كافة وقام بذلك خير قيام, ولو كان خبر الواحد لا تقوم به الحجة لتعذر 
وصول الشريعة إلى كافة الناس ولما حصل البلاغ» ومعلوم أن التبليغ باق إلى يوم القيامة والحجة 
قائمة على العباد. 

كما حكى الله تعالى عن بعض أنبيائه ورسله السابقين ما يدل على قبولهم لخبر الواحد, والعمل 
عضمونه» فموسى عليه السلام قبل خبر الرجل الذي جاء من أقصى المدينة يسعى قائلاً له إن 
الأ يأقرون بك ليقتلوك. فجزم بخبره وخرج هارباًء كما قال تعالى: "وَجَاءَ رَجْلَ مّنْ أَقْصّى 
النَّْصِحِينَ"[القصص: .]٠١‏ كما قبل خبر بدت صاحب مدين ل قالت له: "إن أبي يَدْعُوكَ 
ِيَجْزَِكَ أَجْرَ ما سََيْتَ لَنَ"[القصص: ه ؟], وقبل خبر أبيها في دعواه أغما ابنتاه فتزوج 
إحداهما بناء على خبره. 

كذلك قوله تعالى: "يا َيه الّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَامِينَ بالقمْطٍ شْهَدَاءَ لله وَلَوْ عَلَى أَنفْسِكُم أو 
الوَالِدَيْن وَالْأَفرَبينَ" [النساء: © .]١‏ 

فقد أمر سُبحانه بالقيام بالقسط والشهادة لله. ومن أخبر عن رسول الله يَْدُ ما سمعه فقد قام 
بالقسط وشهد لله وكان ذلك واجبا عليه بالأمر, ولا كان الأمر واجبا كان قبول الخبر المنبئ 
عن الشهادة واجباء وإِلّا كان وجوب الشهادة كعدمهاء وهو ممتنع(؟). 


أدلة السنة على قبول خبر الواحد: 


وأما أدلة السنة فأكثر من أن تحصرء ومنها حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن البي كه 
قال "نضّر الله عبداً سمع مقالتي فوعاها ثم بلغها عني» فرب حامل فقه غير فقيه» ورب حامل 
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فقه إلى من هو أفقه منه"(۳)ء وهذا الحديث فيه ندب من الببي يد إلى استماع مقالته وحفظها 
وأدائها حتى ولو كان المؤدي واحداً؛ ولم يشترط في قبول الخبر, خبر العمل دون العلم» وهو 
واضح» نما يدل على قيام الحجة بخبره» فلو كان خبر الواحد لا يفيد العلم لم يكن هذا الندب 
فائدة تذكر» وهذا الحديث متواتر» فقد بلغ روّاته من الصحابة نحو ثلاثين صحابيًا(؛ ). 

وهو حجّة على المخالفين فهم لا يقبلون في العقيدة إلا الخبر المتواتر» فهذا حديث متواتر ما 
يؤمنون يعارض كلامهم» فالواجب على العاقل التسليم. 

وكذلك حديث ترم الخمرء فعن أن بن مالك قال: " ما كَانَتْ لَنَا خُر غير فَضِيحْكُمْ هذا 
الذي تُسَمُونَهُ الفضيحَ(٥)»‏ إن لَقَائِمٌ أَسْقِيهَا أب طَلْحَةَ وَأَبَا أَبُوب» وَرِجَالَا من أُصْحَاب رَسِولٍ 
الله د في بيا إِذْ جَاءَ رَجُلٌء فَقَالَ: هل بَلَعَكُمْ احبر قُلْنَا: لى قال: فاد الحَمْرَ قذ حُرَمَتْ 
فَقالَ: يا أنسس, أرق هذه القلالّ قالّ: فما رَاجَعُوهَاء وَلَا سَأَلُوا عَنْهَا بَعْدَ حبر اليّجْلٍ'(5). 
فلو كان خبر الواحد لا يفيد العلم. والحال أنَّ الإنتمار بأوامر رسول الله َد عين العقيدة لما 
قبلوا منه الخبر. 


.١ 4 يُظر: خبر الواحد الصحيح وأثره في العمل والعقيدة للدكتور نور الدين عتر ص‎ )١( 
.١ 5 ننظر: السابق ص‎ )۲( 

(۳) رواه ابن ماجه ١9 ٤‏ وصححه الألباني - والطبراني عن سعد بن أبي وقاص ۷/١٠١١‏ - 
وغيرهما. 

(4) ينظر: تدريب الراوي للسيوطي. 

)١(‏ الفضيخ: الخمر المصنوع من البسرء وهو تمر النخل قبل ان ينضج ويصير رطبا. 

(5) صحيح رواه مسلم ۱۹۸۰ . 
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وكذلك حديث عبد الله بن عباس قال: "جاء أعرايح إلى النبي ميد فقال: إيّْ رأيث الالء 
فقالَ: أتشهدُ أن لا إله إلا الله أتشهد أن محمدا رسول الله؟ قالَ: نعم! قال يا بلال أذَنْ في 
الناس أن يصوموا غَدًا"(١).‏ 

وكذلك هذا الحديث فيه دلالة على إبطال دعوى من لم يشترط إسلام الروّاة في المتواتر» وهو 
يَنّ واضح في قوله: "أتشهدُ أن لا إله إلا الله أتشهد أن محمدا رسول الله" فلمًا شهد قبل منه 
الخبر. 

وكذلك اشتهر بعث النبي يد الآحاد من صحابته» واعتماده على أخبارهم وعمله بموجبها. 
فعن أبي هريرة وزيد بن خالد في قصة العسيف» وفيه قال النبي مد "واغد يا أنيس - لرجل 
من أسلم - إلى امرأة هذاء فإن اعترفت فار جمها"(۲)» فاعترفت فرجمهاء فاعتمد النبي َد خبره 
في اعترافهاء مع ما فيه من إقامة حد» وقتل نفس مسلمة. 

كذلك بعنه يَكددُ لجابر إلى اليمن قال جابر: " بَعَنَني رَسولٌ الله يد قال: إِنَّكَ تأت قَوْمَا من 
َهْلٍ الكتاب, فَاذْعْهُمْ إلى شَهادَةٍ أن لا إِلَه إل اله وأ رسول الله فن هُمْ أطاعُوا لذلك 
فَأَْلِمْهُمْ أن اله افيض عليهم حمسن صَلّواتِ في كُلّ يَوم ولَيْلَقَ فان هُمْ أطاعوا لذلك, فََغَلِمَهُمْ 
أنَّ الله افْترَضَ عليهم"(۳). 

وقد صدّق أهل اليمن جابرا مع أنَّ ظاهر الحديث أنَّ جابرا أرسل لوحده. 


)١(‏ أخرجه أبو داود والنسائي رواه الترمذي 5331 وقال: فيه اختلاف وأكثر أصحاب ماك 
رووه مرسلاء وقال الأرنؤوط: عن سفيان مرسلا وهو الصواب» وقول الحاكم هذا الحديث 
صحيح ولم يخرجاه. وموافقة الذهبي له. فيه ما فيه» وقال: فيه ماك بن حرب» وروايته عن 
عكرمة مضطربة, وهذا الحديث منها لكن له شاهد, الخلاصة: الحديث حسن لغيره. 

(؟) صحيح البخاري 5 ۲۳٠‏ - والحديث بطوله رقم ٠؟/.‏ 

(۳) رواه مسلم وغيره .١9‏ 
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أدلة الإجماع على قبول خبر الواحد: 

أجمع الصحابة رضي الله عنهم على قبول خبر الواحد والاحتجاج به ول يُنقل أن أحداً منهم 
قال: إن هذا خبر واحد بمكن عليه الخطأ فلا تقوم به الحجة حتى يتواترء ولو قال أحد منهم 
ذلك لنقل إليناء بل تواترت الأخبار عنهم بالعمل بخر الواحد حى تركوا اجتهادهم لأجله. 

من ذلك ما رواه البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: "بيتما النَّانْ في صَلاة الصبح 
بِقَبَاِِ إذ جَاءَهُمْ آتِ فقال: إنَّ سول الله معد قذ رل عليه الَيْلَهَّ وقذ أو أن يَسْتَقْبلَ 
الكَعْبَة فَاسْتَقْبِلُوهَا. وكائث وْجُوهُهم إلى الشأم فَاسْتَدَارُوا إلى القبْلة"(١)»‏ ولولا حصول العلم 
هم بخبر الواحد, لما تركوا المعلوم المقطوع به عندهم لخبر لا يفيد العلم ولا تقوم به الحجة, فقد 
كانوا يستقبلون بيت المقدس في صلاتهم دهراء حقٌّ أناهم آتِ, رجل واحد فأخبرهم بنبأ تحويل 
القبلة فاستداروا إليها دون شك أو ريب أو طلب دليل أو غير ذلك. 

وكذلك حديث أنس رضي الله عنه قال: " كنث أسْقي أب طَلَحَةَ الأنْصّارِي» وأبَا عْبَيْدَةَ بن 
اججرّاح» وأ بن كغب شراب من فضيخ - وهو كر -, فَجَاءَهُمْ آتِ ققال: إن الْحَمْرَ قد حُرَمَتْ 
فال أبو طَلْحَةَ: يا اس قُمْ إلى هذه الجرَارٍ فَاكسِرْهَاء قَالَ أَنَسْ: فَقُمْتُْ إلى مِهْرَاسٍ لتا فَصَرَبِعُهَا 
بأْسْفله حم الكُسَرَثْ"(2))7 فقطعوا بتحريم الخمر, وأقدموا على إتلاف ما بأيديهم منها تصديقاً 
لذلك المخبر, ولم يقولوا: نبقى على حلها حتى يتواتر الخبر» أو نتوقّف حف نلقى رسول الله م 


)١(‏ أخرجه البخاري (5 »)٤ ٤۹‏ ومسلم (5؟ه). 
(۲) أخرجه البخاري 5 ؟/. 
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وكذلك قضاء عمر رضي الله عنه في الجنين حين قال لأصحابه: "أذگر الله امرءا مع من النبي 
يد في الجدين شيئاً؟ فقام حمل بن مالك بن النابغة فقال: " كنت بين جارتين لي (يعني ضرّتين)» 
فضربت إحداهما الأخرى بمسطح, فألقت جنيناً ميتاً فقضى فيه رسول الله معد بغرة, فقال 
عمر: "لو لم نسمع به لقضينا بغير هذا"(١).‏ 

ورجوعه بالناس حين خرج إلى الشام فبلغه أن الوباء قد وقع بماء لما أخبره عبد الرحمن بن عوف 
أن النبي مد قال: "إذا سمعتم به ببلدة فلا تقدموا عليه(؟). 

وم يزل سبيل السلف الصا ومن بعدهم على قبول خبر الواحد الثقة عن البي يد والاحتجاج 
به في العقائد والأعمال, حتى جاء المتكلمون فخالفوا ذلك. 

قال الإمام الشافعي رحمه الله تعلى في الرسالة: وفي تثبيت خبر الواحد أحاديث يكفي بعض 
هذا منهاء ولم يزل سبيل سافنا والقرون بعدهم إلى من شاهدنا هذا السبيل؛ وكذلك حكي لنا 
عمن حكي لنا عنه من أهل العلم بالبلدان... ومحدّثي الناس وأعلامهم بالأمصار كلهم يحفظ 
عنه تثبيت خبر الواحد عن رسول الله َد والانتهاء إليه والإفتاء به ويقبله كل واحد منهم عن 
من فوقه. ويقبله عنه من تحته. ولو جاز لأحدٍ من الناس أن يقول في علم الخاصة: أجمع 
المسلمون قدياً وحديثاً على تثبيت خبر الواحد والانتهاء إليه بأنه لم يُعلم من فقهاء المسلمين 
أحد إلا وقد ثبته جار لي(۳). 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: وأما القسم الثاني من الأخبار فهو ما لا يرويه إلا الواحد العدل 
وغوه, وم يتواتر لفظه ولا معناه» لكن تلقته الأمة بالقبول عملا به وتصديقا له... فهذا يفيد 
العلم اليقيني عند جماهير أمة محمد َد من الأولين والآخرين» أما السلف فلم يكن بينهم في 
ذلك نراع(٤).‏ 

قال الإمام ابن حبان في مقدمة صحيحه: "فأما الأخبار فإنها كلها أخبار آحاد" إلى أن قال: 
وأن من تنكب عن قبول أخبار الآحاد, فقد عمد إلى ترك السنن كلهاء لعدم وجود السنن إلا 
من رواية الآحاد. 

ويمذا يتضح با لا يدع مجالاً للشك حجية أخبار الآحاد ولزوم العمل با في أمور الدين كله 
عقيدة وعملاء متى ما ثبتت عن الصادق المصدوق بيد وليس في هذا مذهب أصولٌ أو فقهيٌ 
بل هو الحق الواجب اتباعه» وأن القول بعدم حجيتها في العقائد قول باطل لا يُعرف إلا عن 
أهل البدع ومن تبعهم. أو من مقلِّدِ يسمع القول فيردّده دون علم ولا تحقيق» فلو ثرك الاحتجاج 
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بسئّة مجرت السنة» وقاوت أركان الشريعة» واندثر الحق, وقد تواتر عند الأمّة الأخبار في 
المصائب التي انجرت بعدم قبول خبر الواحد في العقيدة» وتحكيم العقول عوضا عن خبر النبي 
ين حم نفوا صفات الله تعالى» وقالوا في ذاته سبحانه بقیلهم» فنفوا علوّه سبحانه في سمائه, 
وردُوا في ذلك الخبر بحجة عدم تواتره التّواتر المصطلح عليه عندهم» فعن معاوية بن الحكم 
السلمي قَالَ: وَكَانَتْ لي جَاريَة تَرعى عتما لي قل أَحد وَاموَائِيّة فَاطّلَعْتْ ذَاتَ يَوْمِ فإذَا اليب 
قَدْ ذهب ٻشاة مِنْ غتمهاء وََنَا رَجُلُ من بي دم آسَفُ كما يأْسَُونَ تي صَكَكْنْهَا صَكةً!! 
فا سول الله كد فَعَظَّمَ ذلك عَلَيّ قُلْتُ: يا رَسُولَ الله فاد أعبقُهَا؟ قَالَ: اني پء ايه 
َإِهَا مُؤْمئَةٌ ()؛ وهذا الخبر صحيح لكنّه مردود عندهم بحجّة عدم تواتره, وانجرّ عن ذلك أن 

نفوا صفة العلوٌ لله تعالى» وهم إلى اليوم كذلك. 


)١(‏ أخرج النسائي 4/87 وصححه الألباني - وأبو داود ”لاه4 وصححه الأرنؤوط 
والألبانى - وابن الأثير في شرح مسند الشافعي مرسلا 5/53١7‏ واللفظ له. 

(۲) متفق عليه. 

(*) الرسالة للشافعي فصل الحجة في تثبيت خبر الواحد. 

(4) مختصر الصواعق لابن القيم. 

)٥(‏ رواه أبو داود /7, وصححه الألباني والأرنؤوط. 
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المبحث الرابع: أقسام الخبر الآحاد: 
قال ابن حجر: وقد بقع فيها؛ أي: في أخبار الآحاد الْنْفَسِمَة إلى مشهور وعزيز وغَريب(١).‏ 
وقال ابن الملقّن: والمستفيض: وهو ما زاد رواته في كلّ مرتبة على ثلاثة(7): ويجب أن يعلم أنَّ 
منهم من جمع بين المستفيض والمشهورء ومنهم من فرق بينهماء من جملتهم ابن الملقّن. 
كما يحب أن يُعلم أنَّ أقسام الآحاد لا علاقة ها بقوّة الحديث من صحّة أو من ضعف» حى 
تشتمل على شروط الصحيح» كما سيأق. 
المطلب الأول: الحديث الغريب: 
الغربب لغة: 
الغريب: والجمع أَغراب وَغْرَباءُ والعَرِيبُ: غير المعروف أو المألوف. 
والغريب: الرجلٌ ليس من القوم» ولا من البلد والجمع(”7). 
وهو صِفَة مُشَبَْهَةُ بمعنى المنفرد, أو البعيد عن أقاربه. 
واصطلاحا: 
الحد امجمع عليه في الحديث الغريب» هو: ما تفرد بروايته راو فقط في كلّ طبقات السند» أو 
بعضهاء أو في طبقة واحدة. 
قال ابن حجر: والرابغ: العَرِيب: وَهُو مَا يَتقَرَهُ بروايته شَخْصْ وَاحِدٌ في أيّ: موضع وَقَعَ التَفَرُْ 
به من الستتد(٤).‏ ۰ 
قال البَيْقُونِ رحمه الله تعالى: 
000000000 * وَقُلْ غریب مَا رَوَى راو فَقَط 


2 


)١(‏ نزهة النظر ص ۲ه. 

(۲) تذكرة ابن الملقن ص ١77‏ . 

(۳) معجم المعاني الجامع مادة "غريب". 
)٤(‏ نزهة النظر ص ."١‏ 

)٥(‏ نظم البيقونية في علم الحديث. 
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مسألة: أنواع الحديث الغريب: 

أوَلا: يطلق كيد من العلماء على الغريب اسم "القَد" على أكَّما مترادفان» وغايّرٌ بعضٌ العلماء 
بينهماء فجعل كلاً منهما نوعًا مستقااً. لكن الحافظ ابن حجر يعدهما مترادفين لُعَةّ واصطلاحًاء 
إل أنه قال: إِنَّ أهل الاصطلاح غايروا بينهما من حيث كَثْرَة الاستعمال وقلَّت ف"القَزْد" أكثر 
ما يطلقونه على "الفَرْد المطْلّقَ": و"الغريب" أكثر ما يطلقونه على "الفزد النّسْبِي"(١).‏ 

وعلى هذا يُقَسَمُ الغريب بالدسبة لمؤضع افر فيه إلى قسمين: 

غريب مُطلق» وغريب نِسْبي. 

قال العراقي رحمه الله تعالى: 

الفرد قسمان ففرد مطلقا * وحكمه عند الشذوذ سبقا 

والفرد بالنسبة ما قيّدته * بثقة أو بلد ذكرته 

أو عن فلان نحو قول القائل * لم يروه عن بكر إلا وائل 

لم يروه ثقة إلا ضّمره * لم يرو هذا غير أهل البصره 

م بن رحمه الله تعالى اتصال الغريب بالفرد فقال: 

وما به مُطلقا الرّاوي انفرد * فهو غريب Deedee‏ 

والظاهر من نظم العراقي أنه اختار لفظ الغريب على الفرد المطلق, ولكنّ غالب الاستعمال 
هو العكس» وعلى هذا فالحديث الفرد بالإطلاق من غير قيد: هو الفرد المطلق, وهو ما انفرد 
به راو فقط. 

والحديث الفرد النسبي: هو الغريب» وهو ما فُيّد بنسبة خاصّة صّة كما أشار العراقي 


.۲۸ نُزْقة النظر ص‎ )١( 
ألفية العراقي.‎ )۲( 


الخاصة في علو الأصول من حد الفقه الجن الثاني 


القَدْدُ المطْلّقء أو الغريب المطلق: 

تعريفه: هو ما كان الانفراد فيه في أصل السند» فلا يُروى الحديث إلا من طريقه. 

مثاله: الختر اطا رصي ی مث رَسُولَ الله مد يَقُولُ: "ا الأَعْمَالُ 
بالات وَإِعًا لکل امْرِي مَا توّی» فَمَنْ كانثْ هِجْرَثُه إل ديا يُصِيبُهَا أؤ إلى امْرَأَةٍ يَنْكِحْهَا. 
فَهِجْرَتْهُ إلى ما هَاجَرٌ إِلَيْدا١).‏ 

فهو حديث غريبء لم يروهِ عن البي يد إلا عمر رضي الله عنهء ولم يروه عن عمر إل علقمة 
بن وقّاص الليثي, ول يروه عن علقمة إلا محمد بن إبراهيم التيمي» ولم يروه عن التيمي إلا يحى 
بن سعيد الأنصاري. 

هذاء وقد يستمر التفرّد إلى آخر السند, وقد يرويه عن ذلك المتفرد عددٌ من الرواة» ولا يكون 
هذا التفرد إل مستديما من أول السند إلى آخرهء أو يكون في أصل السند أي أوّلهء لأنه إن 
كانت الغربة في إحدى طبقاته أصبح نسبيًا كما سيأق. 

ولو تلاحظ أنَّ غربة هذا الحديث استمرّت في أربعة طبقات» وليس من التواتر بشيء» قال ابن 
رجب الحنبلي: هذا الحديث تفرد بروايته جى بن سعيد الأنصاري» عن محمد بن إبراهيم التيمي» 
عن علقمة بن أي وقاص الليثي» عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وليس له طريق تصح غير 
هذا الطريق, كذا قال علي بن المديني وغيره وقال الخطابي: لا أعلم خلافا بين أهل الحديث 
في ذلك.. 

واتفق العلماء على صحته وتلقيه بالقبول» وبه صدر البخاري كتابه "الصحيح" وأقامه مقام 
الخطبة له. إشارة منه إلى أن كل عمل لا يراد به وجه الله فهو باطل لا ثمرة له في الدنيا ولا في 
الآخرة. . 

وهذا الحديث أحد الأحاديث التي يدور الدين عليهاء فروي عن الشافعي أنه قال: هذا الحديث 
ثلث العلم؛ ويدخل في سبعين بابا من الفقه. وعن الإمام أحمد قال: أصول الإسلام على ثلاثة 
أحاديث: حديث عمر: إنما الأعمال بالنيات» وحديث عائشة: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس 
منه فهو رد. وحديث النعمان بن بشير: الحلال بين والحرام بين. 

وقال الحاكم: حدثونا عن عبد الله بن أحمد» عن أبيه أنه ذكر قوله عليه الصلاة والسلام: 
الأعمال بالنيات وقوله: إن خلق أحدكم يجمع في بطن أمه أربعين يوماء وقوله: من أحدث في 
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ديننا ما ليس منه فهو رد, فقال: ينبغي أن يبدأ بمذه الأحاديث في كل تصنيف» فإنها أصول 
الأحاديث...(۲). 

ويتبينُ لنا من هذا أن حديث إفًا الأعمال من أصول الدين وحاز ثلث العلم فبالضرورة يُعلم 
أن النيّة هي محل العمل وعليها يدور الأجر, ولا يستطيع رد هذا من له أدى نسبة إلى العلم, 
فمن قال أن الأحاديث الآحاد لا يُعمل بجا في العقائد, فليرةً هذا الحديث... 


الفرد الدسبي, أو الغريب النسبي: 
بروايته راو واحد عن أولئك الرّواة. 


)١(‏ أخرجه البخاري ومسلم» وأبو داود» والنسائي, وابن ماجه» والطيالسي في مسنده» 
والحميدي في مسنده» وابن خزيمة في صحيحه. وأبو عوانه في مستخرجه. وابن حبان في 
صحيحه» والدارقطني في سننه» والطبرانن في الأوسطء وابن الملقن في المعجم وغيرهم. 

(۲) جامع العلوم والحكم لابن رجب الحنبلي ج۱ ص9 ه. 
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مثاله: حديث مالك» عن الرْهُريء ع عَنْ ادس بن مالك رضي الله عنه أَنَّ اسول الله ا د 
عَامَ القنح» وَعَلَى رَأْسِهِ الْمغْمّر فَلَمَا تَرَعَهُ جَاءَ رج فقا 

الكعبةء فَقَالَ: "افْثلُوه"(1), تفرّد به مالك عن الزُهْرِي. 

سبب التسمية: وشم هذا القسم ب"الغريب اليّسْبِي"؛ لأن التفرّد وقع فيه بالنسبة إلى شخص 
معين. 

مال آخر: عن عبد الله بن عمر: أنَّ رسول الله َد قال: "مث أن أُقَاتِلَ الئاس حقٌّ يَشْهَدُوا 
أن لا إِلَهَ إلا الله وأنَّ مدا رسول الله ويُقِيمُوا الصّلَاةً وينوا الرَكَاة فَإِذَا فَعَلُوَا ذلك عَصَّمُوا 
متي دِمَاءَهُمْ وأَمْوَاهُمْ إلا بق الإسشلام, وحِسَابمُمْ على اللّه". 

هذا الحديث رواه البخاري عن عبد الله بن عمر, ورواه مسلم من نفس الطريق ورواه أيضا من 
طريق أبو هريرة» ورواه كذلك من طريق جابر بن عبد الله ورواه النسائي من طريق أنس بن 
ملك. 

وسند البخاري في هذا الحديث قال: حدثنا عبد الله بن محمد المسندي قال حدثنا أبو روح 


1 FE 


الحرمي بن عمارة قال حدثنا شعبة عن واقد بن محمد قال معت أبي يحدث عن ابن عمر. 
محل الغربة فيه: قال ابن حجر: وهذا الحديث غريب الإسناد تفرد بروايته شعبة عن واقد قاله 
ابن حبان» وهو عن شعبة عزيزء تفرد بروايته عنه حرمي هذا وعبد الملك بن الصباح» وهو 
عزيز عن حرمي تفرد به عنه المسندي وإبراهيم بن محمد بن عرعرة( ؟). 


.١18545 رواه البخاري‎ )١( 
.55 فتح الباري ج١ ص‎ )۲( 
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من أنواع الغريب النَسْبِي: 

هناك أنواع من الغرابة أو التفرّد يمكن اعتبارها من الغريب التَسْبِي؛ لأن الغرابة فيها ليست 
مُطْلَقّةَ وإِئا حَصلّتِ الغرابة فيها بالنسبة إلى شيء مُعينء وهذه الأنواع هي: 

أ- تفرد الثقة برواية حديث عن شيخه لا يشاركه فيه أحد» كقوهم: م يروه ثقة إلا فلان. 
مثال: ما رواه عبد الله بن دينار مع عبد الله بن عمر: "أن رسول الله صد ى عن بيع الولاءِ 
وعن هبته'(1). 

قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح لا نعرفه إلا من حديث عبد الله بن دينار عن ابن 
وهذا الحديث هو أيضا من الغريب المطلق إذ التفرّد يمكن عه في أصل السنّد. وهو نسي إذ 
م يروه من الثقاة إلا ابن دينار. 

ب- تفرد راو مُعين عن راو معين» كقوهم: "تفرد به فلان عن فلان", وان كان مرويًا من وجوه 
أخرى عن غيره. 

مثال: حديث حماد بن سلمة, عن أبي العشراءء عن أبيه لما سأل الي يَكْدٌ: "أما تكون الذكاة 
إلا في اللبة والحلق؟ فقال يك لو طعنت في فخذها لأجزأ عنك"(”). 

هذا الحديث لا يُعْرَف إلا من حديث أبي العشراء عن أبيه, لا يعرف إلا بمذا الإسناد, تفرد به 
حماد, عن أي العشراء» عن أبيه. 

فهذا المتن لا يُعرف إلا بهذا الإسناد, كما أن هذا الإسناد لا يُعْرَف إلا بمذا المتنء فهذا إسناده 


غریب» ومتنه غريب. 


.١6٠5 ومسلم‎ ۲٠۳١ أخرجه البخاري‎ )١( 

(۲) تحفة الأحوذي ج ص758. 

(") الترمذي: الأطعمة 2.١4/١‏ والنسائي: الضحايا ٤ 5٠/8‏ وأبو داود: الضحايا 25/5768 
وابن ماجه: الذبائح 31/5”) وأحمد 4/4 7”, والدارمي: الأضاحي ۱۹۷۲ . 
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كما يوجد تفرد أهل بلد أو أهل جهة بحديث معيّن, أو تفرد أهل جهة عن أهل جهة خاصة 
كقوهم: تفرد به أهل مكة أو أهل الشام» أو تفرد أحدهما عن الآخر خاصّة. 

والتفرٌد يمكن أن يكون في السند فقطء أو في المتن فقط أو في كليهماء أمّا الأخير فقد مثّلنا له 
بحديث حديث حماد بن سلمة» عن أبي العشراء السابق ذكره» وأا التفرّد في السندء منه ما 
رواه الإمام مسلم» من حديث أبي كريب» عن أي أسامة؛ عن بريد بن عبد الله بن أبي بردة» عن 
أبيه» عن جده أبي بردة» عن أي موسى الأشعري: أنه م قال: "الكافر يأكل في سبعة أمعاء 
والمؤمن يأكل في مِعَى واحد"(١).‏ 

وهذا الحديث ثابت من حديث أي هريرة وحديث ابن عمر» لكن من حديث أبي موسى استغربه 
العلماء, واستغرابحم هذا ناتج عن تفرد أبي كريب محمد بن علاء بمذا الحديث عن أبي أسامة, 
فهو غریب من حديث أبي موسى, مشهور من حديث أبي هريرة وحديث ابن عمرء إذن فهنا 
الغرابة نسبيّة» تعود إلى سنده بالنسبة إلى الطرق الأخرى. 

وأمّا غرابة المتن فتارة يكون المتن غريبا بكله» وتارة يكون بعض المتن غريبا وبعضه ليس بغريب. 
والمتن الغريب فإنّهِ لا بد أن يكون إسناده غريبا؛ لأنه لو كان له أسانيدء لكان المتن مشتهراء 
وللزم منه تعدد الأسانيد, ولهذا قرر الحافظ ابن الصلاح أنه لا يوجد متن غريب إلا وإسناده 
غريب؛ لأن لو كان المتن مشتهرا للزم منه تعدد الأسانيد» وزالت غرابة الإسناد, وزالت الغرابة, 
وهي مطلق التفرد(؟). 
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مثال: حديث أبي زكير عن هشام بن عروة, عن أبيه» عن عائشة: "كلوا البلح بالتمر"("): هذا 
الحديث غريب في متنه» وتفرد به أبو زكير» والمتن لا يعرف إلا من حديث أبي زكير» فهذا متن 
غريب. 

فيجب أن يكون سنده غريباء ولو كانت غربة نسبيّة كهذا الحديث؛ فإن هذا الإسناد بالنسبة 
لهذا الحديث غريب» لأنَّ رواية هشام, كلها معروفة في أحاديث أخرى» لكن في هذا الحديث 
تفرد بالسند أبو زكيرء وروی به هذا الحديث. 


ومبحث الغرابة طويل» ولا نريد أن نتوسّع فيه فنطيل» ولكن أشرنا إليه بما يفيد ويُغني. 


)١(‏ البخاري: الأطعمة 537ه, ومسلم: الأشربة ۲٠٠‏ والترمذي: الأطعمة 2١81١7‏ وابن 
ماجه: الأطعمة "٠٠١۷‏ وأحمد ٤١/۲‏ . 

(۲) شرح الموقضة وغيره. 

(۳) ابن ماجه: الأطعمة 8٠‏ ". 
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المطلب الثاني: الحديث العزيز: 
العزيز لغة: 
من عزن تقول: عرّز فلاا أو غيره: قوَّاه دعمه» شدّدى جعله عزيرًاء أمدّه, يده( .)١‏ 
ومنه قوله تعالى: "إذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهُمُ اتن فَكَدَبُوهما فَعَرَرْنَا الث" [يس: 4 .]١‏ 
العزيز اصطلاحا: 
ما رواه راويان اثنان في طبقة من طبقات سنده؛ كما قال السخاوي في فتح المغيث» وهذا 
التعريف هو الذي عليه أكثر المتأخرين, ومعناه: أن ينفرد بروايته راويان في طبقة من طبقاته 
أوها أو وسطها أو آخرهاء ولو رواه أكثر من اثنين في غيرها من الطبقات» وهو ما اختار ابن 
حجر رحمه الله تعالى قال:... وأمًا صورة العزيز التي جوّزوها فموجودة بأن لا يرويه أقل من 
اين عن أقل من اثنين. 
ثم مل رحمه الله تعالى وقال: مثاله: ما رواه الشيخان من حديث أنس» والبخاري من حديث 
أبي هريرة: أنَّ رسول الله َد قال: "لا يمن أحدكمْ حى أكون أحب إليه من والده وولده... 
الحديث". ورواه عن أنس: قتادة» وعبد العزيز بن صهيب» ورواه عن قتادة: شعبة وسعيد... 
(5). 
والعرّة في الحديث ليست شرطا في الصحيح كما سيأ قال ابن حجر: وليس شرطًا للصحيح 
خلافا لمن زعم ذلك(۳). 
وبه قال السوطي: 
وليس شرطا عدد ومن شرط * رواية اثنين فصاعدا غلط(4). 
هل تكون العزَّة مطلقة ونسبيّة كما في الغريب؟ 
نعم تكون كذلك. ولم يتكلّم فيها أهل الحديث لعدم الفائدة في ذلك. 
)١(‏ ينظر قاموس المعاني. 
(۲) النزهة ص 8 5. 
(۳) غنبة الفكر. 
)٤(‏ ألفية السيوطي. 
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المطلب الثالث: الحديث المشهور: 
المشهور في اللغة: 
اسم مفعول من مادة (ش ه ر)ء قال ابن فارس: اشن وَلحَاءُ وَالَرَاءٌ أَصْل صّحِيحٌ يذل عَلَى 
وُضْوح في الْأَمرٍ وَإِضَاءَة(١).‏ 
ومن استعمالاته ودلالته اللغوية: الخبر القاطع, المعاينة, الحضور, الانتشار, الذيوع» الظهور, 
العلامة الإضاءة(؟). 
المشهور اصطلاحا: 
ما لَهُ طرق محصورةٌ بأكثرٌ من الْنَبْنِ ولم يبلغ حدّ التواتر("). 
أو تقول: ما رواه ثلاثة فأكثر في كل طبقة, ما لم يبلغ حد التواتر(4). 
وعلى هذا فالمشهور ما رواه ثلائةء وبه قال العراقي إلا أنه أشار أله يبدأ من الثلاثة ولعلّه يسو 
بينه وبين المستفيض, قال: 
من واحد واثنين فالعزيز أو * فوق فمشهورٌ وكلّ قد رأؤ(ه). 
ولكن السّيوطي حسب الظاهر لا يُسِوٍ بين المشهور والمستفيض, فقد حدّه برواية الثّلاثة» وقال: 


...0 والذي رواة * ثلاثئة مشهورناء رآه 
قوم يُساوي المستفيض» والأصخ * هذا باکر لكن ما وضح 
حدٌ الكواتر ع 00000000 


وقد بيّن السيوطي أنَّ المستفيض لا يتساوى مع المشهور وأنَّ المستفيض أكثر من المشهور, وأنا 
مع السيوطي في هذاء وسيتبيّن السبب في تعرف المستفيض. 

.۲۲۲۱۳ مقاييس اللغة‎ )١( 

(؟) الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية ٤۱۲‏ 49 مقاييس اللغة ۲۲۲۱۳ . 

(۳) نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر (الرحيلي) ص۹٤‏ . 

)٤(‏ شرح المسموع لنخبة الفكر. 

(5) ألفيّة العراقي في علم الحديث. 

(5) ألفيّة السيوطي في علم الحديث. 
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المشهور غرفا: 

ومعناه الحديث الذي اشتهر بين عموم التاس» أو بين طائفة معيّنة منهم لهم اختصاص بعلم 
مخصوص من العلوم الشرعيّة أو غيرهاء كالمفسّرين والفقهاء والأصوليين وأهل اللغة وغيرهم, 
بحيث لا تتوفَرٌُ فيه شروط المشهور التي وضعها امحدّنون, ما ينجر عنه رواية أحاديث موضوعة 
أو مكذوبة والاستدلال بما. 

وعلى هذا فهي شهرة خارجة عن حدٍّ الاصطلاح؛ وإا هي شهرة عرفية تختلف بحسب العلوم: 
ولا تلازم بين هذه الشهرة وصحّة الحديث البثّة, فقد يكون الحديث مشهورا بين التاس وهو 
مكذوب على رسول الله يكن بل قد لا يكون له إسناد أصلا كحديث "اختلاف أمَّتي رحمة" 
قال الوادعي: لا يوجد له سند ولا يثبت عن عن النبي كدر ). 

وقال السيوطي: ضعي ف(؟). 

وقال الألبان: باطل لا أصل له(”). 

من الأحاديث المشهورة بين الناس وخطباء المساجد: 

"اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدَّاء واعمل لآخرتك كأنك قوث غدًا". 

فهذا الحديث ليس من كلام الب يد ولیس له اسناد يُروى به. 

قال الألبانى وغيره: لا أصل له( 4). 

كذلك: "حب الوطن من الإبمان", وهو لا أصل له. 

قال ملا علي القاري: قيل لا أصل لهء أو بالأصح موضوع(5). 

وقال محمد الغزي: ليس حديثا(5). 

.65/١ الفتاوى الحديثية لعلامة الديار اليمانية أبي عبدال رمن مقبل بن هادي الوادعي‎ )١( 
.7/١51/ تدريب الراوي‎ )۲( 

(*) صفة الصلاة /ه. 

.5/ إصلاح المساجد‎ )٤( 

.۱۸۹ الأسرار المرفوعة‎ )١( 

(5) إتقان ما يحسن .١/۲۲۲‏ 
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من الأحاديث المشهورة بين المفسرين وفي أكثر كتب التفسير: 

حديث "الفتون" وهو بطوله في البداية والنهاية 25/١95‏ في تفسير قوله تعالى: "'وَفَتَنَاكَ 
فُنُونَ"[طه: ٠‏ 4]: وهو يحكي قصّة موسى عليه السلا وقد أخرجه أبو يعلى في مسنده. 
والنّسائي في التفسير» وهو نحو خمس عشرة صفحةء وهو ليس من كلام الرّسول ين فقد تفرّد 
به أصبغ بن زيد» وأنكره الإمام يى بن معين» والمرّي وابن كثير» واستظهر الأخيران أن الصّواب 
فيه الوقف على ابن عباس رضي الله عنهماء وأنّه مما تلقّاه عن أهل الكتاب. 

من الأحاديث المشتهرة عند الفقهاء: 

"أبغضُ الحلالٍ إلى الله الطّلافُ"؛ قال محمد الغزي: إسناده ضعيف(١).‏ وقال الوادعي: لا 
تطمئن النفس إلى تصحيحه(7). وقال ابن الجوزي: لا يصح(”"), وضعفه الألباني في ضعيف 
الجامع» وضعّفه ابن عثيمين في الشرح الممتع؛ وغيرهم. 

فهو لا يصح ومع ذلك هم يروونه» وإذا ما نمت روايته فقد بُنية عليه الأحكام ولا حول ولا 
قوّة إلا بالله. 

وكذلك: "كل قرض جر نفعا فهو ربا", قال الكمال بن همّام: مُضْعًف (4). 

وقال الشوكاني: في إسناده سوار بن مصعب» وهو متروك(٥).‏ 

وإن كان معناه صحيحاء طبعا إن كان النفع مشروطاء وإن لم يكن مشروطا فليس ربا. 


.۱/۳١ إتقان ما يحسن‎ )١( 
."۲۷/۲ الفتاوى الحديثية‎ )۲( 
.۲/۹۳۸ العلل المتناهية‎ )۳( 
.۷/۲۳۲ شرح فتح القدير‎ )٤( 
.//"555 الفتح الربّاني‎ )٥( 
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من الأحاديث المشتهرة عند الأصوليين: 

أن رسول الله مد لَمَا أراد أن يَبِعَتَ مُعادًا إلى اليَمَنِ قال: كُيفَ تقضي إذا عَرَضَ لكَ قَضاءْ؟ 
قال: أقضي بكتاب الله. قال: فان لم تَجِدْ في كتاب الله؟ قال: فبِسْئَة رَسولٍ الله َد قال: فن 
م تَذْ في سنه رَسولٍ الله بء ولا في كتاب الله؟ قال: أجتهد ريي ولا آلو فصّرّب رَسول الله 
د صّدرّه وقال: الحم لله الذي وَفّْقَ سول رَسولٍ الله لما يُرضى رَسِولَ اللّ. 

وهذا الخبر إسناده ضعيف كما أقرٌ ذلك العديد من المحدّثين» وإن كان الأمر كذلك فلا يصلح 
أن يكون دليلاء ويجوز الاستئناس به. فقد قال الأرناؤوط في تخريج سنن أبي داود: إسناده 
ضعي ف١١).‏ وضعفه الألبانن في ضعيف سنن أبي داود(7)» وقال الشوكان: بالجملة فالاستدلال 
بهذا الحديث الذي لم يرتق إلى درجة الحسن لغيره» فضلا عن الحسن لذاته. فضلا عن الصحيح 
مشكل غاية الإشكال» لا سيما على مثل هذا الأصل العظيم لثبوت ما لا بحصى من 
المسائل(۳). 

وقال ابن حزم: باطل لا أصل له(٤)»‏ وقال: ساقط فيه مجهولون. قال البخاري لا يصح(ه). 
وضفه ابن الملقن(5). 

وقال ابن الجوزي: لا يصح وإن كان الفقهاء كلهم يذكرونه في كتبهم ويعتمدون عليه... 
وأصحاب معاذ من أهل حمص لا يُعرفون وما هذا طريقه فلا وجه لغبوته(7). 

وكانوا يذكرونه لما فيه من دلالة الاجتهاد والقياس, ولاكن مثل هذا لا يج به» ويجوز ذكره 
استئناسا. 


. ٥۹۲ تخريج سنن أي داود‎ )١( 
. ٣۰۹۲ ضعيف أي داود‎ )۲( 
الفتح الربن ه5/48.‎ )۳( 
.۲/٠١ 4 أصول الأحكام‎ )٤( 
.۲/٤۳۸ (ه) السابق‎ 

(5) خلاصة البدر المنير 5 ” 7/8. 
(۷) العلل المتناهية 6/2/7 .١/‏ 
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وقد يكون من الأحاديث المشهورة عندهم ما هو صحيح: 

كحديث إا الأعمال بالنيّات؛ فهو مشهور عند القاصي والدان» عالم أو غير عالم. 

وكحديث المسيء صلاته عند الفقهاء وفيه: أذ رسول الله صد دَخَلَ الَْسْجِدَ فَدَخَلَ رل 
قَصَلَّىء فَسَلَّمَ على ابي م فَرَدٌّ وقالَ: اْجغ فصل فإنّكَ 1 صل فَرَجَعَ بصي كما صَلَّى 
م جائ فسَلَّمَ على الب كد فقالَ: ازجغ فصل فإك 1 صل تلا فقالَ: والذي بَعَمَكَ 
بالحقّ ما أَحْسِن عير فَعَلَمْي فَقَالَ: إا قُمْتَ إلى الصّلاةٍ فَكَبْن م اقرا ما َير معكَ من 
الُرَآنِء م ارك حم تَطْمَئْنَ رَاكِعَاء ثم ارْفَعْ حقٌّ تَعْدِلَ قَائِمَ م اذ حم تَطْمَئْنَ سَاجِدَاء ثم 
ازقغ حف تَطْمَئْنَ جَالِسًاء وافْعَلْ ذلك في صلاتك كُلَهَا(١).‏ 

وإنها اشتهر عندهم لكونه أصلا في فقه الوضوء والصلاةء ومثله حديث مالك بن الحويرث في 
الصلاة "صلوا كما رأيتمون أصلي" وحديث جابر بن عبد الله أجمعين في الحج "خذوا مناسككم 
عِبي". وحديث "إنما الأعمال بالتيات" فهم يذكرونه في أل جميع مسائل ومباحث العبادات. 
وأمّا المشهور عند الحنفية: 

فهو قسيم للمتواتر والآحاد؛ إذ القسمة عندهم ثلاثية: متواتر» مشهور, وآحاد» وهو ما كان 
آحاداً في أصل روايته أي في الطبقة الأولى لكن اشتهر وانتشر وتواتر في الطبقة الثانية وما بعدها 
ويمنلون للحديث المشهور بحديث عمر بن الخطاب "إنما الأعمال بالنيات". 
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وحكمه عندهم أنه يفيد علم الطمأنينة في حين أن المتواتر يفيد علم اليقين» أي أنه قريب من 
حكم المتواتر لكنه أقل رتبة من المتواتر» وهو عندهم يصلح لكلّ ما يصلح الحديث المتواتر من 
نسخ القرآن والزيادة عليه(؟). 

وقال الجصاص وأبو بكر الرازي من الحنفية: "أن المشهور أحد قسمي التواتر"(۳). 

فالقسمة على هذا ثنائية متواتر وهو قسمان: متواتر ومشهور» وآحاد وهو بدوره قسمان: 
غريب وعزيز. 

والمشهور المعروف عند الحنفية ما ذكرناه أُوّلا من كون القسمة عندهم ثلائية» وهم يرون أنه 
يفيد العلم» ولكنّ وكما سبق وذكرنا أنّنا لا نفرّق بين بين الغريب والعزيز والمشهور والمستفيض 
والمتواتر في باب الاستدلال سواء في ما يفيد العلم أو العمل» ونختاج هذا التقسيم في الترجيح 


)١(‏ أخرجه البخاري /1ه/. 
(۲) انظر: قواطع الأدلة في الأصول ج: ۱ ص: ۳۹۷. 
(۳) انظر: قواطع الأدلة في الأصول ج: ۱ ص: 91". 
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المطلب الرّابع: الحديث المستفيض: 
المستفيض لغة: 
فاعل من إستفاض, تقول: إِسْتَفاض البَيْتْ كل الضيوف إذ إِتَّسَعَ» وإسْتفاض احير إذ 
ِنْعَشَرَر). 
والمستفيض من: (فاض) يفيض تقول فاض الكأس إذا امتلا أكثر من حذه. وعلى هذا 
فاستفاضة الخبر: شيوعه أكثر من العادة, وهو بمذا يفوق المشهور. 
المستفيض اصطلاحا: 
هو ما رواه أكثر من ثلاثة ولم يبلغ المتواتر. 
إلا أنَّ البعض يسوي بين المشهور والدستفيض كما سبق وأشرنا. 
وهو ظاهر قول الحافظ ابن كثير(؟). والمستفيض هو المشهور في أصح قولي العلماء. 
قال السخاوي(”): المشهور هو المستفيض على رأي جماعة من أئمة الفقهاء والأصوليين وبعض 
المحدثين, قال شيخنا: ومنهم من غاير بينهما بأن المستفيض يكون في ابتدائه وانتهائه يعني وفيما 
بينهما سواءء والمشهور أعم من ذلك بحيث يشمل ما كان أوله منقولاً عن الواحد» ومنهم من 
غاير على كيفية أخرى يعني بأن المستفيض ما تلقته الأمة بالقبول دون اعتبار عدد. 
اطلاقات الحديث المستفيض: 
١‏ - يطلق المستفيض ويراد به الحديث المشهور. 
قال الإمام مسلم: 
فقد صح بذه الروايات المشهورة المستفيضة في سجود رسول الله عليه الصلاة والسلام يوم 
ذي اليدين( 5 ). 
)١(‏ يُنظر قاموس المعاني. 
(؟) اختصار علوم الحديث ٠١١‏ . 
(") فتح المغيث ۳۸۹/۳. 
)٤(‏ التمييز .١١١‏ 
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لتكنا 


؟ - ويطلق المستفيض ويراد به الحديث المتواتر. 

قال شيخ الإسلام: وهذا الحديث معارضاً للأحاديث المستفيضة المتواترة(١).‏ 

وقال الحافظ السخاوي: قال أبوبكر الصيرفي والقفال إنه هو (أي المستفيض) والمتواتر بمعنى 
واحد» ونحوه قول شيخنا (أي ابن حجر) في المستفيض إنه ليس من مباحث هذا الفن يعني 
كما في المتواتر(؟). 

ولكنّنا نأخذُ طريقا وسطا بينهما فلا نقول أنَّ المستفيض هو المشهور ولا نقول أنه متواتر» بل 
بينها إذ هو أعلى من المشهور, ولم يبلغ التواتر. 

وهو ظاهر كلام ابن كثير أن المستفيض ما زاد نقلته عن الثلاثة, والمشهور ما رواه أكثر من 
اثنین(۳). 

وعلى هذا فالحديث يبدأ غريبا ويرتقي إلى العزيز» فالمشهور, ثم المستفيض» لينتهي إلى التواتر» 
وهذا أرجح الأقوال. 


حكم كل ما سبق: 

أي: حكم الغريب والعزيز والمشهور والمستفيض: إن توفّرت فيها شروط الصحيح كما سيأقٍ 
فهو صحيحة, وإن ل تتوفّر فهو ضعيف» وسواء كان المروي غريب أو عزيز أو مشهور أو 
مستفيض» إلا المتواتر فركنه الصحّة فيمكن أن تقول هذا غريب ضعيف أو عزيز ضعيف أو 
مشهور ضعيف أو حى مستفيض ضعيف» ولا يمكن أن نقول هذا حديث متواتر ضعيفء لأن 
ركن المتواتر هو الصحّة. 


.١/1107 الفتاوى الكبرى‎ )١( 
."/59٠ (؟) فتح المغيث‎ 
.١5٠١ للمزيد يُنظر الباعث الحنيث‎ )"( 
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المبحث الخامس: حدٌ المتواتر المختار: 
وعودا ببدئ؛ بعد أن عرفنا الحديث الآحاد وأقسامه, الذي هو نظير المتوار» يمكن أن نختار 
تعريفا وعددا لرُوَّاة المتواترء فكما علمنا أ المشهور لا يقل روّاته عن ثلاثة, وأنَّ المستفيض لا 
يقل روّاته عن أربعة» فلا يكون المتواتر إِلّا: 
"ما رواه خمسة فما فوق في أي طبقة من طبقات العصور الذهبيّة الثلاثة, أو أوّل طبقة بعد 
العصر الذهبي والذين بعدهم مثلهم, وأن تتوفّر في الخبر شروط الحديث الصحيح» وأن يكون 
الغالب على رؤاته العدالة والضبط". 
شرح التعريف : 
قولنا: ما رواه خمسة فما فوق في أي طبقة من طبقات العصور الذهبيّة الغلاثة» أو أوّل طبقة 
بعد العصر الذهبي والذين بعدهم مثلهم. أي: يبدأ الحديث المتواتر من خمسة روَّاةٍ فإن قلّ 
سقط في المستفيض وهكذاء ولا يُشترط التماثل في العدد في كل السند بل في مبدئه ومبدؤه 
يكون من إحدى العصور الذهبية أو أوّل عصر بعدهاء فإن رواه في الطبقة الثالغة أو حتى الرابعة 
مثلا: ثلاثة رواة عدول ثقات أو اثنان أو واحد, يبقى على حكم المتواتر» فالعبرة في أصل 
السندء وهو في هذا من باب قبول خبر العدل الضابط الواحد» وهو هنا يُخبر عن تواتر أصل 
الحديث, فكما يقبل خبر الواحد العدل الضابط في باب العقائد والعمل, كذلك يقبل إخباره 
عن أصل الحديث المتواتر. 
مثاله: يقول التابعي: سمعت هذا الحديث من ابن عبّاس عن الرّسول َد وكذلك عن ابن عمر 
نفس الخبر مرفوعاء وكذلك عن أبي هريرة مرفوعاء وكذلك عن ابن مسعود مرفوعاء وكذلك عن 
عائشة مرفوعا. 
وهو كذلك إن رواه اثنان عن خسة» فيقول التابعي الأوّل معته من ابن عمر وابن عباس» 
ويذكر الثاني ثلاثة من الصحابة» وهكذا إن كان الرواة ثلاثة أو أربعة أو خمسة. 
فهذا التابعي روى نفس الحديث باللفظ أو المعنى عن خمسة من الصحابة سمعه من عن كل 
واحد منهم» وكلٌ واحد منهم معه من الرّسول بعد وسواء كان سماعهم فرادى أو جماعة, فهو 
متواتر» فسيقول القائل هذا الحديث سقط في الغريب حيث رواه عنهم تابعي واحد, الجواب: 
أنَّ قبول خبر الواحد العدل الثقة واجب عند أهل السّةء وهذا سواء كان في العلم أو الأعمال 
والواحد هنا يُخبر عن أصل الحديث وأنّهِ معه من خمسة, فكما قبل منه الخبر في العلم والعمل 


الخاصة في علو الأصول من حد الفقه الجن الثاني 


55 


يُقبل منه أنَّ أصل هذا الحديث التواتر فضلا أنَّ هذا الواحد هو من خير العصور» فسيقول من 
يرفض هذا الأمر إن خبر الواحد معرّض للخطإء نقول: لو أخطأ في سماعه عن الأوّل فكيف 
توافق خطأه في بقيّة الطرق؟ فتوافق روايته عن الخمسة ينبى بقوّة ضبطه» هذا وإن كان التوافق 
بالمعنى لا باللفظ. وسواء كان هذا المعنى منه أو من الصحابةء بل حىٌٍّ وإن سلَّمنا به أخطأ في 
طريق من الطرق فبقيّة الطرق تصحح له خطأه. 
وعلى هذا النوع» يقدم خبر الراويان عن الخمسة على الواحد عن الخمسة, ويقدم خبر الثلاثة 
عن الخمسة على الاثنين والواحد عن الخمسة, ويقدم خبر الأربعة عن الخمسة, عن الثلاثة 
والاثنان والواحد عن الخمسة» ويقدم خبر الخمسة عن الخمسة, على خبر الأربعة والغلاثة 
والاثنان والواحد عن الخمسة. 
وأحسن ما قيل في ذكر مبدئ التواترء أنه لا يشتر ط في مبدئه أن يكون من الصحابة» يعني 
خمسة الروّاة لا يُشترط أن يكونوا من الصحابة» بل ولو رواه خمسة من التابعين عن صحابيّ 
واحد أو الصحابيّان إلى أكثر من ذلك, فهو متواترء وهذا معنى قولنا: "ما رواه خمسة فما قوق 
في أي طبقة من طبقات العصور الذهبيّة الغلاثة" 
هذا لعلم القاصي والداني أن كل الصحابة عدول ضبّاط, ولا يكون هذا إلا بعد تمام شرطي 
العدالة والضبط عند التابعين الخمسة فمن بعدهمء فالروّاة الوحيدون الذين لا يُبحث في عدالتهم 
ولا ضبطهم هم الصحابة» فلا يحتاج الصحابة لكثرة عدد في الرواية» وعلى هذا التّهج يكون 
مبدأ المتوار إِمّا من الصحابة أو من التابعين» وهكذا نطبق عليهم الشروط السابقة والردود التي 
أشرنا إليها. 
وكذلك إن ابتدأ بخمسة من أتباع التابعين» كرواية خمسة من أتباع التابعين عن تابعي واحد عن 
صحابي واحد, أو أكثر من ذلك مما هو أقل من خمسة تابعين أو صحابة أو أكثرء فكذلك 
کم له بالتوّاتر استندا على عصرهم الذهي الذي أخبر عنه الرّسول ا بقوله: "رکم فزن 
م الَذِينَ يلوت م الَذِينَ يَلُوكُم'(1). 
ولكن لا يكون مبدأ التواتر إلا من الصحابة أو التّابعين أو أتباعهم» هذا لقرجم من الرسّول ص 
> ولزبة عصرهم. 


رقة 
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ولكن يُشترط في ما دون الصحابة تمام العدالة والضبط, وعلى هذا فإن كان الروّاة الخمسة من 
الصحابة فهو متواتر الأصل» وإن كان الخمسة من التابعين أو أتباعهم, فهو أحاد الأصل ثم 
تواتر في طبقة من طبقتي العصور الذهبيّة أي التابعين وأتباعهم. 

وعلى هذا فيقدّم متواتر الأصل على من بعده» يعني إن كان مبدؤه من الصحابة فإنّهِ يقدّم على 
ما كان مبدؤه من التابعين وهكذا... وكذلك يقدَّم تمائل العدد بينهم على من دوغم, كأن يرويه 
خمسة عم خمسة عن خمسة, فهو مقدّم على رواية الأربعة عن خمسة عن خمسة وهو مقدّم على 
رواة الثلائة عن أربعة عن خمسة وهكذا إلى رواية الواحد عن خسمة عن خمسة, وهو مقدّم 
على رواية الواحد عن أربعة عن خمسة وهكذا إلى رواية الواحد عن واحد عن خمسة. 

وكذلك الأمر في العصر الرًابع فاه يُشترط فيه تمام العدد مع تمام العدالة والضبط» فلو روى 
خمسة من تبّع أنْبَاع التَابعينَ حديثاء عن تابع تابعيّ واحد إلى أربعة» عن تابعي واحد إلى أربعة, 
عن صحابي واحد إلى أربعة أو أكثر من ذلك في أي طبقة فهو متواتر لكن يُشترط التمائل في 
عدد الروّاة في من بعد العصر الذهبي ومن بعدهم وهو معنى قولنا: "أو أوَّل طبقة بعد العصر 
الذهي والذين بعدهم مثلهم". 

لأَهم جماعتهم أخبرت عن راو من العصور الذهبيّة الثلاثة» مع توثيقه في الضبط والعدالةء وأمًا 
هم فليس هم تلك المزيّة وعلى هذا فإن ابتدأ التواتر ممن هم بعد العصر الذهبي وجب فيه 
التماثل في العدد في من بعدهم. 

فإن روى خمسة رواة عن واحد إلى أربعة تمن هم بعد العصور الذهبيّة» وهؤلاء روو الخبر عن 
واحد إلى أربعة من أتباع التابعين» وكذلك أتباع التابعين رووه عن واحد إلى أربعة من التَابعين 
فهو أحاد يتراوح بين الغريب والعزيز والمشهور والمستفيض على حسب عدد الرواة. 

وأمًا إن بلغ العدد الخمسة في أي عصر من العصور الذهبيّة فهو المتواترء وإن رواه بعدهم فرد. 
هذا لفقد من جاء بعد العصور الذهبيّة لأمرين: الأوّل: فقدهم لعلو السند, والتّان: فقدهم 
خيريّة العصور الذهبيّة الثلائة التي أخبر عنها رسول الله يكن فقوله كَث: "حيرم فزن ثم الْذِينَ 
لومم ي الّذِينَ يلوم" هو اعلام منه َد بدرجات عدالة الضباط من روّاة تلك القرون» 


. 1٦٩٥ رواه البخاري في صحيحه‎ )١( 
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فأعلاهم الصحابة ثم الذين يلوغم ثم الذين يلوغم وليس لمن بعدهم هذا الفضل فيُجبر فقد 
الخيريّة بكثرة العدديّة» هذا مع تتبع عدالة وضبط مَن هم دون الصحابةء كما أنَّ هذه العصور 
تقوّي رواية الرّاويء فالخمسة من تبغ أتباع التّابعين روؤ عن راو واحد إلى خمسة ممن هم أفضل 
منهم» وأتباع التابعين روو عن راو واحد إلى خمسة روّاة تمن هم أفضل منهم» والتابعون روو عن 
صحابي واحد إلى خمسة من الصحابة ممن هم أفضل منهم» فقوٌة التفضيل تغني عن قوّة العدد, 
فالمسلم العدل الواحد يُغني عن ملىئ الأرض من الكفار أو الفساق» والتفاضل بين المسلمين 
معهود معروف فليس المسلم كالمؤمن, وليس المؤمن كا محسن, وعلى هذا فلا يشترط في العصور 
الذهبيّة رواية الخمسة عن مثلهم» بل خمسة في إحدى طبقاقم, ولكن يشترط تمائل العدد في 
00 طبقة بعد العصر الذهي وإد نزلوا أي : ومن مثلهم» وهذه دلالة أخرى أيضا تدحض 
شترط العددية ية في الحديث المتواتر ول يشتر ط العدالة ولا حقّ الإسلام ومن هذا نفتح 
قوسا يذ على صحّة صكة أن الأفضلية تغلب العددية في علم الحديث› وأنَّ الثقة النبت العدل 
الضابط أولى من جماعة الفساق ولو كثرواء بل أولى من العدول غير الضبّاط ولو كثرواء وذلك 
من قوله تعالى: "عبس وتو * أن جَآءَهُ آلْأَعْمَئ * وَمَا بُدريك لَعَلَّهُ يري * أو يكر فَتَنفَعَهُ 
آلذَّكرَئَ * ما مَنِ اسع * فأنت لَه تَصدّى * وَمَا عَلَيِكَ ألا يَرَكَى * وَأَمّا من جَآءَكَ يَسَعَئ * 
وَهُوَ شى * فأنت عَنْهُ تَلَهّىْ"[عبس: ١‏ - ١٠ل‏ وقد نزلت هذه الآيات في عبد الله بن أم 
مكتوم, 1 ات رسول الله د وهو يتكلم مع عتبة بن ربيعة, وأبا جهل بن هشام, والعباس بن 
عبد المطلب, وأبي, وأميّة بن خلف» يدعوهم إلى الله تعالى ويرجو إسلامهم» فإن في إسلامهم 
إسلام جميع أتباعهم» فهم أسياد أقواهم وعشائرهم» وكذلك في إسلامهم توقف عدائهم 
ومحاربتهم للإسلام والمسلمين, فقال ابن أم مكتوم: يا رسول الله أقرئني وعلمني مما علمك الله 
تعالى» فجعل يناديه ويكرر النداء ولا يدري أنه مشتغل بالدعوة إلى الله تعالى» وهو مقبل على 
غیره» فظهرت و في وجه رسول الله مد لقطعه كلامه» فأنزل الله تعالى هذه الآيات معاتبا 
لنبيه َد فقال تعالى: "عبس وَتَوَلّ * أَنْ جَاءَهُ الأعْمَى" أي ظهر التغير والعبوس في وجه 
الرسول مد وأعرض لأجل أن ابن أم مكتوم قطع عليه مجلسه الذي كان يدعو فيه كبراء قريش 
وصناديدهم, والحال أنَّ ابن أمّ مكتوم جاءه مسترشداء وكان الرسول ما منشغلا بدعوقم إلى 
الإسلام. 
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فقال تعالى: "وَمَا يُدْرِبِكَ لَعَلّهُ يرَكى * أ يَذَكْرْ فَتَنْفَعَهُ الذكرَى" 

أي: وأيّ شيء يجعلك عالًا بحقيقة أمره؟ لعله بسؤاله تركو نفسه 
وتطهر أو يحصل له المزيد من الاعتبار والازدجار ومن العلم ما ينفعه. 
9 قال تعالى: "اَم مَنْ اسْتَغْقَ * قَأنتَ لَه تصَدّى * وَمَا عَلَيْكَ أله ری" أي: أما مَن استغنى 
عن هديك وعن الإسلام فهو لا يرغب فيه أي الكفارء فأنت تتعرض له وتصغي لكلامه» وأي 
شيء عليك أل يتطهر من كفره؟ فإن أسلم فلنفسه وبقي على كفره فلنفسه ولا شيء عليك في 
ذلك "فعا عَلَيِكَ البلاغ وَعَلَيْنَا الحسَابُ"[الرعد: »]4٠‏ "وما عَلَى الرَسُولٍ إل البلاغ 
بين" [العنكبوت: ۱۸]. 

م قال تعالى: 'وَأَمًا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَى * وهو شی * قأنت عَنْهُ تَلَهّى". أي: وأمًا من كان 
حريصا على لقائك كي يتعلّم منك الإسلام وهو مسلم ويخشى الله تعالى من التقصير في 
الاسترشاد» فأنت عنه تتشاغلء فإنَّ الأمر ليس كما فعلت أيها الرسول» فذلك المسلم ولو أنه 
أعمى فهو أحسن وأخير وأفضل من كبراء قريش وصناديدهم وأبطاهم الذين لا يزالون على 
كفرهم وهم معرضون. 

فهذه الآيات المباركات» آيات مبهرات في الإرشاد لمراتب الدعوة والتعليم» حيث يعض الله 
تعالى أهل العلم والدعوة بما وعض به رسوله ين بأن لا تترك ما في يديك من المسلمين وتبحث 
عن الكقار كي تدخلهم في الإسلام, فالأول تعليم المسلم دينه وتثبيته عليه فهو حديث عهد 
بالإسلام وهو أولى من لم يدخل في الإسلام أصلاء فيجب تقديمه على الكافر بل جمع الكقار 
بل على جمع كبراء وصناديد وأبطال الكفار» فالمسلم الواحد مقدَّم عليهم» ولا يتقدم هؤلاء في 
الدعوة عليه مهم كثر عددهم أو علا شأنهم كما يعلّم الله تعالى أهل العلم والدعاة, أن الدعوة 
لا تقف حيث يُسلم المسلم بل أصل الدعوة تبدأ بعد إسلامه بتعليمه علم الله تعالى على الوجه 
الصحيح الذي يرضاه الله تعالى» فلا سبيل لعبادة الله تعالى إل بتعلم علمه. 

كما يعلم الله تعالى أهل العلم والدعاة؛ أنَّ المسلم لا يتّبع المشكوك فيه بل يتبع المتيقّن منه. 
قال تعالى: "إن يَتَعُونَ إلا لط وَإِنَ آلظّنَّ لا يُغنى مِنَ أ َي" [النجم: ۲۸]» وهذا الأعمى 
مسلم مفروغ منه فهو في يدك, إذا اهم به فهو حاصلء ولا تتزكه من أجل من هو مشكوك 
فيه فهو ليس في يدك وإسلامه غير حاصل» بل هو في الكفر الآن فكيف تترك ما في يدك من 
أهل الخير وتتوجه إلى من عدائه إليك وإلى الإسلام أقرب دخوله فيه. 
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ويهذا يتبيّن لنا أنَّ الواحد المسلم مقدّم بنفسه وخبره ورأيه» على ملىئ الأرض من الكفار أو 
الفساق» فضلا إن كان هذا المسلم من خير القرون, فضلا إن كان هذا المسلم ثقة ثبت عدل 
عا سيأق شرحه» وعلى هذا فعدد روّاة المتواتر خمسة لأنَّ قبله المستفيض, وأنَّ اله هذا العدد 
يكون في أي عصر من العصور الذهبيّة, كما لا يشترط التماثل في العدد في العصور الذهبيّة 
بل يُشترط التماثل في العدد في أوّل طبقة بعد العصور الذهبيّة والذين بعدهم مثلهم, أي: أما 
من بعدهم يشترط فيهم تام العدد وهو خمسة, مع تام العدالة والضبط. والذين من بعدهم 
مثلهم. 

الخلاصة: مبدأ الخبر المتواتر من أحد طبقات العصور الذهبيّة أو أوّل طبقة بعد العصور الذهبيّة 
والذين بعدهم مثلهم, فلو روى خمسة من تبغ أتباع التابعين خبرا عن واحد من أتباع بع 
إلى خمسة, عن التابعي الواحد إلى خمسة. عن الصحابي الواحد إلى خمسة فهو متواتر» وإن كان 
مبدأ الخمسة اتباع التابعين فمن فوقهم طبعا فهو أولى» وعلى هذا فتمام شرط العددية بالتماثل 
حا ل الذهبيّة. وكذلك في من بعدهم ممن اوا ع ال فإن ابتداً 
العدد من الصحابة فلا يشترط تمامه في التابعين؛ وإن ابتدأ العدد من التابعين فلا يشترط تمامه 
ف أتباع التابعين» وكذلك؛ إن ابتدأ العدد من أتباع التابعين؛ فاته لا يُشترط تمام العدد في من 
بعدهم أي: تبغ أتباع التابعين» ولكن؛ إن ابعدأ منهم فيُشترط التماثل في العدد لنزوهم في السند 
وفقدانه خيرية العصور الذهبيّة» وكذلك في من بعدهم, وإن نزل السند أكثر يشترط ذلك 
كذلك» وعلى هذا فشرط عدديّة الرواة عن مثلهم في العدد يكون من أوَّل طبقة بعد العصور 
الذهبيّة. 

وكان استنادنا في هذا على أشياء: أولا: عصر الصحابة لا يشترط فيه العددية ولا العدالة, 
فشرط العددية والقوّة في من هم بعدهم» ثانيا: أنَّ التَابعين وأتباعهم لهم مزيّة العصور الذهبيّة 
وهذه المزيّة تغنيهم عن العدديّة, ولا تغنيهم عن العدالة فيجب تتبّع عدالتهم وضبطهم, وأمًا 
من هم بعدهم فيلزم فيهم لزاما ثبوت العدديّة والقوّة ومن بعدهم عنهم كذلك» هذا لفقدهم 
الأفضليّةء أي: يلزم فيهم تام الخمسة روّاة مع تام العدالة والضبط, ومن بعدهم مثلهم عنهم, 
اهم فدوا فضل العصور الذهبيّة. ومن لم يقبل استنادنا على حديث خير القرون, نقول له: إذا 
ما غاية ذلك الحديث؟ وفي أيّ شيء نستند عليه إن لم نستند عليه في مثل هذا التقسيم؟ فمن 
هم المهمّات لذاك الحديث هو قبول الخبر من الفرد منهم وأنَّ الفرد منهم بجماعة, لقوّتم في 
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التفضيل» فالعدل الضابط منهم خير من جماعة العدول الضباط ممن هم بعدهم» والحديث خير 
شاهد على ذلك» وعلى هذا فإن حديث عمر رضي الله عنه "غا الأعمال بالنيّات" يحمل على 
التواتر فقد روي هذا الخبر: جى بن سعيد الأنصاري, عن محمد بن إبراهيم التيمي» علقمة بن 
وقاص الليثي» عن عمر بن الخطاب. 

وى بن سعيد الأنصاري» هو: ابن قيس بن عمروء وقيل: جى بن سعيد بن قيس بن قهد 
الإمام العلامة امجود. عالم المدينة في زمانه, وشيخ عام المدينة» وتلميذ الفقهاء السبعة. 

أبو سعيد الأنصاري الخزرجي النجاري المدن القاضي, مولده قبل السبعين (55 هجري) زمن 
ابن الزبير(١).‏ 

فهو على هذا قد أدرك القرون الذهبيّة. فإِنَّ آخر من مات من أتباع التابعين هو: الحسن بن 
عرفة العبدي البغدادي, توفي في سامراء سنة ۲١۷‏ هجرية؛ عن مائة وعشر سنين» وهو آخر 
من روى عن آخر التابعين خلف بن خليفة والله تعالى أعلم. 

وأخر من مات من التّابعين هو: خلف بن خليفة الكوفي المعمّر في بغداد سنة ١١‏ هجري» 
عن مائة عشر سنين» وأخبر عن نفسه؛ أنه رأى الصحابي عمرو بن خريث رضي الله عنه وعمره 
سبع سنوات. 

وآخر من مات الصحابة هو: أبو الطفيل عامر بن واثلة الليثي رضي الله عنه. توفي في مكّة سنة 
٠‏ هجري» وعمره مائة وسبع سنین(۲). 

وأمّا محمد بن إبراهيم التيمي» هو: التيمي المدني الحافظ من علماء المدينة» مع سال ونافع» وكان 
جده الحارث بن خالد بن صخر بن عامر بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة القرشي من أصحاب 
رسول الله يَدٌ ومات سنة ١١١‏ هى قال أبو حسان الزيادي: مات سنة تسع عشرة ومائة, 
وهو ابن أربع وسبعین(۳)» وعلى هذا يكون مولده سنة 48 أو 45 هجري. 

وأمًا عَلقَمَةُ بن وَقَاص اللَينِي ذَكَرَهُ بَْضْ الْتَأَخَرِينَ في الصّحَابَ وَدَكْرَُ القاضي أَبُو أَحْمَدَ وَالنَّانُ 
في التَابِعِينَ مع عُْمَرَ وعَائْشَةَ مَاتَ بِالَدِينَةِ في ولايَةِ عَبْدٍ الملِكِ(4). 

قال الواقديّ: ولد على عهد البي تكن وروي عنه أنه قال: شهدت الخندق مع البي ص 
وأطبق الأئمة على ذكره في التابعين(8). 

ولتوكيد أفضليّة خير العصور نذكر حديثا في صحيح مسلم والبخاري» بُفهم بالألباب قبل 
العقول. وينال فوائده في هذا الباب من لا يمر عليه مرور الكرام. فعن أبي سعيد الخدري رضي 
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الله عنه عن البي َد قال: "بتي على الاس رَمانء فَيَغْرُو فام مِنَ النّاسِء (أي: جماعة من 
النّاس) فیقولود: فِيِكُمْ من صاحب رَسولَ الله ب فيقولود: َعَم فيفْمَحْ هم ثم بأ على 
الاس رمان فَيَغْرُو فئامٌ مِنَ الئاس فيُقال: هل فيكم مَن صاحب أضْحاب رسول الله مده 
فیقولو: تع فيِفمَحْ هم ثم بأني على الاس ران فَيَغْرُو فنا مِنَ النّاسِء فيُقال: هل فيكم 
من صاحب من صاحب أصحاب رسول الله كد فيقولود: نَعَمْ فَيْفْتَح لهؤ(؟). 

فهاهي البلدان تفتح بمجرّد معرفة أنَّ الجيش فيه من صحب رسول الله يَكدْدٌ أو صحب من 
صّحِب رسول الله مد أو من صَحب صخب أصحاب رسول الله يدن فيعلّمنا هذا الحدث 
المبارك, أن خيريّة أهل القرون المفصّلة الثلاثة لا يوازيه ولا يدانيهم ولا يشبّه به خير» فمن يدعي 
علم المنطق فان من المنطق بجمع هذا الحديث وحديث خير القرون, يكون العدل الضابط من 
أتباع التابعين خير من جماعة العدول الضبّاط ممن هم بعده» ويكون العدل الضابط من التَّابعين 
خير من جماعة العدول الضبّاط من أتباع التابعين» ويكون الصحابي الواحد خير من جماعة 
العدول الضباط من التابعين وخير من بعدهم ولو كثروا. 


. ٤٦۹ص سير أعلام النبلاء جه‎ )١( 

(؟) بنظر في كل ما سبق: التاريخ الكبير للإمام البخاري: 2/١915‏ و25/4545 وتذيب 
الكمال في أسماء الرجال للحافظ المزي: 2١ 4/8١‏ تاريخ الإسلام للذهبي: 848/4 - 28545 
و55/5 --57, والإصابة في تميبز الصحابة لابن حجر العسقلانى .١97/1/‏ 

(") سير أعلام النبلاء جه ص ۲۹٤‏ -595. 

)٤(‏ معرفة الصحابة لأبي نعيم الأصبهان. 

)٥(‏ الإصابة في تميبز الصحابة. 

(5) البخاري: ۲۸۹۷ ومسلم: .۲٠۳۲‏ 
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وعلى هذا فإ كلّ روّاة حديث 'إا الأعمال باليّات" من العصور الذهبيّة, التي ما كان ولن 
يكون مغل عدوم عدل ولا يدانيهم أحد إل الأنبياء والرسل في من سبق» والمسيح بن مريم في 
آخر الزّمان, فاه لا يبلغ مقام النبوّة أحد. 

ثم روى هذا الحديث عن بيى بن سعيد الأنصاري خلق كثير نحو مائتين وقيل سبعمائة وقيل 
أكثر(١).‏ فهذا العدد الكبير روو الحديث عن ثقة ثبت عدل من العصور الذهبيّة وهو 
الأنصاري» فيستحيل اجتماع هذا العدد على الخطأء وانفراد الأنصاري بالحديث يجبره مزيّة 
العصر الذهبي وتوثيقه في ضبطه وعدالته» وكما قلنا فإنَّ الأفضلية تغني عن العدديّة, وهو رواه 
عن ثقة ثبت عدل من العصر الذهبي ممن هو خير منه» وهو كذلك رواه عن ثقة ثبت عدل من 
العصر الذهبي من هو خير منه لأنم اختلفوا في هذا الأخير وهو: علقمّة بن وقّاص اللي بين 
أنه صحابي أو تابعي کبير» وهو رواه عن صحابي جليل. 

وأمًا رواية الخمسة عن مثلهم في ما دون العصور الذهبيّة» فلو روى أربعة روّاة من غير العصر 
الذهبي عن تابعي التابعين حديثاء فهو المستفيض. وإن رواه ثلاثة عنه فهو المشهور, وإن رواه 
اثنان فهو العزيز, وإن رواه واحد عنه فهو الغريب. 

فهذا الشرط يكون في من بعد العصر الذهبي, فأي خمسة روّاة اجتمعوا فأي طبقة من العصور 
الذهبيّة أو اجتمعوا ني أوّل طبقة بعد العصر الذهبي يروون عن تابع التابعي فهو التواترء وأمًا 
من بعدهم فيشترط فيهم العددية بداية من خمسة عن مثلهم إلى مبدئ العصر الذهي. 

وقولنا: وأن تتوفّر فيه شروط الصحيح: هذا ما سنتواله في المبحث القادم, وهو الحديث 
الصحيح وشروطه. 

وقولنا: وأن يكون الغالب على روّاته الضبط والعدالة: وهذا يكون على ما دون الصحابة, فإكم 
كلهم عدول ضبّاط, وعلى هذا فإنّه إن روى الحديث أربعة تابعين عدول ضبّاط وكان الخامس 
قليل الضبط, فإنّه يبحمل عليهم فإن كان قليل الضبط فقد صم في هذا الحديث لموافقته 
لجماعة الضباط. 


)٤(‏ نظم المتنائر من الحديث التواتر. 
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وإن كان في روّاتهم مدلّس وعنعن, ووافق العدول الأربعة في متن الخبر وسنده فإلّه حمل على 
جماعة العدول. 

وإن كان في روّاته مغمّلٌ ووافق العدول الأربعة في متن الخبر وسند فهو كما سبق. 

وبه كذلك إن روى الحديث أربعة عن خمسة من الصحابة؛ فإن كان فيهم مغمّل أو قليل ضبط 
نه حمل على البقيّة كما سبق وأشرناء وكذلك الحال في ثلاثة الروّاة والاثنان, إلا الراوي الواحد 
ولو كان من أكابر التابعين, فإِنَّ إن كان قليل الضبط أو فيه غفلة أو مدلّس وعنعن فحديثه 
بين الحسن والضعف» ولا يبلغ التواتر ولا الصحيح إلا بجمع الطرق كما سيأق, وأمّا إن كان 
التابعي الفرد تام الضبط والعدالة فقد نقل خبرا متواترا. 

ونفس الأمر في أتباع التابعين فإن روى أربعة من أتباع التابعين العدول الضباط وكان خمسهم 
قليل الضبط أو مدلس وعنعن أو فيه غفلة فإلّه حمل على البقية, إل الراوي الواحد فإن كان 
مدلسا أو قليل الضبط أو غافل» كذلك خبره لا يقبل التواتر ولا الصحيح» بل يترواح بين 
الحسن والضعفء ولا يرتقي إلا بجمع الطرق» وإن كان تام الضبط والعدالة فقد نقل خبرا 
متواترا. 

وهو كذلك في أوَّل طبقة بعد العصور الذهبية على أن يكون الغالب فيهم العدالة والضبط, 
وعلى أن يكون العدد من بعد العصور الذهبيّة خمسة فما فوق والذين بعدهم مثلهم أي: في 
العدد والعدالة والضبط. فإن روى خمسة عن عشرة فهو نفسه وهكذا على أن لا تقل الطبقات 
عن خمسة رؤّاة, في ما دون العصور الذهبيّة. 

وتفرّد روّاة العصور الذهبيّة أولى على كل حال من جماعة الكفار والفساق» حال ما لم يشترط 
البعض عدالة رواة المتواتر ولا إسلامهم» فمن سبق ذكرهم بانفرادهم أولى منهم. 

ومن الجدير بالذكر أنَّ من لم يشترط إسلام روّاة المتواتر واعتمد على العدد, فالسؤال هنا هو 
من أين أخذ جماعة الكفار حديثهم؟ 

طبعا لابد له من أصلء فهم إمًا سمعوه من الصحابة أو من رسول الله َد فأمًا إن كانوا سمعوه 
من رسول الله يد حال كفرهم ولم يسلموا فالقاعدة عند أهل الحديث ألا يُقبل منهم حديث 
إلا إن كانوا رووه بعد إسلامهم» وكذلك إن كانوا سمعوه من الصحابة رضي الله عنهم, فإن كانوا 
قد أسلموا ثم رووه فتعريفهم للمتواتر فيه خطأ. فمن قالوا فيهم لا يشترط إسلامهم هم مسلمون 
حقًا» وإن كانوا على كفرهم فخبرهم مكذوب ولا يقبل» لقول البي يد للأعرابي الذي شهد 
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الهلال: "أتشهد أن لا إله إلا الله؟ قال: نعم؛ قال: أتشهدُ أن محمدا رسول الله؟ قال: نعم قال: 
فأَذّنَ في الناس يا بلال أن يَصُوموا غدا"(١).‏ 

فكما هو بين فقد تتبّت البئ يد من إسلامهء فلمًا تبن إسلامه قبل منه الخبرء والحال بمفهوم 
المخالفة أنه إن لم يتبيّن إسلامه لم يُقبل منه خبره» والفرد الكافر كالجمع الكافر لا فرق بينهم, 
والله تعالى يقول على لسان أصحاب الأعراف: "ما اع عَنكُمْ حَمْعْكُمْ وَمَا كسم 
تَسْتَكبِرُونَ" [الأعراف: 8 4]) فهؤلاء جمعهم لا يغني عنهم شيأ لا في الآخرة ولا في الدنياء فمثل 
الفرد منهم كمثل الجمع. 

وكما هم اشترطوا أن يخبروا عن شيء محسوس كسمعنا ورأيناء وفي هذا الخبر أخبر الأعرابي عن 
شيء محسوس حيث رأى الملال» ومع ذلك تبن الرسول ب منه. ولم يسلّم بخبره حى يعلم أنه 
مسلم» والغريب في الأمر عندهم أنَّ خبر جماعة الكفار أو الفساق يفيد العلم عندهم لكثرة 
عددهم ولإخبار عن محسوس. وأمّا خبر الفرد المسلم العدل الضابط مردود في باب العلم.. 
كما نفهم من هذا الحديث أيضا؛ أنَّ الأصل في الكلام الحقيقة, فبمجرد أن شهد الرجل صدَّقه 
رسول الله م ولي يبحث هل هو مسلم حقا أم منافق يُبطن الكفر, وكذلك هذه الحجّة تدحض 
قول من لا يقبل خبر الواحد بحجّة وقوعه في الكذب» وإن كان ردهم له من جهة الخطأ. فشرط 
الضبط وكيفيته تامّة ة يستحيل معها الخطأ. فإن أخطأ في اللفظ فلن بخطى في المعنى. 

وعلى هذا فحجّتهم في هذه الشروط واهية» وقد اعتمدوا فيها على أصول منطقيّة وما هي من 
علم المنطق في شيء»ء إذ خالفوا فيها علم المنطق» بل أبحديّات العلوم العقليّة عامّة. 

وبما سبق وبينًا في شرط المتواتر, فإنّه بممكن حمل المستفيض والمشهور والعزيز عليه, كأن يرويه 
أربعة في إحدى الطبقات الذهبية فهو مستفيض, أو ثلاثة فهو مشهور, أو اثنان فهو عزيزء 
ويشترط التماثل في من بعد العصر الذهبي إن كان مبدأه من أول طبقة بعد العصر الذهبي, كما 
سبق وبينًا في المتواتر 

للا الغريب فإن وقع في كل العصور الذهبيّة وأوّل طبقة بعدها فلا يرتقي للعزيز بعدهم أبداء 
لان آخر مبدئ عدد الرواة في أل طبقة بعد العصر الذهبي ويشترط التماثل في العدد في الذين 
من بعدهم. 


)١(‏ أخرجه أبو داود ): “ل والترمذدي (991كل والنسائي (۲1۱1۳( باختلاف يسير. 
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وإن كان العرض السابق لا تواه الأنفس أو يرؤ أنه شيء جديد, ل يقل به أحد من قبلء 
فنقول: أن هذا العلم مفتوح وليس فيه قواعد مطَّرد فمن كان أقرب للحق كان أقرب للقبول» 
ولكن مع هذا بمكنك التنازل وتعريف المتواتر على هذا النحو: 

"ما روا خمسة روّاة فما فوق عن مثلهم ويكون الغالب عليهم العدالة والضبط إلى منتهاه بلا 
شذوذ ولا علّة وسواء منتهى العدد من الصحابة أو من التابعين". 

هذا لأنَّ الفرد من الصحابة يغني عن الجماعة. 

فإن لم تموى النفوس هذا التعريف» يمكنك تعريفه ب: 

"ما رواه خمسة روّاة فما فوق عن مثلهم ويكون الغالب عليهم العدالة والضبط, إلى منتهاه بلا 
شذوذ ولا علّة". 

ويستحيل الشذوذ في المتوار لأَهم جماعة, فالشذوذ هو الفة الثقة لم هو أوثق منه أو لجماعة 
الثقات. وكذلك تستحيل العلّة فيه لأنَّ العلّة تعلم بسبر الطرق» وغالب الطرق في المتواتر إذ 
بلغ التواتر بكثرتًا وتوافقهاء وعلى هذا فروايتهم هي الأصل المقيس عليه فكل من خالفها 
معلول أو شاذ, أو أن تكون المخالفة في فرد من جماعة المتواترء فطبعا يسقط خره» ويُنظر 
بعدها إلى العدد, إن كان الشاذ هو الراوي السادس فلا إشكال ني ذلك فقد بقت الجماعة 
على خمسة روّاة, وإن كان أقل من ذلك فلا يحتمل التواتر لسقوط خبر المخالف مما انجرٌ عنه 
فقدان العدد. وعلى هذا بمكنك تعريفه على هذا النحو أيضا: "ما رواه خمسة روّاة فما فوق 
عن مثلهم ويكون الغالب عليهم العدالة والضبط". 

ولكن على هذا التعريف واللّذان من قبله لن تجد حديثا بلغ التواتر الضروري وصل إلى عصر 
التدوين إلى النزر القليل جداء وستجد آلاف الأحاديث عدَّت من الآحاد, فإن وُجد له طرق 
أخرى بعد البحث فيكون حينها متواتر نظري» وهو أيضا قليل جداء لأنَّ الحديث المتواتر على 
هذه الشاكلة لا يُستغنى فيه بمجرد تعدد الأسانيد عن ثبوت أفرادها؛ فمن الأحاديث ما تعددت 


أسانيده وكثرت, لكنها واهية جدا لا ينبت منها شىء. 
وإيّ أختار التعريف الأول الذي تم شرحه وهو: "ما رواه خمسة فما فوق في أي طبقة من 


طبقات العصور الذهبيّة الثلاثة» أو أَوّل طبقة بعد العصر الذهبي والذين بعدهم مثلهم. وأن 
تتوفّر في الخبر شروط الحديث الصحيح» وأن يكون الغالب على رؤاته العدالة والضبط". 


الخاصة في علو الأصول من حد الفقه الجن الثاني 


E3 
وعلى العموم: فإن الحديث سواء كان في أدى دراجات الأحاد أو أعلاهاء أو في أدن درجات‎ 
التواتر إلى أقصاه, فإنها كلها تفيد العلم والعملء وعلى هذا فكل هذه التقسيمات هي لغاية‎ 
الترجيح بينها حال شبهة التعارض.‎ 
ونرجئ الكلام على أقسام الخبر المتواتر إلى مبحث مراتب الاحتجاج بالصحيح» وهو بعد‎ 
الحديث الصحيح وشروطه وأقسامه» إذ ركن الخبر المتواتر هو الصحّة.‎ 
وعلى هذا لم يبقى لنا إل أن نشرح شروط الحديث الصحيح ومنها شروط العدالة في مبحث‎ 
أقسام السنة من حيث القوّة وجا يكمل تعريف المتواتر المختار مع شروطه المعتبرة المعقولة‎ 
الموافقة لنهج أهل الحديث وللمنطق سواءء ثم نذكر أقسامه.‎ 
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المبحث السادس: أقسام السنّة من حيث القوّة: 
المطلب الأول: الحديث الصحيح: 
الصحيح لغة: 
الصحيح على وزن فعيل» بمعنى فاعل, وهو من الصحّة وهي حقيقة في الأجسام» واستعماها 
هنا مجازء أو استعارة تبعيّة(١).‏ 
وني المعجم الغني: (ص ح ح) صيعة فعيل» تقول: صَجيح الْجسْ: السام مِنَ الْمَرَضِء وعَفَلٌ 
واصطلاحا: 
هو الخبر الذي اتّصل إسناده برواية العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه, بلا شذوذ ولا علّة. 
وهذا التعريف مجمع عليه بين أهل الصّنعة, وبه قال العراقي: 
وأهل هذا الشأن قسّموا السّنن * إلى صحيح وضعيف وحسن 
فالأوّل المتصل الإسناد * بنقل عدل ضابط الفؤاد 
عن مثله من غير ما شذوذ * وعلّة قادحة فعوذي("). 
وبه قال البيقون: 
أوّها الّّحيح وهو ما اتصل * إسناده ولم يشذ أو يُعل 
يرويه عدل ضابط عن مثله * معتمد في ضبطه ونقله(4). 
وبه قال السيوطي وابن حجر وابن الملقن وكلُ أهل الحديث. 


)١(‏ شرح أبو قتيبة نظر محمد الفاريابي على تدريب الرّاوِي للسيوطي. 
)۲( ا معجم الغني مادة ص ح ح. 

(۳) ألفية العراقي في علم الحديث. 

(4) نظم البيقونية. 
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مسألة: شروط الحديث الصحيح: 

وعلى هذا يجب في الخبر الصّحيح أن تجتمع فيه خمسة شروط: 

الشرط الأوّل: اتصال السند. 

الشرط الثاني: عدالة رُوّاته. 

الشرط الثالث: ضبط زواة. 

الشرط الرابع: السّلامة من الشذوذ. 

الشرط الخامس: السلامة من العلّة. 

ويحبُ أن يُعلم أنَّ كل شرط من هذه الشروط يمثل نوعا من أنواع الحديث» فيلزم الباحث أن 
يدرس كل واحد منها على حدة حى يتمكن من تحقيق شرطه في الحديث الصحيح» فممًا 
يستوجب علينا ذكره الآن هو الحديث المتّصلء والشاذ, والمعلول وما يتعلّق به من اضطراب 
وادراج وقلب وغيره من العلل» كأحاديث مستقلّة: لتعلّقهم بشرط الحديث الصحيح. 

الشرط الأوّل: اتصال السند: 

الحديث المتصل: 

السند لغة: هو الركن الذي يُعتمد عليه( .)١‏ 

والسند اصطلاحا: هو سلسلة الروّاة الموصلة للمتن» وهو بنفسه نوع من أنواع الحديث وهو: 
الحديث المتصل. 

قال السوطي:والسند الإخبار عن طريق * متن كالإسناد لدى الفريق(؟). 

والمقصود باتصال السند هنا: أن يكون كل راوء أو كل رجل من رجال الإسناد قد تحمّل الحديث 
إسنادًا ومتنًا مباشرة عمَّن قبله, وهكذا من أوَّل الإسناد الى آخره حتى يصل إلى رسول الله ما 
؛ أو إلى قائله وبمذا يسلم الحديث من وقوع أي سقط أو انقطاع في إسناده» كالتعليق والإعضال 
والإرسال» و سيأتي شرحهم. 

أو تقول هو: تصريح كل من في سلسلة الإسناد با يدل على سماعه للحديث من مصدره الذي 
روى عنه ذلك الحدیث» كقوله 

)١(‏ يُنظر قاموس المعاني مادة (س ن د). 

(؟) ألفية السيوطي في علم الحديث. 
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"معت فلاناء أو "معنا فلاناء أو حدثني فلان, أو حدثنا 

أو قرأت عليه» أو حدثني قراءة عليه أو حدثنا قراءة عليه أو أخبرن, أو أخبرناء أو أنبأي, 
أو أنبأناء أو قال لي» أو قال لناء أو أن يقول عن فلان لغير المدلّسء أو نحو ذلك من العبارات 
الدّالة على أن الراوي قد لقي من فوقه وأنه مع منه ذلك الحديث. 

فوائد الإسناد: 

إن للإسناد أهمية كبيرة عند المسلمين وأثر بارزء وذلك ها للأحاديث النبويّة من أهميّة, إذ أنَّ 
الحديث النبوي الشريف 

ثابي أدلّة أحكام الشرع, ولولا الإسناد واهتمام المحدثين به لضاعت علينا سنة نبيّنا كد ولاختلط 
بجا ما ليس منهاء ولا استطعنا التمييز بين صحيحها من سقيمها. 

فغاية دراسة الإسناد والاهتمام به هي: معرفة صحّة الحديث 

أو ضعفه. فَمَدَار قبول الحديث غالبا على إسناده. 

و التغبت والتحري قبل أن ينسب شيئ إلى أحد هو المنهج الإسلامي الأصيل والفريد» دعا 
إليه القرآن الكريم, وأتّ البي يده ناقل الأقوال بلا التمييز بقوله: "كفى بالمرءٍ إت أن دت 
بكلّ ما سمع"(١).:‏ ويشتد الإثم ويزيد إذا كانت نسبة الشيء إلى الشرع بلا تبن ولله در الحسن 
البصري القائل: المؤمن وقاف متبيّن(؟). 

ومن هنا تبرز أهمية الإسناد ودوره في غربلة الأخبار وتنقيتها حتى تكون نسبة الحوادث إلى 
مصدرها بطريق سليم ومنهج قوم. 


.۸ /١ رواه مسلم في مقدمة الصحيح‎ )١( 


(؟) مجموع الفتاوى ."/7/١١‏ 
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خطام(۱). 

وقد ثبت عن البي م أنه قال: "تَسْمَعُون ويْسْمَع منكم وَيُسْمَعْ من يَسْمَعْ منم "(۲). 
وهذه هي حقيقة سلسلة الأسانيد, ومن ثم يعد الإسناد من المعجزة النبوية الخالدة وإرهاص(”) 
طيب وباهر لحفظ الدين من الضياع» وقد سطَّر التاريخ في عمره بأن الإسناد وليد الأمة 
فعن محمد بن حاتم بن المظفر قال: إن الله أكرم هذه الأمة وشرفها بالإسناد وليس لأحد من 
الأمم قدبمها وحديثها إسناد موصول» إنما هي صحف في أيديهم وقد خلطوا بكتبهم أخبارهم 
فليس عندهم تمييز ما نزل من التوراة والإنجيل وبين ما ألحقوه بكتبهم من الأخبار التي اتخذوها 
عن غير الثقات(5 ). 

في هذه الأمة(ه). 

فائدة السند بالنسبة للحديث: 

قال القاضى عياض رحمه الله تعالى: 

فاعلم أوّلا: أنَّ مدار الحديث على الإسناد. فبه تتبن صحّته ويظهر اتصاله(5). 


.١9/١ المجروحين:‎ باتك)١(‎ 

(۲) رواه أحمد في المسند )۲۹٤۷(‏ وغيره. 

(") الإرهاص: له عدَّة معان منها: الدعم, تقول: أرص الجدار إذا دعمه. ينظر معجم المعاني. 
)٤(‏ شرف أصحاب الحديث» ص: ٠١‏ . 

(5) المصدر السابق: .٤١‏ 

(5) الإلماع ص .۱۹٤‏ 
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وقال ابن الأثير رحمه الله تعالى: 

اعلم أن الإسناد في الحديث هو الأصلء وعليه الاعتماد وبه تعرف صحته وسقمه(١).‏ 

وقال سفيان الثوري رحمه الله تعالى: 

الإسناد سلاح المؤمن, إذا لم يكن معه سلاح فبأي شيء يقاتل؟(۲). 

وعن جى بن سعيد القطّان قال: 

لا تنظروا إلى الحديث» ولكن انظروا إلى الإسناد, فإن صح الإسناد وإلّا فلا تغترً بالحديث إذا 
م يصح الإسناد(۳). 

وقد تول الله تعلى حفظ الأسانيد على هذه الأمّة فلا تفوغم زلّة في كلمة فما فوقها في شيئ 
من التقل إن وقعت للأحدهم ولا مکن لفاسق أن يقحم كلمة موضوعة ولله الحمد, قال تعالى: 
"إن ن َزَّلنَا الذّكُرَ وإ لَه ححَافِظُونَ"[الحجر: 4]» والسئّد هو الموصل إلى الذكر» فبحفظه 
بحفظ الذكر, فكان لابدٌ من حفظه. 

وأمّا الإرسال فيوجد في كثير من أحاديث اليهود ولكنهم لا يقربون فيه من موسى عليه وعلى 
رسول الله الصلاة والسلام قربنا من نبيّئا محمد يد بل يقفون بحيث يكون بينهم وبين موسى 
أكثر من ثلائين عصرا في أزيد من ألف وخمس مائة عام وإنما يبلغون بالنقل إلى معون ونحوه. 
وأمّا النصارى فليس عندهم من صفة هذا النقل إل تحر الطلاق وحده فقط, ومع ذلك فإنَ 
خرجه» أي: مخرج هذا التق ل كذَّاب 

قد صح كذبه» وأما النقل بالطريق المشتملة على كذاب أو مجهول العين والحال فكثير في نقل 
اليهود والنصارى. 


.١/9١ جامع الأصول‎ )١( 
أسنده إليه الخطيب البغدادي في شرف أصحاب الحديث.‎ )۲( 


(۳) دليل الفلاح في معرفة بعض ألفظ المصطلح ۳ . 
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لجرا 


وأما منتهى بلوغهم في السّند أي: اليهود والتصارى» فلا بمكن لليهود أن يبلغوا إلى صاحب 

نبي أصلاء ولا إلى تابع له ولا بمكن للتصارى أن يصلوا إلى أعلى من شعون» وبولص» ومع 

5 ستجد في أسانيدهم انقطاعات والباقي تجد فيه الكذّابين. 

الخلاصة: 

اتصال السّند معناه: أنَّ كل راو من الرُوَاة قد تحمّل الحديث إسنادا ومتنًا عن شيخه مباشرة 
يقة من طرق التَحمّل المعمول بماء وبمذا يسلم الحديث من الانقطاع في سنده» وطرق تحمل 

الحديث على ما يلي: 

طرق تحمل الحديث وروايته: 

١‏ - قراءة الشيخ: 

وهو أن يقرأ الشيخ ويقوم الطالب بسماعه» سواءً قرأ الشيخ من جفظه أو من كتابه» وسواءً 

مع الطالب وحفظ أو قام بكتابة ما معه من الشيخ» وذهب الجمهور إلى أن السماع أعلى 

أقسام طرق التحمّلء وقبل شيوع ألفاظ التحمّل كان الطالب يقول عند أدائه: سمعت» أو 

حدثني» أو أنباني, أو أخبرن, أو قال لي أو ذكر لي» وبعد شيوع الألفاظ الخاصة بالتحمّل 

أصبحت تعني كما يأي: لفظ "معت. أو حدثبي: للدّلالة على السماع من لفظ الشيخ(١).‏ 

وجاء عن الخطيب أن أرفع الأداء في هذا النوع قول التلميذ: سمعت, مه حدثناء ثم أخبرنا(؟): 

وتكون هذه الصّيغ في حال وجود غيره معه» وإن كان لوحده قال: سمعث, وحذثني, وأخبرني, 

وهي أرفع الطُرق في الأداء وأكثرها صراحة. 


)١(‏ محمود بن أحمد النعيمي» تيسير مصطلح الحديث (الطبعة العاشرة)؛ الرياض: مكتبة المعارف 
للدشر والتوزیع» صفحة .۱۹۷-۱۹٩‏ بتصرّف. 


(۲) ييى بن شرف النووي» التقريب والتيسير لمعرفة سنن البشير النذير في أصول الحديث 
(الطبعة الأولى)» بيروت: دار الكتاب العربي. صفحة ع هحهده. يتصرف 
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قال اللقان: إن هذه الألفاظ قد تخحصر, فمثلاً يُقال لحدّثنا: ثناء وبعضهم يختصرها ب: ناء أو 
دثناء وأخبرنا ب: أناء أو أرناء أو أبنا(١).‏ 

وأجاز العُلماء السماع من الشيخ من وراء ججاب إذا عُرف الصوت, لأ الب يد أمر الناس 
بالصيام بمجرّد ماع صوت المؤذن مع غيابه عمّن سمعه. وكذلك كان ماع الصحابة الكرام من 
أمّهات المؤمنين من وراء حجاب, ويكون أداؤها بالألفاظ التي تم ذكرُها(؟). 

۲ - القراءة على الشيخ أو العرض: 

وتكون لفظة: أخبرن: دلالة على القراءة على الشيخ("). 

والقراءة على الشيخ تُسمّى أيضاً بالعرض» وصورتها: قيام الطالب بالقراءة أمام الشيخ» سواءً 
قرأ الطالب أو غيره وهو يسمع» وسواءً كانت القراءة من حفظه أو من كتابته» وسواءً كان 
الشيخ يُتَبَعْ له من حفظه أو من كتابه» وهذا الصورة يجوز الرواية بماء وأمًا ألفاظ الأداء في هذه 
الصورة فتكون بقول الطالب: قرأت على فلان» أو قرئ عليه وأنا أسمع فأقرّه. وهو الأحوط, 
كما يجوز بعبارات السماع الُمَيّدة بلفظ القراءةء كقوله: حدّثنا قراءةً عليه, وأمَا الشائع في ذلك 
هو قول: أخبرنا(0()4), وذهب الإمامُ مُسلم وجْمهور أهل المشرق من المحدّئين إلى إجازة 
إطلاق أخبرناء ومنع إطلاق حدثنا(5). 


)١(‏ محمود بن محمد المنياوي, الشرح المختصر لنخبة الفكر لابن حجر العسقلان (الطبعة الأولى)» مصر: 
المكتبة الشاملة» صفحة ۸۷. 

(۲) محمد بن محمد أبو شهبة» الوسيط في علوم ومصطلح الحديث» مصر: دار الفكر العربي» صفحة ٥‏ ۹- 
5. بتصرّف. 

(*)علي بن محمد الجرجان, الديباج الْذََّب في مصطلح الحديث» مصر: مطبعة مصطفى البابي الحلبي 
وأولاده» صفحة 7ه, جزء .١‏ بتصئف. 

)٤(‏ علي بن محمد الجرجان, الديباج المَمَّبِ في مصطلح الحديث» مصر: مطبعة مصطفى البابي الحلبي 
وأولاده» صفحة 4 ه., جزء .١‏ بتصرئف. 

(5) محمود بن أحمد النعيمي» تيسير مصطلح الحديث (الطبعة العاشرة)؛ الرياض: مكتبة المعارف للنشر 
والتوزیع» صفحة ۱۹۸-۱۹۷. بتصرّف. 

(5) محمد بن محمد أبو شهبة, الوسيط في علوم ومصطلح الحديث» مصر: دار الفكر العري» صفحة 95- 
/. بتصرف. 
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وتعدّدت آراء المحدثّين في زتبة القراءة على الشيخ على الأقوال الآتية: مُساويةٌ للسّماع: وهو 
قول مالك. والبُخاريَ, وأكثر غلماء الكوفة والججاز, وأقلَ من السّماع: وهو قول الجمهور 
من أهل المشرق» وأعلى من السّماع: وهو قول أبي حنيفة وابن أبي ذئب(١).‏ 

۳ - الإجازة: 

الإجازة وتعني الإذن بالرواية سواءً كان الإذن عن طريق اللّفظ, أو الكتابة, كأن يقول الشيخ 
لتلميذه: أجزث لك الرواية عني لصحيح البُخاريء وأمًا ألفاظ الأداء بهذا النوع» فقول: أجاز 
لي فُلان» هو الأولى» كما يجوز أداؤها بعبارات السماع والقراءة المقيّدة كقوله: حدّثنا أو أخبرنا 
إجازة كما أجاز الْْتَأخَرين لفظ أنبأناء ويُستحب للمُجاز بالكتابة التلفظ بماء مع جواز الاقتصار 
على الكتابةء وما أنواعها فهي كثيرة, ومنها ما يأني: 

الإجازة من الشيخ لعٍ مُعيّنِ: كقوله: أجزئك يا فلان في صحيح البُخاريٌ وذهب الجمهور 
إلى جواز الراوية والعمل بحاء وذهب الشافعئّ في أحد روايتيه إلى إبطاهاء وعدّها الظاهريّة 
كالرسل في البُطلان. وذهب بعض المحدّئين إلى أن الأصل التوقف حت يتبين إتقان المجيز 
وثقته وثقة الراوي الُجاز له(۳()۲)» والصحيح أَنا صالحة للرّواية. 

الإجازة من الشيخ لين بغير مُعيّن: كقوله: أجزثك يا فلان برواية مسموعاقٍ(4), وهي كسابقها 
وتسمّى بالإجازة العامة ويجوز العمل جا. 

الإجازة من الشيخ لغير مُعيّن بغير مُعيّن: كقوله: أجزث أهل زماني برواية مسموعاتي» وهي 
مختلف فيها بين القبول والرد. 

الإجازة من الشيخ بمجهول أو لمجهول: كقوله: أجزث كتاب السُنن» وكان قد روى عدداً من 
كتب السُنن, أو كقوله: أجزت قلاناً ويكون هُناك عدد من الأشخاص بنفس هذا الاسم 
وهذا النوع غير جائز الرواية به؛ لأنَ فيه جهالة(ه). 

الإجازة للمعدوم: كقوله: أجزث فلاناً ون يول لهء أمَا الإجازة للطفل غير الُْمِيّرَ صحيحة؛ 
لأنْ الإجازة تصح للعاقل وغيره. 
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زنترا 


٤‏ = المناولة: 

المناولة تنقسمُ الرواية بهذا النوع إلى عدّة أقسام» نذكرها فيما يأق(1/()5): 

القسم الأول: الُناولة المقرونة بالإجازة: وهي أعلاهاء وصورتها: أن يُعطي الشيخ الطالب كتابه 
ويقول له: هذا روايتي عن فلان» فارُوهِ عئي. سواءً كان ناوله إِيّاها على سبيل التمليك أو 
الإعارة لينسخه» وهي أقل مرتبة من السّماع أو القراءة» وأعلى من الإجازة الجرّة وذهب 
العُلماء إلى جواز الرواية بماء وما ألفاظ الأداء بماء فالأحسن قول: ناولني وأجازي» أو أجازن, 
كما تجوز بعبارات السماع والقراءة اليد كقول: حدثنا مُناولة وإجازة, أو أخبرنا مُناولة 
وإجازة» وذهب المحدثون كالزهري» وربيعة الرأي» وجماعة من أهل مكة والكوفة؛ وغيرهم إلى 
أا تقوم مقام السّماع» بينما قال الفقهاء بِأنا لا تعد سماعاً؛ كالشافعي, والأوزاعئ, وأبو حنيفة, 
وأحمد. 

)١(‏ يى بن شرف النووي» التقريب والتيسير لمعرفة سنن البشير النذير في أصول الحديث 
(الطبعة الأولى)؛ بيروت: دار الكتاب العربي. صفحة هه-58. بتصرّف. 

(؟) محمود بن أحمد النعيمي» تيسير مصطلح الحديث (الطبعة العاشرة), الرياض: مكتبة 
المعارف للنشر والتوزیع» صفحة .50٠-١9/‏ بتصرّف. 

(۳) علي بن محمد الجرجان» الديباج الدَهّبِ في مصطلح الحديث؛ مصر: مطبعة مصطفى 
البابي الحلبي وأولاده. صفحة ۷-٠٠١‏ جزء .١‏ بتصرّف. 

)٤(‏ بشير علي عمرء منهج الإمام أحمد في إعلال الأحاديث (الطبعة الأولى)؛ الرياض: وقف 
السلام» صفحة ٤۹۲-٤۹۱‏ جزء .١‏ بتصرّف. 

(5) يى بن شرف النووي» التقريب والتيسير لمعرفة سنن البشير النذير في أصول الحديث 
(الطبعة الأولى)؛ بيروت: دار الكتاب العري» صفحة /ه8-١5.‏ بتصرّف. 

(5) محمود بن أحمد النعيمي» تيسير مصطلح الحديث (الطبعة العاشرة)؛ الرياض: مكتبة المعارف 
للنشر والتوزیع» صفحة .50١-7٠٠‏ بتصرّف. 

(۷) مس الدين محمد بن عمارء مفتاح السعيدية في شرح الألفية الحديثية (الطبعة الأولى)؛ 
اليمن: مركز النعمان للبحوث والدراسات الإسلامية وتحقيق التراث والترجمة» صفحة -۲٠٠١‏ 


٩‏ جزء .١‏ بتصرّف. 
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القسم الثاني: الأناولة المجرّدة عن الإجازة: وصورتها: أن يُعطي الشيخ التلميذ كتابه ويقول له: 
هذا سماعي, والأصل في هذا القسم عدم جواز الرواية به. 

القسم الثالث: عرض المناولة» وهو أن يأ الطالب إلى الشيخ بكتاب فيعرضه عليه, فيتأمله ثم 
يعيده إليه أي يُناوله ٳياه» وقفت على ما فيه وهو حديثي عن فلان» أو روايتي عن شيوخي 
فيه» فاروه عني» أو أجزت لك روايته عني» وهو يسمّى: عرض المناولة, وفي القراءة يسمّة: 
عرض قراءة(1). 

القسم الرابع: أن يقوم الطالب بكتابة كتاب للشيخ ويقول له فيه: هذه روايتك فناولنيه. فيوافق 
من غير نظرٍ إليهاء وهذه الرواية لا تجوز(؟), وإن كانت بتأمل ونظر فهي كسابقها. 

ه - الكتابة: 

الكتابة وهي أن يقوم الشيخ بكتابة مسموعه لتلميذه الغائب أو الحاضرء سواءً كانت الكتابة 
بخطه أو أمره. وأمًا ألفاظ الأداء بما بالتتصريح, كقوله: كتب إلي فلان, أو ألفاظ السمع والقراءة 
اليد كقوله: حدثني أو أخبرن فلان كتابةء ويكفي في الكتابة معرفة الخط دون البيّنة على 
ذلك, وهي على عدّة أنواع وبياتها فيما يأقي(4()7): 

النوع الأول: الكتابة المقرونة بالإجازة: كقوله: أجزتك ما كتبته لك» ويجوز الرواية بماء النوع 
الغاي: الكتابة المجرّدة عن الإجازة: ككتابة الشيخ لتلميذه بعض الأحاديث ويقوم بإرسالها لهه 
ولا يجيزه بروايتهاء وتعددت آراء المحدّئين بين الرواية بجا وعدمهاء والأصل الجواز(ه) عند 
المشهور من أهل الحديث» لورود ذلك في مُصئفاتهم وكتبهم, كقوهم: كنب إل فلان(5). 

)١(‏ يُنظر: علي بن محمد الجرجان» الديباج» صفحة ۷ه. جزء .١‏ بتصرّف, علوم الحديث 
لابن الصلاح ص ١55‏ بتصرّف. 

(۲) جى بن شرف النووي» التقربب صفحة 1٤-٦١‏ . بتصرّف. 

(۳) محمود بن أحمد النعيمي» تيسير مصطلح الحديث» صفحة .507-5٠0١‏ بتصرّف. 

)٤(‏ سمس الدين السخاوي» شرح الفية الحديث للعراقي» صفحة 4-1 2١‏ جزء 7. بتصرّف. 
(5) علي بن محمد الجرجان» الديباج» صفحة 28/8 جزء .١‏ بتصرّف. 

(5) يبى بن شرف النووي» التقريب صفحة 4 580-5. بتصرّف. 
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ويُستحبُ للشيخ أن يبدأ بالكتابة بنفسه؛ اتباعاً للبي د © سمل ويقول: من فلان بن 
فلان إلى فلان بن فلان, ونما ورد في أنواع الإجازة في ذلك؛ إجازة إجماعيل بن إسحاق القاضي 
لأحمد بن إسحاق بن بلول التنوخي بالإجازة في كتاب الناسخ والمنسوخ(١).‏ 

5 - الإعلام: 

الإعلام وصورة ذلك الإخبار من الشيخ لتلميذه بأنَ هذا الكتاب أو الحديث سماعه. وتعدّدت 
أقوال العُلماء في الرواية بهى فذهب الكنير من أهل الحديث والفقه والأصول إلى الجواز(؟ )2 
وذهب آخرون إلى عدم الجواز؛ لاحتماليّة وُجود خلل فيه. ويكون الأداء به بقول: أعلمني 
شيخي بكذا(")(5).: ومن ذهب إلى جواز الرواية به: ابن جُريج» وابن الصّباغ: وأبو العباس 
الغمري» ومن ذهب إلى عدم جواز الرواية به» قال بؤجوب العمل به إن صح إسناده(2)5()8 
وهذا هو الصوّاب. 

۷ - الوصيّة: 

الوصيّة وصوركا: أن يوصي أحد الشيوخ عند موته أو سفره إلى أحد تلاميذه بکتاب من کتبه 
التي یرویها(۷)»› وقد تعذدت آراء العغلماء في الرواية تما. فذهب بعض السلف إلى الجوازء 
وقيل: الأصل هو عدم الجواز(۸) والصّواب الجواز لأنَّ حالما حال الإجازة. 


)١(‏ شس الدين السخاوي» فتح المغيث» صفحة ۱۹-۱٤‏ جزء 7. بتصرّف. 

(۲) محمود بن أحمد النعيمي» تيسير مصطلح الحديث» صفحة 507. بتصرّف. 

(*) جى بن شرف النوويء التقريب صفحة .٠١‏ بتصرّف. 

(4) أبو الحسن الحروي القاري, شرح نخبة الفكر. صفحة 1۸۷. بتصرّف. 

(©) جلال الدين السيوطي» تدريب الراوي» صفحة 8 4» جزء .١‏ بتصرّف. 

(5) محمود بن أحمد النعيمي, تيسير مصطلح الحديث» صفحة .707-7٠5‏ بتصرّف. 
(۷) تمس الدين محمد بن عمار» مفتاح السعيدية» صفحة ۲۸١‏ جزء .١‏ بتصرّف. 
(۸) أبو الحسن نور الدين الهروي» شرح نخبة الفكر» صفحة .1۸۷-٦۸٦‏ بتصرّف. 
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ويكون الأداء جا بقول: أوصى إل فلان بكذاء أو حدثني فلان وصيّة. وجاء عن الرامهرمزيّ 
أنه قال لحمّد بن سيرين: "إن أوصى أحد لي بكتبه أفأحدّث عنه؟ فأجابه: نعم ثمّ قال له: لا 
آمرك ولا أتماك"(١),‏ ونقل عن بعض الأئمّة جواز الزواية تمذه الطريقة یجرد الوصية؛ لأا 
نوعٌ من الإذن(؟). 

۸ - الوجادة: 

الوجَادَةُ وصوركًا أن يجد التلميذ أحاديث خط شيخ يرويهاء ويكون الطّالب يعرف خط شيخه. 
وليس له ماع منه ولا إجازة» والرّواية بمذه الصّورة من باب النقطع» ولكن يوجدُ فيها نوع من 
الاتصال» وأمًا ألفاظ الأداء بحا فقول التلميذ: وجدت بط فلان» أو قرأت بخطّ فلان كذاء ثم 
يقرأ السند والمتن» واستمر العمل بكذه الرواية في القدبم والحديث» واعتبرها بعض المحدّئين من 
باب الرسل الذي فيه نوعٌ من الاتصال(”). 

وأجاز بعض الغلماء أداء الحديث بمذا النوع بقول: حدثنا فلان وأخبرنا فلان» وهذا في حال 
معرفة صاحب الخط والكتاب» وإن كان الراوي لا يعرفه فيقول: بلغني عن قُلان, أو وجدت 
عنه» وكل ذلك يُعدَ من باب النقطع» وأمًا العمل بما؛ فذهب أغلب المحدّثين من المالكية بعدم 
جواز العمل بماء ونقل عن بعض الشافعيّة جواز العمل بماء وذهب بعض الشافعية إلى ؤجوب 
العمل بما إن كانت من ثقة( 5 ). 


)١(‏ شس الدين السخاوي »)۲٠٠۳(‏ فتح المغيث بشرح الفية الحديث للعراقي (الطبعة 
الأولى)» مصر: مكتبة السنة» صفحة 2١94‏ جزء ". بتصرّف. 

(۲) محمود بن أحمد النعيمي .)3٠١ ٤(‏ تيسير مصطلح الحديث (الطبعة العاشرة)ء الرياض: 
مكتبة المعارف للنشر والتوزيع» صفحة .۲٠۳‏ بتصرّف. 

(") بحيى بن شرف النووي »)۱۹۸١(‏ التقريب والتيسير لمعرفة سنن البشير النذير في أصول 
الحديث (الطبعة الأولى), بيروت: دار الكتاب العريي» صفحة 1٦-٦٥‏ . بتصرّف. 

)٤(‏ جلال الدين السيوطي» تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي» السعودية: دار طيبة) 
صفحة 2»4/١/‏ جزء .١‏ بتصرّف. 
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وصاحب السماع أو القراءة أو الإجازة إن كان مأمونا من التدليس وله “ماع بالجملةء أو في 
حديث معین من شيخه المعروف به. جاز له أن يقول (عن فلان) أو (قال فلان). 

وأمًا إن كان الرّاوي مدلّسا وسيأق تعريفه وأقسامه» فلا يُقبل منه العنعنة أو حتى لفظ قال» بل 
يجب التوقف فيه ولا يحكم باتصال السند, إل بشروط أخرى ستأق إن شاء الله تعالى(١).‏ 
وشرط اتصال السند من أهمّ شروط صحّة الحديث, فلو كان في السند سقط فإنّه لا يُعلم 
حال الساقط فأمره مغيّب, وهذا لا يقبل هذا الإسناد حت يُعرف الساقط ويُعلم حاله. فإن 
عرف الساقط. بحت في حاله. فإن كان ثقة يُقبل السند ويُقبل خبره» وإن لم يكن كذلك برد 
الخبر. 

ومن هنا يتبيّن لنا؛ أنَّ شرط الاتّصال فرع من شرطي العدالة والضبط وعليه؛ فلو أنّنا تحققنا 
من أنَّ الساقط من العدول الضابطين, لم يكن انقطاع الإسناد مانعا من تصحيح الحديث» إن 
لم شاذا او معلولاء ولذلك احتج أهل العلم بمراسيل الصحابةء لأ الصحابي لا يُرسِل إل عن 
صحابي آخرء والصحابة كلهم عدول ضابطون قولا واحداء رضي الله عنهم وأرضاهم. 

وكذلك احتجُوا بمراسيل الثقات الذين لا يرسلون إلا عن ثقات» وبعنعنة من لا يدلّس إلا عن 
ثقة(۲) بضوابط سنأق على ذكرها إن شاء الله تعالى. 

الفرق بين السند والإسناد: 

السند: هو الإخبار عن طريق المتن. 

والإسناد: هو رفع الحديث إلى قائله("). 

ولكنّ الغالب على أهل الصنعة عدم التمييز بينهماء والتفريق أولى. 


)0( شرح البيقونية» لطارق أبو معاذ. ص .١/‏ بتصرف. 
(۲) شرح البيقونية لطارق أبي معاذ ص ۱۹. بتصرف شديد. 
(۳) قواعد التحديث جمال الدين القاسمي ص .۲٠١‏ 
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الشرط الثاني: عدالة الرّاوي: 

العدالة لغة: العدل خلاف الجور, وهو القصد في الأمور, وما قام في النفوس أنه مستقيم» من 
عَدَلَ غدل فهو عادل» من عَدولٍ وعَدل» يقال: عَدَلَ عليه في القضية فهو عادل» وبسط 
الوالي عَذْلَةْ(١).‏ 

العدالة اصطلاحا: فقد تنوعت فيها عبارات العلماء من محدثين وأصوليين وفقهاء فقد روى 
الخطيب البغدادي بإسناده إلى القاضي أبي بكر محمد بن الطيب أنه قال: العدالة المطلوبة في 
صفة الشاهد والمخبر هي العدالة الراجعة إلى استقامة دينه» وسلامة مذهبه. وسلامته من الفسق» 
وما يجري مجراه نما اتفق على أنه مبطل العدالة من أفعال الجوارح والقلوب المنهي عنها(؟). 
وعرفها ابن الحاجب: بقوله: العدالة: هي محافظة دينية تحمل على ملازمة التقوى والمروءة ليس 
معها بدعة, وتتحقق باجتناب الكبائر وترك الإصرار على الصغائر وبعض المباح كاللعب بالحمام 
والاجتماع مع الأراذل والحرف الدنية ما لا يليق به ولا ضرورة(”). 

والتعريف الغالب والمعمول به» هو تعريف الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى حيث قال: المراد 
بالعدل من له ملكة تحمله على ملازمة التقوى والمروءة, والمراد بالتقوى: اجتناب الأعمال 
السيئة من شرك أو فسق أو بدعة(4). 

فهذه تعريفات أهل العلم للعدالة في الاصطلاح» وهي وإن تنوعت عباراتها إلا أا ترجع إلى 
معنى واحد وهو أن العدالة: ملكة في النفس تحمل صاحبها على ملازمة التقوى» واجتناب 
أسباب الفسق» وخوارم المروءة. 


)١(‏ الصحاح في اللغة للجوهري 8/٠175١»؛‏ لسان العرب لابن منظور »47٠0/١1١‏ القاموس 
ا محيط, للفيروزآ بادي ص ١۳١١ء‏ المصباح المنير للفيومي ٦/۲‏ ۳۹. 

(۲) الكفاية ص: 5 .١١‏ 

(۳) مختصر منتهى الأصول مع شرح القاضي عضد الملة والدين ؟57/5. 

)٤(‏ نزهة النظر شرح نخبة الفكر ص: ۲۹ وانظر: شرح تنقيح الفصول في اختصار الحصول 
في الأصول للقرافي ص: ۳٠١‏ . 
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والملكة لغة: صفة راسخة في النفس» أو استعداد عقلىّ خاص لتناول أعمال مُعيّة(١).‏ 
واصطلاحا: تختلف تعريفات الملكة اصطلاحا بين المحدثين والفقهاء وغيرهم لأنَّ لفظ الملّكة هو 
في الأصل مصطلح فلسفي يدور على أحوال كلّ نفس خاصّة في عمل خاص. 

والمقصود با عند أهل الحديث: هي صفة في التفس تحمل صاحبها على ملازمة التقوى والمروءة. 
وقد يستشكل على البعض اشتراط الملكة بمعناها الخاص, بأن يكون الراوي تقيًا مجتنبا للفسق 
وللصغائر» وهذا يصعب تحقيقه, ولو كان هذا الشرط مطّردا لقلَ العدول وعزٌّ وجودهم. 
ولكن المراد بالملكة في العدل؛ أن لا يكون صاحب هوّى, وإن وقع منه الذنب سارع بالتوبة, 
فقد قال الإمام الشافعي رضي الله عنه: لا أعلم أحدا أعطى طاعة الله حم لم يخلطها ععصية 
إل جى بن ركريّاء ولا عصى الله فلم يخلط بطاعة؛ فإذا كان الأغلب الطّاعة فهو المعدّل, وإذا 
كان الأغلب المعصية فهو امجرّح(؟). 

وقال ابن حبّان رحمه الله تعالى: العدالة في الإنسان أن يكون أكثر أحواله طاعة الله؛ لأا متى ما 
لم نجعل العدل إل من لم يوجد منه معصية بحال؛ أدَّانا ذلك إلى أن ليس في الدنيا عدل...("). 


شروط العدالة: 

ولكي تكتمل عدالة الرّاوي يجب أن تتوفّر فيه أوصاف معيّنة» وهذه الأوصاف تتمدّل في خمسة 
شروط: 

١‏ - الإسلام. 

۲ - التكليف. 


۳ - اجتناب أسباب الفسق. 

٤‏ - اجتناب خوارم المروءة 

ه - ألا يكون مغفّلا. 

وقد قال البعض أن يكون: بالغا عاقلاء فهذان شرطان ولم يذكر شرط ألا يكون مغفّلاء والردُ 
عليه؛ بأنَّ البلوغ والعقل هما شرط واحد وهو التّكليف. وإنَّ عَزْلَ شرط ألا يكون الرّاوي 
مغفّلاء فأخبار الحمقى والمغفلين لابن القيّم ثملوء بقصص الغفلين من حملة القرآن والحديث 
وغيرهم مما يندى له الجبين حال ذكرهم, مما يوجب اشتراط هذا الشرط. وسنتطرق لبعض 
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)١(‏ معجم اللغة العربية المعاصر. 

(۲) الكفاية ص: .١7/‏ 

(۳) مقدمة صحيح ابن حبان ج١‏ ص: .١8١‏ 

الأوّل: الإسلام: 

والإسلام لغة: هو: الانقياد والخضوع والذل؛ يُقال: أسلم واستسلم أي انقاد(١).‏ 
واصطلاحا: هو الاستسلام والانقياد لأوامر الله تعالى الشرعيّة. 

وهو واجب لأنَّ الله تعالى ابی أن يكون الكافر عدلاء فهو غير مؤتن, فقد كدب الرُسول وله 
في خبر السماءء فكيف يقبل منه خبر من هو مكذّب بهء وهذا الشرط الأساسي» يدحض 
قول: عدم اشتراط الإسلام في الحديث المتواترء ولكن لو تحمّل هذا الكافر حديثا حال كفره 
ولل يحدّث به م أسلم وتوفرت فيه شروط العدالة فإنّهِ يقبل منه؛ هذا لأنَّ الإسلام شرط للأداء 
وليس شرطا للتحمّلء وكثير من الصّحابة سمعوا أحاديئًا حال كفرهم وحدّثوا جا حال إسلامهم, 
وقد تلقّاها عامة الصّحابة بالقبول منهم: جبير بن مطعم رضي الله ففي صحيح البخار: عن 
جبير بن مطعم قال: "معت رسول الله يه قرأ في المغرب بالطور"(۲)» فجبير رضي الله عنه 
عند ماعه لهذا الخبر كان كافرًا فقد كان وقت احمل أسيرا من أسارى بدر قبل أن يسلم» و 
لكنّه حين أذَّاها كان مسلمًا فقبلها المسلمون؛ وأخرجها البخاري وقال ابن حجر: واسيُدِلٌ به 
(أي قصة جبير بن مطعم) على صحَّة أداء ما تحمّله الرّاوي في حال الكفر وكذا الفسق إذا أذَّاه 
في حال العدالة (۳). 

التان: التكليف: 

والتكليف لغة: مصدر کلف يُقال: كلّفه تكليفاء أي: أمره عا يش عليه. 

واصطلاحا: هو خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين من حيث أنهم مكلّفون. 

وقد تكدّمنا عن هذا في الجزء الأول بالتفصيل. 

وللتكليف شروط بدوره وكتا قد تحدثنا عنهاء ولابأس في الإشارة لذلك مرّة أخرى» فالشرط 
الأوّل: البلوغ, والشرط الثاني العقل؛ ومنهم من زاد على ذلك فقال: "يحب أن تكون قد بلغته 
دعوة الإسلام" استنادا للآية الكرعة 

اوقا گئا عن حَق تبعت رسوا" [الإسراء: .]١8‏ 
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فقالوا هذا الآية دالّة على رفع التُكليف على الذي لم تبلغه الدّعوة الحمّديةء ويبقى على عقيدته 
الأولى ويحاسب عليها. 

ومنهم من قال: المكلّف هو: البالغ العاقل الذاكر غير الملجئ. 

فزادوا عدم الغفلة وعدم الإلجاء. والصحيح أا شروط استثائيّة» وليست شروطا أساسيّة, 
فالشروط الأساسيّة هما البلوغ والعقل, وهو الذي عليه الجمهور, ثم ما زاد على ذلك إا هو 
تابع للشرطان الأساسيّان وما هو بمطّرد فليس الأصل في الإنسان الغفلة ولا الأصل فيه الإلجاى 
بل الأصل فيه العقل والبلوغ, لأنَّ الطفولة لا تدوم والإلجاء عارض. 

إذا للتكليف شرطان لا خلاف فيهما. 

الأوّل: البلوغ وهو الم وهو انتهاء حدّ الصّغرء ويتحمّق البلوغ بإحدى الأمارات الثّالية بالنّسبة 
للذكور. 

أ - بلوغ خمس عشرة سنة: كحدٍّ أقصى غالبا. 

ب - الاحتلام: وهو إنزال المني دفقًا بلذّة. 

ج - إنبات شعر خشن في القبل. 

وأقوى الأمارات هو إنبات الشعر حول العورة» ودليله من غزوة بني قريضة حين حكم فيهم 
سعد بن معاذ رضي الله عنه بالقتل دون النّساء والأطفال. فكانوا يعرفون البالغ منهم بالنظر في 
العورة إن كان حوله شعر قتلوه وإن كان غير ذلك تركوه. من ذلك ما رواه عطيّة القرظي رضي 
الله عنه» وهو من بني قريضة وبني قريظة طائفة من اليهود من جملة ثلاثة طوائف في المدينة, 
وهم بني النضير» وبني قريظة, وبني قينقاع, فخانوا العهد فأرادوا أن يحكم فيهم سعد بن معاذ 
رضي الله عنه؛ لأنّه كان حليفا هم في الجاهليّة, فقال عطيّة القرضي: "كنث من سي بني قُرَيْظة 
فكانوا ينظرونَ فمن أنبت الشّعرٌ قل ومن لم ينبت لم يقتل» فَكُنثُ فيمن لم ينبت» وني رواية 
فكشفوا عانتي فوجدوها لم تتبث فجعلون من السّبي'(4). 

فلم يسألو عن العمر ولا هل أنزل منيًا أم لا بل كان الحكم بالإنبات. 

وأمّا بالنّسبة للإناث فبلوغهن يتحمّقُ بإحدى الأمارات الثّلاثْ السابقة» وزد عليهم أمارتين 
أخريين وهما: الحيض والحمل؛ 

يعني إذا ما نزل منها دم الحيض وهو العادة الشّهريه, أو بان عليها الحمل» فهو أمارة للبلوغ 
بالنّسبة للأنثى, إذن للذّكر ثلاثة أمارات وللأنثى خمس أمارات. 


الخاصة في علو الأصول من حد الفقه الجن الثاني 


ولأجل هذه الشروط فإ الصّبي غير مكلّف لضعفه عن احتمال الأوامر والنواهي» قال رسول 
الله كد: "رفع القَلمُ عن ثلاثة: عن النائم حق يستيقظ, وعن الصَّبي حمق يحتلم وعن المجنونٍ 
حقٌ يَعقل"(5). 

ولقد اختلف في الطفل الذي بميّر هل تقبل روايته أم لا؟ 

والطفل الميّر هو الذي لم يبلغ بعد لكنّه يمير الحقَّ من الباطل؛ 

وقيل هو الذي يميْرُ بين الحمار والبقرة: والصّحيح أنَّ الطفل سواء كان مرا أو غير مير يقبل 
تحمّله ولا تقبل روايته حتى يبلغ» هذا لأنَّ الصغير ينسى ويشغله اللّعب ويخاف» فيحمله ذلك 
على الكذب من جرّاء الخوف أو الاستهتار, أو مجرّد اللهو, والله أعلم. 

الثاني: هو العقل: أي أن يكون عاقلا. 

والعقل هو: آلة التّميبز والإدراك, وهو الذي ميِّرَّ الله تعالى الإنسان على الحيوان» وهو الذي 
عير الإنسان به بين التافع 

والضّار» و يقول العلماء إن العقل مناط التكليف» ولذلك فان فاقد العقل كامجنون ونحوه غير 
مكلّف. قال رسول الله : "رفع القَلمُ عن ثلاثة: عن النّائم حى يستيقظ؛ وعن الي حقٌّ 
يحتلم وعن امجنونٍ حى يَعقل"(5). 

وفاقد العقل لا خلاف فيه فهو لا يعي شيأ فكيف يُقبل منه حديث... 

إذا؛ يجب أن يجتمع في الإنسان كمال العقل وتام البلوغ كي يكون مكلّفاء ولا قبل الرّواية من 


. ٠١/۲۹۳ ولسان العرب‎ ٥/۱۹۰۲ مختار الصحاح‎ )١( 

(۲) رواه البخاري .۷٦٥‏ 

(۳) للمزيد يُنظر فتح الباري ج۲ ص: ۲۸۹. 

(4) رواه أبو داود ٤٤١١ - 44٠54‏ وبقية أصحاب السنن» وصححه الألباني. 

(ه) أخرجه الترمذي 547 ,.١‏ والنسائي في السنن الكبرى ۷۳٤١‏ وأحمد 485 حسّنه البخاري كما في العلل 
الكبير للترمذي 55, وقال الترمذي: حسن غريب من هذا الوجه ولا نعرف للحسن ماعا عن علي» وصحح 
إسناده أحمد شاكر في تحقيق المسند 2١31/7‏ وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي 57 ١‏ وأخرجه من 
طريق آخر أبو داود ٤ 4٠07‏ والبيهقي 5757, والخطيب في الكفاية ص۷۷ صححه الألباني في صحيح سنن أبي 
داود 5٠"‏ 5. 


(5) قد سبق تخريجه. 
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الثّالث: اجتناب أسباب الفسق: 

والفسق لغة: 

الخروج عن الشيء, أو الخروج عن القصد, تقول: فَسَفَتٍِ الرُطْبَهُ عَنْ قشرها إذ إنَصَّلَتْ عَنْها. 
وتقول فسق الرّكب عن الطريق» إذا خرجوا(١).‏ 

واصطلاحا: 

هو العصيان, وترك أمر الله تعالى» والخروج عن طاعته» وعن طريق الحق» تقول: رجل فاسق أي 
عصى وجاوز حدود الشرع» تقول: فسق عن أمر ربه» أي: خرج عن طاعته. 

والفسق في الشرع نوعان» فسق أكبر وفسق أصغر. 

أمّا الفسق الأكبر: فهو رديف الكفر الأكبر والشّرك الأكبرء وهو الذي يخرج صاحبه من الملّة 
والعياذ بالله تعالى ويخلد في الثّار إذا مات ولم يتب منه, ولا تنفعه شفاعة الشافعين قياسًا على 
الكافرء لقوله تعالى: "عم مروا باللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَانُوَا وَهُمْ فَاسِقُونَ" [التوبة: > 8]. 

وقال تعالى: "وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذلك اولك مم الْمَاسِقُونَ"[النور: هه]. 

وأمّا الفسق الأصغر: فهو رديف الكفر الأصغر والشرك الأصغرء فهو فسق دون فسقء كما 
يوجد كفر دون كفرء وشرك دون شرك. 

فالفسق الأصغر هو: معصية لا تنفي عن صاحبها أصل الإيمان, أو مطلق الإبجان؛ ولا تسلبه 
صفة الإسلام لقوله تعالى:"'وَلَا يُضَارَ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ء وَإن تَفْعَلُوا فَإِنّهُ فُسُوقْ بِكُمْء وَانَهُوا 
ال وَيُعَلَمُكُمْ الله ء الله َكل شَيْءٍ عَلِيمٌ "[البقرة: ۲(]۲۸۲). 

قال البغوي: أي معصية وخروج عن الأمر("). 


)١(‏ يُنظر معجم المعاني مادة (ف س ق). 
(۲) للمزيد يُنظر: حقيقة الإبمان عند أهل السنة. 


(۳) تفسير البغوي. 
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وأا الكفر الأكبر: هو التّكذيب با جاء من عند الله تعالى» أو بجلّه 

أو ببعضه» أو بكلمة منه. أو بحرف منهء أو الشكُ في شيء ما سبق» وكذلك با صح مما جاء 
عن وضول الله 0 ودليله قوله تعالى: "فمن أَظْلّمُ من كدب عَلَى الله وَكذَّب بالصَّدْقٍ إِذْ جَاءَهُ ‏ 
لس في جَهَنَمَ مَْوَى لَلْكَافِرِينَ"[الزمر: ۲]. 
ومن الكفر الأكبر: كفر الاستكبار والاستدبار مع التُصديق لقوله تعالى: "وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلائگة 
اسْجُدُوا لدم فَسَجَدُوا إلا إِنْلِيس أ وَاسْعَكبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ" [البقرة: 4 *] . 

ومنه كفر الإعراض ودليله قوله تعالى: "وَالَّذِينَ كَفَرُوا عَما أنذروا مُغرضون"[الأحقاف: 7]. 
ومنه كفر التفاق: والتفاق هو: إظهار الإيمان وإبطان الكفر. 

إل أن الفاق بدوره على قسمين: نفاق أكبر وهو السّابق ذكره 

ودليله قوله تعالى: "إن اله جَامِعٌ الْمُتَافِقِينَ وَالْكافِرِينَ في جَهَنّمَ حمِيعًا"[النساء: .]١ 4٠‏ 
والواو بين الكافرين والمنافقين, تسمى واو المْعيّة عطفت الكافرين 0 المنافقين في الحكم. 

و أما التفاق الأصغر: فهو متعلّق بالجوارح أي بالأعمال لا بالقلوب ويسمّى أيضا نفافًا عملياء 
وهو الذي قال فيه النبي يَدْدٌ: "أربع من كنّ فيه كان منافقًا خالصاء و من كانت فيه خصلة 
منهن كانت فيه خصلة من التفاق حتى يدعهاء إذا اؤتمن خان, و إذا حدَّث كذب. وإذا عاهد 
غدر» وإذا خاصم فجر "(۱). 

فمن كانت فيه خصلة من هذه الخصال الأربع كان فيه شيء من التفاق» ولكنّه ليس منافقا 
خالصا لقوله يد "أربعٌ من كنّ فيه" أي يجب أن تجتمع هذه الخصال الأربع ليكون صاحبه 
واقعا في النفاق الأكبرء فإن لا فهو في الثفاق الأصغر حتى يتوب من ذلك. 


(١)‏ متفق عليه البخاري 4 ومسلم /ه. 
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ما كفر دون كفر أو الكفر الأصغر: فقد شرحه لنا رسول الله صد بقوله: "أريث الثّار فإذا أكثر 
أهلها التساءء يكفزن, قيل أيكفرن بالله؟ قال: يكفرن العشير ويكفرن الإحسان..."(١).‏ 
والمقصود أنه ليس كفرًا بالله تعالى بل هو كفرٌ بالعشير وهو الزَّوجء وهو غير مخرج من الملة إلا 
أنَّ صاحبته تستحق الثار إن لم تتب قبل الموت(۲). 

وكذلك الشرك الأكبر: وهو أن تجعل لله ندا تدعوه وترجوه, أو تقول هو: صرف شيء من 
العبادة لغير الله تعالى» وهو باب واسع الشرح» فإن مات صاحبه قبل التوبة منه فهو خارج من 
الملّة محبط العمل بالكليّة, خالد مخلّدٌ في الا وهو أعظم ذنب عُصي الله تعالى به» لقوله تعالى: 
"له من يُشْرِك بالل فَقَدْ حَرّمَ الله عَلَيْهِ اة وَمَأوَاهُ انار وَمَا لِلظَالِمِينَ من أنصارٍ"[المائدة: 
.[VY‏ 


۰۷ متفق عليه من حديث ابن عباس» البخاري ۰۹ ومسلم‎ )١( 
(؟) ينظر الكفر الإعقادي العملي, و عامة كتب العقيدة لأهل السنّة والجماعة فهذا أمر مجمع‎ 
عليه إلا أن فصّلت فيه.‎ 
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وقال صلى الله عليه وسلّم: "أله نہ باکر الكبائر فلنا: بَلَى يا يسول الله قال : الإشراك 
بالله. .)١("..‏ 

ويقابل الشرك الأكبر» الشرك الأصغر: وهو دون الشرك الأكبر فلا يخرجه صاحبه من الإسلام 
ولا بحبط العمل بالكلية بل يحبط العمل بعينه» أي الذي وقع فيه الشرك 

وهو: كلٌ ما كان ذريعة إلى الشرك الأكبر ووسيلة للوقوع فيه. ومن أنواعه الزياءء لقوله صلى 
الله عليه وسلم:"إنَّ أَخْوَفَ ما أَخَافٌ عَلَيكُمْ الشّرْكُ الْأَصْعَرُء قَالُوا: وَمَا الشّرْكَ الْأَصْعَرُ يا رَسُولَ 
الله؟ قَالَ: الرَيَاءُ"(7). 

ومنه الحلف بغير الله تعالی لقوله صلى الله عليه وسلّم: "من حلف بغير الله فقذ كفر أؤ 
أشرك"(۳). 

فكلّ ما سبق ذكره, هو من جنس الفسق» فالفسق عام يشمل كلٌ ما سبق وصاحب الفسق 
الكبير أو الصغير لا يكون عدلًا بحال من الأحوال, لذلك كان شرط اجتناب الفسق عامًا 
لجميع أنواع الفسق» ومن هنا يظهر لك أنَّ العدل الذي مازلنا لم نستوفي شروطه بعد. هو أهل 
لحمل الحديث» وسيظهر ذلك ًا نكمل بقيّة الشروط إن شاء الله تعالى. 

ولو لاحظت في التعريف قلنا: اجتناب أسباب الفسق, وقلنا أسباب الفسق لا الفسق بعينه 
لخطورة الأمر كما مرّ معنا فمن وقع في أسباب الفسق لا الفسق نفسه. لا يُقبل حديثه فكيف 
بمن هو فاسق أو كافر. 

وينظر الكفر الإعقادي العملي» و عامة كتب العقيدة لأهل السنّة و الجماعة فهذا أمر مجمع 
عليه إلا أي قصّلت فيه. 


.۸۷ متفق عليه» البخاري 891/5, ومسلم‎ )١( 

(۲) أخرجه رواه أحمد في "المسند" ٠۲۹/١‏ واللّفظ له. وصححه الحققون في طبعة مؤسسة الرسالة وصححه 
الألبانن في "صحيح الجامع" ١ ١١ ١‏ والطَّبراني» والبيهقي والبغوي. 

(۳) أخرجه الحاكم والترمذي بإسناد صحيح ٠١١١‏ عن ابن عمر رضي الله عنهاء وصحّحه الأباني. 
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الرابع: اجتناب خوارم المروءة: 

المروءة لغة: 

المروءة هي كمال الرجولية» وهي مصدر من: مَرْوْ برو مُروءة» فهو مَرِيء أي: بَيّن المروءة, وَعَرَأ 
فلان: كلف المروءة. وقيل: صار ذا مُروءَةٍ وفلان مَأ بالقوم: أي سعى أن يوصف بالمروءة 
بإکرامهم» أو بنقصهم وَعَيّبهم(1). 

واصطلاحا: 

قال الماورديٌ: المروءة مراعاة الأحوال إلى أن تكون على أفضلهاء حقٌّ لا يظهر منها قبي عن 
قصد. ولا يتوجّه إليها ذم باستحقاق(؟). 

وقال ابن عرفة: المروءة هي المحافظةٌ على فغل ما تركه من مُباح يُوجبْ الذَّمَّ عُرْقا... وعلى تزك 
ما فعلّه من مُباح يوجب دمه عُرْقًا... (*). ٠‏ 

وقال ا آداب نفسانيّة, تحمل مراعاتًا الإنسان على الوقوف عند محاسن 
الأخلاق» وجميل العادات(٤).‏ 

وتلخّص المروءة في: اجتناب ما يستقبحه الاس عرفا. 

وهذا يتغبّرٌ من عصر إلى عصرء على حسب أحوال الجتمعات» فقد كانوا سابقا يستقبحون 
على من يأكل في الشارع» ولا يستقبحون فعل من يقضي حاجته في الشارع» إن لم يكن تحب 
ظل يُستضلٌ به أو ر. 

وهو في عصرنا عكس ذلك» فلا يستقبح فعل من يأكل في الشارع» ويُستقبخ فعل من يقضي 
حاجته في الشارع. 

هذا لعدميّة المراحيض سابقاء ووجودها الآن» ولعدميّة عادة الأكل في الشارع مع وجودها الآنء 
مع أنَّ هذا الأخير في شيء من القبح ولكن لا يخدش المروءة في زمننا. 

وكذلك الكافر أو الفاسق هو فاقد للمروءة بكلّ أشكاهاء إذ لا يمنعه عمّ يستقبحه النّاس شيء. 
الخامس: أل يكون مغفلا: 

المغفّل لغة: 

مادّة (غ ف ل) من غفل تقول: وجل مُعَفَل: لا فطنَة لَهُ ول ذكاء, وَيَسْهُلْ خدَاغَة تقول: 
وَجَدُوهُ مُعَفَلاً فَاحْتَالُوا عَلَيْداه). 
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و٥‎ 


واصطلاحا: 

هو نفسه لغة فلا يختلف عليه في شيء إذ أنّه عديم الفطنةء ويسهل خداعه. 

وهذا الشرط هو شرط زيادة من أهل العلم قال به أكثر من عالم, إذ كان الحال كما تقدّم وأشرنا 
في شروط العدل: الإسلام, البلوغ. العقل, اجتناب الفسق, وخوارم المروءة. فهذه خمسة شروط, 
فجُمع البلوغ والعقل في التكليف إذ هما شرطا التكليف» فلا حاجة لتقسيمه» وزيدَ هذا الشرط 
الأخيرء وهو ألا يكون الرّاوي مغقّلاء وهو شرط صحيح فعّال لازمٌ في عدالة الرّاويء فالمغقل 
ينسى» ويستهتر بالحديث» فمن الممكن أن يدسى أغلب الحديث ويأق بربعه أو نصفه. أو يفهم 
الكلام على غير حقيقته فيرويه برأيه» أو يُروَرُ له أحدهم الحديث فيرويه كما فيل له. فهو ليس 
كفؤا لحمل الحديث لما سيأ من أخبار المغفّلين: 

فمن أخبار المغفلين القراءء في كتاب أخبار الحمقى والمغفّلِينَ قال ابن القيم: 

عن عبد الله بن عمر بن أبان, أنَّ مشكدانة قرأ عليه في التفسير: "وَيَعُوقَ وبَشْرًا". قيل له: 
وتَسْرّا فقال: هي منقوطة بثلاثة من فوق» فقيل له: النقط غلط؛ قال: فارجع إلى الأصل. 
(ارجع إلى الأصل: يريد استصحاب الحال, بن نسرًا أصله بشرٌ وعلى هذا فعنده ثقرأ الآية 
ومن أخبار المغقلين من روّاة الحديث: قال الدارقطني: وحدثني محمد بن ييى الصولي» قال 
حدثنا أبو العيناءء قال حضرت مجلس بعض الحدثين المغفلين» فسند حديثا عن البي مد عن 
جبریل» عن الله عن رجل» فقلت: من هذا الذي يصلح أن يكون شيخ الله؟ فإذا هو قد 
صحّفه. وإذ هو (عزّ وجل). 

وعن أبي حاتم الرازي؛ أنه قال: كان عمر بن محمد بن حسين يُصحّف فيقول: معاد بن حبل 
(يريد معاذا بن جبل) حجاج بن قراقصة, علقمة بن مريد (يريد علقمة بم مغرد)» فقلت له: أبو 
لم يسلّمك إلى الكتّاب؟ فقال: فقال: كانت لنا صبيّة شغلتنا عن الحديث. 

وقال الدارقطني: وأخبرني يعقوب بن موسى» قال: قال أبو زرعة: كان بشر بن يی بن حسّان 
من أصحاب الرَازِي (أبو حاتم الرازي) وكان يُناظر فاحتجُوا عليه بطاووس (وهو من أكابر 
التابعين تفقهًا ورواية للحديث)» فقال: يحتجُون علينا بالطيور(١).‏ 

وهذا غيض من فيض من أخبار الغفلين التي ذكرها ابن القيم في كتابه أخبار الحمقى والمغقلينء 
فهو زاخر بأخبارهم وطرفهم» 
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فكما تلاحظ وما لا يدغ مجالا للرّبب أنَّ المغفّل ليس أهلا لرواية الحديث؛ ولا حرج في حمله 
طبعاء فلعلّه يعود إلى رشده فتقبل روايته التي حملها حال غفلته. 

والسؤال هنا هل الكافر مغفّل؟ الجواب: قد عد ابن القيم في الكتاب نفسه أنَّ الشيطان (ومن 
كان على تمجه من الكفر) أكبر الغفّلِينَ: لعصيانه رب العالمين مع علمه بالخلود في العذاب 
الأليم. 

فقال: فأوّل القوم "إبليس" فإنّه كان متعبّدا مؤذنا للملائكة, فظهر منه الحمق والغفلة ما يزيد 
على كلّ مغفّل...(7). 

وكذلك قال: قيل لإبراهيم النظّام: ما حدٌ الحمق؟ فقال: سألتني عمًا ليس له حد» وتلى عمر 
هذه الآية: "ما عَرّكَ بِرَبَكَ الكريم"[الإنفطار: 5], قال: الحمق يا رب(۸). 

وعلى هذا فالكافر أكبر المغفّلِين لا مغمّل فوقه, والفاسق بعده. 

وقال الحميدي عبد الله بن الزبير رحمه الله تعالى: الغفلة التي يرد با حديث الرّجل الرَضا الذي 
لا يُعرف بكذب هو: أن يكون في كتابه غلط؛ فيُقال له في ذلك؛ فيّترك ما في كتابه ويحدثُ ما 
قالواء أو غيره في كتابه بقولهم, لا يعقل فرق ما بين ذلك» أو يصحّف تصحيفا فاحشا فيقلب 
المعنى؛ لا يعقل ذلك فيكف عنه» وكذلك من لَقَّنَ فتلقّن التلقين؛ يرد حديثه الذي لقَّنَ فيه 
وأخذ عنه ما أتقن حفظه. إذا غلم أنَّ ذلك التلقين حادث في حفظه لا يُعرف به قديماء فأمًا 
من غرف به قدا في جميع حديثه فلا يُقبل حديثه. ولا يؤمن أن يكون ما حفظه مما لقَن(9). 

التلقين في اللغة: مصدر لقن وهو: إلقاء الكلام على الغير ليأخذ بهء ومنه: تلقين الشهادة, 
وتلقين المأموم الإمام إذا أغلق عليه في القراءة(١١)»‏ وتلقّنه فهمه(١١).‏ 

التلقين اصطلاحا: فالتلقين بمعناه الأشهر هو أن يقرأ الراوي على بعض الشيوخ ما ليس من 
حديث ذلك الشيخ» مدعيا بقوله أو بتصرفه أنه من حديث الشيخ» حاولا إيهامه ذلك أو 
يقال: هو أن يقرأ الراوي من كتاب عنده أو من حفظه على الشيخ حديثا ليس من حديثه على 
أنه من حديثه, والشيخ بعد ذلك إما أن يُنكره عليه ويقول: ليس هو من حديثي, وأما إذا أقره 
فهو إنما يفعل ذلك إما بسبب نسيانه واشتباه الأمر عليه أو كونه مغفلاء أو كونه قليل الفطنة 
مفرطا في إحسان الظن» أو شديد الغفلة, أو كثير الوهم والتهاون. وعدي المبالاة والحرص» أو 
جامعا بين حسن الظن بالملقن وسوء الحفظ لمروياته» أو بسبب ميله للكذب ورغبته فيه. وعدم 
تحرجه منه. والتلقين هو عيب يسقط الثقة لمن يتصف به» وقد كانوا يفعلون ذلك بالحدث تجربه 
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لحفظه وصدقه» ورما لقنوه الخطأ. قال ابن القطان الفاسى رحمه الله تعالى: أن التلقين عيب 
يسقط الثقة لمن اتصف به. وقد كانوا يفعلون ذلك با محدث تجربة لحفظه وضبطه وحذقه(7 .)١‏ 
ولكن هذا المنهج (على الرغم من وجاهته) فإنه محل خلاف بين العلماء بين مجيز له وكاره له 
قال الإمام جى بن سعيد القطان: لا أستحله(”١).‏ 

وني الحقيقة فإن رأي جى بن سعيد القطان له ما يبرره ويعززه؛ لأن التلقين فيه تغليط للشيخ, 
وإظهار خَطنه مما يُقَلِل قدره بين المحدثين, في حين فَرّق يحبى بن معين بين من يتفطن للتلقين, 
ومن لا يتفطن حين قيل له: الرجل يلقن حديثه؟ قال: إذا كان يعرف إن أدخل عليه شيء 
فليس بحديثه بأس» وإن لم يكن يعرف إذا أدخل عليه فكان جى يكرهه(4 .)١‏ 

وبحذا نكون قد استوفينا شروط العدالة, والتّاظر إلى هذه الشروط يرى شدَّتا. وأنَّ الخبر إذا 
جاء من عند أحد هؤلاء لا مجال لرذه ومع هذا فان شروط راوي الحديث مازالت م تستوق, 
فما سبق ما هي إل شروط العدالةء والعدالة بدورها شرط من جملة شروط الحديث الصحيح. 
)١(‏ انظر: ((العين)) للفراهيدي (۲۹۹/۸)ء ((تاج العروس)) للزبيدي :)4710/١(‏ ((المعجم الوسيط)) 
للرازني ص ۲۹۲. 

(۲) ((أدب الدنيا والدين)) ص ."7٠6‏ 

(۳) ((شرح حدود ابن عرفة)) للرصاع ص .٥۹۱‏ 

(4) (المصباح المنير)) 45/4 4. 

(ه) المعجم الغني والمعجم الوسيط. 

(5) أخبار الحمقى والمغفلين لابن القيم ص: 5ل باب في ذكر المغفلين من القراء, وص: ۰۸۲ باب في ذكر المغفلين 
من رواة الحديث. 

(۷) أخبار الحمقى والمغفّلِين .٠۳‏ 

(۸) أخبار الحمقى والغفلین .7١‏ 

(9) الجرح والتعديل "٤٠-۳۳/۱١‏ والكفاية ص: ۲٠٠١-۲۳۳‏ . 
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)١19(‏ لسان العرب. 

.۸٥/ > بيان الوهم والإيهام لابن القطان الفاسي‎ )١5( 

."٠1/ ١ فتح المغيث شرح ألفية الحديث للسخاوي‎ )١( 

.٠۷۹-۱۷۸/ ۲ الضعفاء الكبير للعقيلي‎ )١4( 
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الشرط الثالث: ضبط الرّاوي: 
الضبط لغة: 
قال ابن فارس: الضاد والباء والطاء أصل صحيح» ضبط الشيء ضبطاء والأضبط الذي يعمل 
بيديه جميعاء ويّقال ناقة ضبطاء, قال: 
عُذافرة ضبطاء تجري كأكًا * فنيقٌ غدا يحوي السّوام السّوارحا(١).‏ 
وقال ابن منضور: ضبط الضبط: لزوم الشيء وحبسه» ضبط عليه وضبط يضبط ضبطا 
وضباطة, وقال الليث: الضبط لزوم الشيء لا يفارقه في كل شيء وضبط الشيء حفظه با حزم» 
والرجل ضابط أي: حازم...(7). 
الضبط اصطلاحا: 
قال الجرجاين: الضبط اسماع الكلام كما يحق سماعه. ثم فهم معناه الذي أريد به ثم حفظه ببذل 
مجهوده. والثابت عليه؛ بمذاكرته إلى حين أدائه إلى غيره(7). 
وقال الشافعي: أن يكون الراوي حافظا إن حدث حفظه. حافظا لكتابه إن حدث من منه» 
عالما بما ييل معان الحديث إن حدّث على المعنى» إذا شارك أهل الحفظ في الحديث وافقهم(4). 


.۳۸۷- "85 معجم مقايبس اللغة, ج .)ص‎ )١( 
.4 لسان العرب ج ه. ص /اه‎ )۲( 

.١ 8٠ التعريفات ص‎ )"( 

(5) الرسالة ص ٠/ا".‏ 
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أقسام الضبط: 

ويظهر من تعريف الشافعي والجرجانء أنَّ الضبط قسمان» وكل قسم له شروطهء فأقسام الضبط 
اثنات: 

ضبط صدر. 

وضبط كتاب. 

والمعنى أن الرؤاة يعتمدون في روايتهم على حفظهم» ومنهم من م يُرزق نعمت الحفظ فإنّهِ يعتمد 
في الرّواية على كتابه المصحّح المعروض على الشيخ» فحينئذٍ تعتمد روايتهم. 

١‏ - فأمًا ضبط الصّدر فشروطه: أن يكون الرّاوي حافظا لروياته في صدره بإتقانٍ لذلك 
وضبطهء ثم يستمرٌ هذا الضبط إلى حين أدائه إلى غيره, وعلى هذا فالرّاوي الضابط ضبط 
صدرء يجب أن يكون ضابطا لحدينه في ثلاثة أوقات: الأوّل: وقت التحملء الثاني: وقت 
الأداءء والغالث: الوقت الذي بينهماء هذا كي لا يتفلّت منه. 

وذلك لأنَّ الرّاوي من الحتمل أن يُخطئ في التحمُل» ومن الحتمل أن يُخطئ في الأداء. فإن ضبط 
ما تحمّله ثم اعتراه الاختلاط قبل الأداء؛ فإنّه الخطأ في أداء الحديث واقع بالضّرورة. 

ولكنّه إن كان ضابطا لحديثه في الأوقات الثلاثة» وهو شرط الحكم بالضبط, ثم نسي بعد الأداء 
لاختلاطه بسبب الخرف من الكبر أو غيره, فاته يُقبل منه ما حدّث به قبل الاختلاط فالعبرة 
بضبطه ها يروي حال الأداء(١).‏ 

والشرط الثاني: أنه إذا أراد أن يروي الحديث بالمعنى لمن يرى جواز الرّواية بالمعنى, أن يكون 
عالطا بمعنى الحديث فاهما له فكما تقدّم أنَّ من معان الضبط الفهم. 

والأولى أن يروي أصل الحديث ولا يرويه بامعنى, م يشرحه إن شاء ذلك» خروجا من الخلاف. 


81-٠ ينظر شروح البقيونية منها شرح طارق أبو معاذ‎ )١( 
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اله 


۲ - وأمًا ضبط الكتاب فشروطه: أن يكون الكتاب محفوظا لدى الرّاوي» وأن يكون مقابلا 
مع كتاب الشيخ» مُصِحًّحاء مُراجعا على أصله. وأن يحتفظ بكتابه ويحفظه إلى حين الأداى 
فيُسمع من كتابه لا من حفظه. فإن أعار كتابه لغيره» يُشترط أن يعرف خطّه من خط غيره» 
حتى إذا زاد المستعير شيأ في الكتاب علمه» وكتابته للكتاب ها شروط نذكر منها: الشكل لكل 
ما يُستشكل من الحديث» وقيل شكل كل الأحاديث للمبتدئ, وأكدوا ذلك في الأسماء الملتبسة 
المؤتلفة المختلفة, ك: سام وسلام, فالأوّل بالشدّة والثان بلا شدَّة. وكرهوا الخط الرّقيق في 
الكتابةء كما كرهوا فصل المضاف لاسم الله تعالى بالسطر, كأن يكتب "عبد" في آخر السطرء 
و"الله" في أوّل السطر الجديد, كما يجب الثناء على الله تعالى كلما ذكر سبحانه» وكذلك الصلاة 
على النبي ن وقد اختلفوا في زيادتهما خلافا للأصل» والصحيح أله حيئما ذكر اسم الله تعالى 
واسم نبيّه َد وجب الناء على الله تعالى وكذلك الصلاة على الي معد ولو لم يوجد في الأصل 
المنقول عليه» بل يزيدهما بين شرتطين أو قوسين» كما حذَّروا من الرّمز بالصّلاة على البي َل 
کمن يكتب "صلعم" أو اختصار بقوله "صلاة" أو "سلامًا" وهذا في كل كتاب لا ختص 
بالحديث» ثم يعرض كل ما كتبه بالأصل المنقول عليه ويقارنه, وأحسن العرض أن يُسمع شيخه 
ما كتبه في کتابه» واشتر | على الشيخ أن ينظر لنسخته حال تسميع الطالب عليه ولو كان 
حافظاء وإن اكتشف الطالب أنَّ بعض أسانيده فيها سقط فلكتبه في الحاشية» أو في بمين السطر 
وليُشر إليه, أو بين السطرين, وزاد العراقي: أن يُخرج للساقط خطًا يصله به حيث كتبه, وأن 
يكتب "صح" أي صحيح أمام الخبر الصّحيح. وأمًا التضبيب» ويسمى أيضاً التمريض» فيجعل 
على ما صح وروده كذلك من جهة النقل؛ غير أنه فاسد لفظاً أو معنى, أو ناقص, 

أو يكون غير جائز من حيث العربية» أو يكون شاذاً عند أهلها يأباه أكثرهم. أو مصحفاً 
أوينقص من جملة الكلام كلمة أو أكثر وما أشبه ذلك: فيمد على ما هذا سبيله خطّاء أوله 
مثل الصاد ولا يلزق بالكلمة المعلم عليها كيلا يظن أَتَا ضربُ(١):‏ وإن كثر الكشط وامحو 
والضرب. فالأولى أن يجدد كتابه» هذا وحم إن اشترى نسخة جاهزة كما في عصرنا الآن فأنّه 
يحب عليه عرضها على شيخه» وتصحيح ما يجب تصحيحه إلى باقي ما ذكرناه, فلا تغتر 


)١(‏ للمزيد يُنظر ألفيّة العراقي بيت رقم: 555 إلى البيت رقم 5٠0٠‏ مع شروحها. 
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جرح الروّاة وتعديلهم: 

والمراد بالجرح: هو الإخبار با في الراوي من خلل مما يقدح في عدالته» أو قلّة ضبطه مع كونه 
عدلا. 

والتعديل: هو تزكية الرّاوي مما يؤدي إلى قبول روايته. 

لكن قبل كل شيء يجب أن يُعلمَ أن الجرح والتعديل من اختصاص أهل العلم من أهل الحديث» 
فهم يعلمون أحوال الرّجال وأخبارهم» ولا يجوز لغيرهم, ولا فهو غيبة في حال التّجريح: كذلك 
فهو نسبة شيء ليس موجود في الرّاوي حال التعديل؛ هذا إن لم يكن خبيرا بالصنعة. 
وللجارح المعدل شروط نذكر منها شياً: 

١‏ - أن يكون الجارخ المعدل عدلاء فلا يقبل الجرح من مجروح, فهو بنفسه لا تقبل روايته لأنه 
مجروح. 

۲ - أن يكون الجارح المعدل ضابطا أحد الضبطين, فِإنَ كان غير ضابط لا تقبل روايته» فمن 
باب أولى أن لا يُقبل جرحه ولا تعديله, وعلى هذا فيجب على الجارح أن تتوفر فيه شروط 
الرّاوي المقبول. 

۳ - أن يكون الجارح المعدل عالطا بأسباب الجرح والتعديل والخلاف في ذلك مع حسن تطبيق 
ذلك على الرواة ومع تمام الدراية بمرويّاتهم, فلا يقبل الجرح من جاهل بأسباب الجرح» والتعديل 
كذلك. 

٤‏ - كما لا يقبل الجرح من صاحب هوی في الدين؛ فهو لا يتحرّج من الابتداع في دين الله 
والدفاع عن بدعته» فسيجرح كل من خالفه لأنه يرى الحق في نفسه وأن كل من يخالفه ضال» 
والتعديل كذلك» فهو سوف يعدّل كل من هو على منهجه البدعي. 

ه -كما يجب عليه أن يكون عالما بالمذاهب الفقهيّة والخلاف الذي بينهم كي لا يفسّق عدلا 
أو يكفر مسلما دون علم. 

5 - أن يكون الجارح المعدل تقيًا ورعاء فعمله هو الحكم على الراوي جرحا أو تعديلا ويترتب 
على ذلك قبول روايته أو ردهاء فكان لابد أن يكون الجارح تقيّا ورعا يخشى الله تعالى دائم 
المراقبة له سبحانه وتعالى. 
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۷ - يكره للمجرّح المعدل أن يكون متشدّدا في التجريح, كالإمام يبى بن سعيد القطّان. وأبي 
حاتم, والنسائي, وغيرهم» فمثل هؤلاء الأعلام تعديلهم للرّاوي معتبر مفروغ منه بلا بحث وراءهم 
وجب أن يُعضّ على توثيقهم بالنواجذ, هذا لأَهم فيهم الشدّة اهم لا يونقون إلا النزر القليل 
من يرتضون دينه وخلقه وعلمه وحفظه وتام عدالته, ولكن في تجريحهم نظر, بل يجب أن يُبحث 
وراءهم, فيُنظر هل وافقهم في ذلك غيرهم من غير المتشدّين, فإن كان الأمر كذلك قبل تجر>كهم, 
مع أن في صفّهم في أمر التشدد في التثبّت من الروّاة وأرى أن لولا مغل هؤلاء الأئمّة وشدَّمَم 
لضاعت السنة. 


م -كما يكب أن له يكون بين الجارح وا مجروح عداوة, أو منافسة كما بين الأقران» فإن وجد 
شيء من ذلك وجب التربص والنظر والبحث. 


التعديل يقبل من غير ذكر السبب: 

هذا لأنَّ أسباب التّعديل كثيرة» فالأصل في المسلم العدالة حى يطرأ طارئ يخرجه من عدالته 
إلى عدم العدالة, فإن أردنا البحث في تعديل الرّاوي» لاستوجبا علينا أن نقول: هو لا يشرب 
الخمر, هو لا يزناء هو لا يقهقه في الشوارع» هو لا ينام عن صلاة الفجرء إلى ما لا ينتهي من 
صفات المسلم» وعكسه يكون في التُجريح, لأنَّ الفعل المؤدي إلى التجريح هو خارج عن العادة 
المعهودة عند المسلم. ومع ذلك وجب على امجرّح أن يدل بالسبب. 


التجريح لا يقبل إلا بذكر السبب: 

١‏ - ذهب فريق إلى أنَّ: التُجريح لا يقبل إلا مفسّراء فلا يقول أحد الثقاة فلان مجروح 
ويسكت» أو لا يقبل حديث ويسكت, فهذا لا يقبل منه» بل يجب التفسير» وذلك لأسباب» 
منها أنَّ الناس يختلفون في ما يجرح وما لا يجرح, فيطلق أحدهم الجرح على أمر يعتقده جارحا 
وهو ليس بجارح» وهذا يكون جرّاء اختلاف العادات والأعراف, فيأقٍ رجل من قوم لا يزالون 
يقضون حاجتهم في الخلاءء فيجرّحه أحدهم بذلك السبب» وهو في عرفهم ليس عيبا ولا يلام 
عليهء كذلك من يأكل في الشارع فيُجرحه, وهو في عرفهم أمر معهود, أو أن يكون الرّاوي غير 
ضابط مع تهام عدالته» فيُجرّحه بغير ذكر السبب» فيظن السامع انَّ الجروح كذدّاب, والحال أنه 
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من خيرة الئّاس, فلهذا يحب ذكر السبب» ولذلك احتج الإمام البخاري بجماعة سبق تجريحهم 
من غيره» واحتجّ الإمام مسلم بجماعة اشتهر الطعن فيهم, وبه كذلك أبو داود وغيرهم. 

۲ - وذهب قوم إلى أنَّ الجرح يُقبل بلا سبب والتعديل يقبل بلا سبب» وهذا غير صحيح وقد 
خالف القائل به مذهب الجماعة فالقول الأول هو مذهب أئمّة الحديث كالبخاري ومسلم 
وغالب أهل الفقه والأصول. 

۳ - وذهب فريق من العلماء: أنه لا يقبل جرح ولا تعديل إلا مفسّرين» فقالوا كما أن الجارح 
تمكن أن يجرح موتقاء كذلك بمكن للمعدل أن يعدل مجروحا. 

والصّواب هو القول الأول إن توفّر في الجارح المعدّل شروطه التي سبق وذكرناها. 


كيف يثبت الجرح والتعديل: 
أولاً: الشهرة والشيوع: فمن اشتهر بعدالته وضبطه بين أهل الحديث» وشاع الثناء عليه كان 
ذلك بمثابة الشهادة بعدالته, لأن الشهرة أقوى من شهادة الواحد والاثنين؛ ومن أمثلة ذلك ما 
شاع عن زيد بن علي» ومالك, وسفيان الثوري» وسفيان بن عيينة» وابن أبي ذئب» والليث بن 
سعد المصري, والأوزاعي وأمثاهم» فهؤلاء لا يسأل عن عدالتهمء لما اشتهروا به من العدالة 
والضبط شهرة تغني عن السؤال عنهم. 

حسن الشهرة مر من اشتهر بشغله بطلب العلم فهو يملا ليله وفاره في طلبهء فقالوا هذا عدل 
باشتغاله بالطلب وإضاعة عمره فيه وليس فوقه شيء, وما اشتهر الأئمّة بعدالتهم إلا باشتهارهم 
باشتغالهم بالعلم. 
وحكم الجرح كحكم التعديل» فمن اشتهر بفسقة وكذبه وتدليسه بين أهل الحديث» وشاع تجريح 
الناس له؛ كان ذلك بمثابة الشهادة بجرحه. 
ثانياً: أن ينص على عدالة الراوي عالم ثقة أو أكثرء قولاً أو كتابةء فإن وق الإمام مالك أو 
البخاري أو مسلم أو أحد من المتشددين كما ذكرنا سابقا راويا معيّناء فهو عدل. 
ثالقاً: في حال التجريح: أن ينص على جرح الراوي عالم ثقة أو أكثر قولاً أو كتابة, مع بيان 
سبب الجرح» أما إذا لم يذكر السبب؛ فلا يثبت التجريح, كما بِينًا سابقاء وقد وضع العلماء 
هذا الشرط في الجرح دون التعديل, لأن ذكر سبب واحد يقدح في عدالة الراوي يكون كافياً 
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لتجريحه. ولا يشترط لذلك الإحاطة بباقي الصفات, ولو اشترط ذلك في التعديل لكان لزاما 
على المعدل أن يستقصي كل أسباب التعديل وهذا غير ممكن. 


رابعاً: تقديم الجرح على التعديل: فعند تعارض الجرح والتعديل يقدم الجرح على التعديل؛ لأن 
المعدذل يخبر عمّا ظهر له من أحوال الراوي» ولدى الجارح زيادة علم خفي على المعدّل, فإن 
ذكر سبب التجريح يقدم قول الل جرّح على المعدّل. ويثبت بذلك جرح الراوي ويستثنى من 
هذا الأمر حالتان وهما: 

الحالة الأولى: أن ينفي المعدّل عن الراوي السبب الذي جرح من أجله» ولا يثبت هذا النفي 
إلا بدليل صحيح» كما ثبت التجريح بسبب صريح. 

الحالة الثانية: أن يبيّن المعدّل أن الراوي قد تاب نما جرح به ما لم يكن سبب تجريحه الكذب 
على رسول الله يتن لأن من كذب على رسول الله يد لا تقبل روايته وإن تاب على قول 
وعلى قول آخر تقبل روايته استنادا للآية: 'وَإِيْ لعفا لمن تاب وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالًا ثم 
امْتَدَ"[طه: 187]» وأنا أميل هذا القول» لقول النبي 2 "التائ من الذنب كمن لا ذنب 
له"١).‏ 

فقد نفى رسول الله َد عن التائب أصل الذنب بقوله "كَمَنْ لا ذَنْبَ له" كما يحب أن يُعلمَ 
أن من الصحابة من كان منه عدوًا لرسول الله عد وقد قال فيه ما قال ثم لا أسلم حسنَ إسلامه 
وقبله أهل السماء وأهل الأرض وكان عدلا إلى أن أصبح من خيرة صحابة رسول الله بيذ وهم 
خير خلق الله تعالى بعد الأنبياء والرسل» رضي الله عنهم أجمعين, والمجمع عليه أنَّ كل الصحابة 
عدول بلا خلاف» وعلى هذا فأرى أنَّ من تاب من الكذب على الرسول ا وآمن وعمل 
صال حا وصدق في توبته وتوجُجهه» فاته تقبل روايته إن شاء الله تعالى» وكان هذا الرَأي أولى من 
غيره» فالتًائب إذا ما قبلته في المجتمع الشرعي والعملي, ازداد حبًا لله وللدين وللعمل فهاهم 
المرتدُون من الصحابة» قبلهم أبو بكر رضي الله عنه بعد توبتهم, وكأنَّ شيأ ۾ يحدث, فهاهو 
الأشعث بن قيس الكندي رضي الله عنه» وكان رئيسا في قومه وأسلم على يدي رسول الله م 
ثم ارتد وتبعه خلق كثير, ثم عاد للإسلام وقبله أبو بكر بل زوّجه أخته. وحدث عنه: الشعي» 
وقيس بن أبي حازم» وأبو وائل» وأرسل عنه إبراهيم النخعي, وكان أكبر أمراء علي بن أبي طالب 
رضي الله عنه يوم صفین(۲). 
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فالأشعث بن قيس ارتدّ أي كفر بعد إسلامه وليس بعد الكفر ذنب» وقد قال البي مَكدُ: "أكْبرُ 
الكبَائرٍ: الإِشْرَاك بال "(۳)» وكأن توبته محقت ما قبلها وهو الكفر وهو أكبر الكبائر» فما دونه 
أهون منه» وعلى هذا فالتائب من الكذب على رسول الله مد الصادق في توبته, كما قبل منه 
رب السّموات توبته. وجب على أهل الأرض قبول حديثه عن الي معد والله أعلم. 


(1) حسن أخرجه ابن ماجة ٠٠١٠١‏ والطبران في المعجم الكبير ۱١۲۸١‏ والقضاعي في 
مسند الشهاب 2١٠١/‏ وحسنه الألبانن في صحيح ابن ماجه. 

(۲) يُنظر سير أعلام النبلاء ج۲ ص: ۳۷. 

(۳) رواه البخاري 1۸۷۱ . 
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ألفاظ ومراتب اجرح والتعديل: 

مراتب التعديل: أرفع التعديل ما جاء على لفظ: أفعلٌ التفضيل» كأوثق الاس وغيره(١)2‏ م 
ثقة, أو ثبت» أو حجّة, ثمّ متقن» م ليس به بأس» ثم صدوق» ثم مأمون, أو خيّن م محله 
الصدق› غ شيخ وسط أو شيخ أو وسط ثم صالح الحديث› م جید الحديث› أو حسن 
الحديث, ثم صْوَيْلحٌ إن شاء الله أو صدوق إن شاء اللى ثم لا بأس به أو ليس به بأس. 
مراتب التجريح: وأسوأ التجريح قولك: كذاب, أو وضاع, أو دجّال» أو يضع»› والذي أدن 
منه قولك: متهم بالكذب, أو متهم أو ساقط أو هالك» والذي أدن منه قولك: ذاهب» أو 
متروك, ثم ليس بثقة, ثلا يُعتبر م حديثه, كذلك ضعيف جداء أو مطروح الحديث› ثم واه 
الحديث, ثم ليس بشيء» أو ضعيف» م فيه نظرء م سكتوا عنه» وإن كان من أهل مضطرب 
الحديث أو منكره. يقول له: ضعّفوه, أو لا يحتج به ثم فيه مقال» أو ضْعَّف» ثم فيه ضعف», 
أو تعرف وتدكر, 9 ليس بالمتين» أو ليس بحجة» أو ليس بعمدة, وإن كان عدلا تام العدالة غير 
وبمذا نكون أنمينا الكلام على اتصال السند, ثم الكلام على الرّاوي بين عدالته وضبطه. وشيء 
من جرحه وتعديله» ويبقى لنا شرطان من شروط الحديث الصحيح ومما: السلامة من الشذوذ 
والسلامة من العلة. 


›»٥۸ يُنظر ألفية السيوطي في علم الحديث نسخة المكتبة العلميّة تحقيق أحمد شاكر ص:‎ )١( 
لصفحة.‎ ١ أوّل بيت من‎ 
. ۹ يُنظر ألفيّة العراقي: بيت رقم 5 إلى البيت رقم‎ )۲( 
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الشرط الرابع: السّلامة من الشذوذ: 

والمعنى ألا يكون الحديث شاذا. 

الحديث الشاذ: 

الشاذ لغة: 

الشاذ جمعه شذاذ وشواذ. وهو ما خالف القاعدة أو القياس أو المألوف, والشاذ: النفرد أو 
الخارج عن الجماعة(١).‏ 

والشّذوذ: الانفراد يقال: يقال شد فلان عن النّاسء أي: انفرد, وشدّت الشّاة عن القطيع إذا 
انفردت. 

واصطلاحا: مَا حالف فيه الرّاوِي مَن هُوَ أرجح مِنْهُ(؟). 

وقد كثر تعريفات الشاذ عند أهل العلمء فمنهم من قال: هو ما رواه الثقة مخالفا لجماعة الثقات, 
ومنهم من قال: ما رواه الثقة مخالفا لمن هو أوثق منه. أو أولى منه بالقبول» وغير ذلك. 

وكل تعريفات الشاذ صحيحة, لا يغني بعضها عن بعض» وهي تجتمع ولا تفترق» ولكن يجب 
أن يُعلم أنَّ الشاذ المخالف هو عدل ضابط. 

وعلى هذا فللحديث الشاذ شرطان: الأوّل: المخالفة, والثاي, أن يكون المخالِفٌ ثقةء لا 
ضعيفاء وإلا كان الحديث منكرا كما سيأق. 

مثال ذلك: كأن يروي مالك ومعمر وابن جريج والأوزاعي وحماد بن زيد عن الزهري حديثاء 
عن سال بن عبد الله بن عمر عن أبيه موقوفاء فهؤلاء جماعة من الثّقات, ويخالفهم فيه هشيم 
بن بشيرء فيرويه عن الزهري عن سام عن ابن عمر مرفوعا. 

فنحكم على رواية الواحد وهو هشيم؛ بأنها شاذة» وعلى رواية الجماعة؛ بأنما المحفوظة, يعني: 
هي الصحيحة, مع أنَّ هشيما ثقة حافظ روى عنه أصحاب الكتب الستة, ونفهم من هذا 
أيضا أنَّ الحديث الشاذ يقابله الحديث المحفظ, وهي الرواية الصحيحة. 


)1( معجم المعاني, وغخبة الفكر 
(۲) نخبة الفكر. 
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وهو أن يخالف الراوي غيره من الرواة في إسناد الحديث فيرويه عن راو معين» وهو محفوظ عن 
راو آخر أرجح منه مما يرجح كون الراوي قد أخطأ فصار الحديث شاذاً سنداً. 

مثال الشذوذ في السند: 

ما رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه من طريق ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن عوسجة (مولى 
ابن عباس) عن ابن عباس قال: "أن رجلاً توقي ۳ عهدٍ رسول الله كد ولم يدغ وار إلا مول 
هو أعتقة, فدفع رسول الله َد ميراثة إليو(١).‏ 

وقد تابع ابن عيينة على وصله ابن جريج وغيره. 

وخالفهم حماد بن زيدء فرواه عن عمرو بن دينار عن عوسجة ولم يذكر ابن عباس بل رواه 
ثنا إِسْمَاعِيلٌ بْنْ إِسْحَاقَ اقاي ثنا سُلَيْمَانُ وَعَارِم قالا: ثنا خاد بْنُ ري عَنْ عَمْرِو عَنْ 
عَوْسَجَةَ مَل ابْنِ عَبّاسِ: "اد يجلا مات عَلَى عَهْدِ رَسُولٍ الله مد و يَدَعْ وَارِنَا إل مَوْلى لَه هُوَ 
عق فَأَعْطَهُ الَيْ م ميراّة» قال الْقَاضِي: هَكذًَا رَوَاهُ خاد بن رَيْدِ مُرْسَلّاء 1 يَبْلُعْ به ابْنَ 
عبّاس...(۲). 

وما تقدم يتضح أن حمادًا انفرد بروايته مرسلاً وخالف رواية ابن عيينة وابن جريج وغيرهماء 
وهي الرواية الموصولة, فرواية حماد شاذة, ورواية ابن عيينة هي المحفوظة, مع أن كلاً من حماد 
وابن عيينة ثقة. 

الشاذ متناً: 

هو أن يخالف الراوي من هو أحفظ منه. أو أكثر منه عددا من الرواة في متن الحديث» أي: 


و 


لفظ الحديث,. فيرويه بلفظ. ومن احفظ منه أو الجماعة يَرْؤُونَهُ بلفظ أرجح منه» فيصير حديثه 


(۱) ابن ماجه 4 /717. 


)۲( السنن الكبرى للبيهقي ۱١۳۹٦٩‏ . 
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مثال الشذوذ في المتن: 

ما رواه أبو داود والترمذي من طريق عبد الواحد بن زياد» عن الأعمش» عن أبي صالح؛ عن 
أبي هريرة مرفوعا: "إا صلَّى أحدكمُ الفجرٌ فليضطجغ عن يمينه"(١).‏ 

وأخرجه الوادعي في: أحاديث معلة ظاهرها الصحة ص: 478. وعلّته المخالفة بين الفعل 
والقول وعبد الواحد هذا ثقة. لكن أخطأ في بعض أحاديث رواها عن الأعمش خاصة. 

قال البيهقي: خالف عبد الواحد العدد الكثير في هذاء فإن الناس إنما رووه من فعل البي 225 
له قل 

ونص الحديث الحفوظ هو ما رواه البخاري عن عائشة قالت: "كان رسول الله كد إِذَا سكت 
الموَذّنُ بالأولّ منْ صلاة الفجر قامَّ فركعَ ركعتين خفيفتينٍ قبل صلاة الفجر بعد أن يستبينَ 
الفجرٌ م اضطجع على شقّهِ الأيمن حم يأتيه المؤذّنُ للإقامة(؟). 

والفرق بينهماء أن القول في الحديث الأول يدل ظاهره على الوجوب» إذ الأمر للوجوب» بينما 
الفعل فقط دون اقترانه مع القول يفيد الندب» وكان صلى الله عليه وسلم يفعله لأجل الراحة 
بسبب طول القيام في آخر الليل» ليدشط لصلاة الصبح. 

ولذلك كان حديث عبد الواحد شاذاء وهو دليل على وجوب عدم العمل بالأحاديث الشاذة 
لما فيها من خلل يؤدي إلى إيجاب المندوب أو العكس أو تمريم محلل أو العكس. 


.47١ والترمذي‎ 1551١ أبو داود‎ )١( 
. البخاري ك5"‎ (۲) 
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ومنهم من يرى الشذوذ بالإنفراد أي ما ليس له إل إسناد واحد من ثقة, أو تقول: ما ينفرد به 
النقة وليس له متابع, قاله الحاكم النيسبوري(١).‏ 

ولكنّ هذا مردود, فأوَّلا تعريف الشافعي للحديث الشاذ كما جاء في الباعث الحثيث لابن 
كثيرء قال: وهو أن يروي الثقة حديثا بخالف به ما روى التاس» وليس من ذلك أن يروي مالم 
يروي غيره( 7). 

فقد أكد الشافعي على أنَّ انفراد الثقة لا يكون شذوذا. 

وقال ابن الصلاح: ويشكل على هذا حديث: إا الأعمال بالنيّات" فإلّه تفرد به عمر» وعنه 
علقمة, وعنه محمد بن إبراهيم التيمي» وعنه جى بن سعيد الأنصاري(”"). 

وهو حديث فرد غریب صحیح» قال ابن كثير: ثم تواتر عن بجی بن سعيد هذاء فيُقال: إِلَه 
رواه عنه نحو من مائتين, وقيل أزيد من ذلك» وقد ذكر له ابن منده متابعات غرائب ولا تصح» 
كما بسطناه في مسند عمرء وفي الأحكام الكبير(؛ ). 

وقول ابن كثير رحمه الله تعالى هو الصحيح فلا تصح كل المتابعات على حديث عمر الذي 
ذكرها ابن منده, كما أنه غریب في أربع طبقات, فإن كان في التفرّد شذوذ, فكان الأولى به 
حديث عمر "نا الأعمال بالنيّات". 

ثم سرد ابن كثير في الباعث الحثيث ثلاثة أحاديث غريبة صحيحة, وقال: وك من هذه 
الأحاديث الثلاثة في الصحيحين من الوجوه المذكورة فقط. 

وقد قال مسلم للزهريّ تسعون حرفا لا يرويها غيره. 

إلى أن قال: فإنََ الذي قاله الشافعي أوّلا هو الصوّاب: أله إذا روى الثقة شيأ قد يخالفه فيه 
التاس فهو الشاذ» يعني مردود, وليس من ذلك أن يروي الثقة ما لم يرويه غيره» بل هو مقبول 
إذا كان عدلا ضابطا حافظاء فإنَّ هذا لو رد لرْدّت أحاديث كثيرة من هذا التّمط؛ وتعطّلت 
كثير من المسائل؛ والله أعلم(ه). 

بل أوصل ابن كثير قبوله لرواية العدل ولو لم يكن حافظا فقال: وأما إن كان المنفرد غير حافظ» 
وهو مع ذلك عدل ضابط فحديث حسن...(5). 

قال العراقي: 

وذو الشذوذ ما يُخالف النقه * فيه الملا فالشافعيئٌ حقّقه(). 
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ونخرج بمذا أنَّ التفرّد ليس من باب الشذوذ, فإن كان المتفرّد عدلا ضابطا لم يخالف من هو‎ 
أوثق منه أو جماعة الثقات, أو نصًاء فخبره مقبول صحيح» وإن كان عدلا خفيف الضبطء‎ 
فخبره مقبول حسن» وإن كان المتفرد ضعيفا فخبره مردود بضعف الراوي» وإن كان الضعيف‎ 

مخالفا للثقة» فخبره ضعيف منكر» وسيأقي. 


. ٥٤ الباعث الحثيث لابن كثير ص:‎ )١( 

(۲) السابق ص: ۳ه . 

(۳) السابق. 

. ٥٤ السابق نفسه» ص‎ )٤( 

(ه) السابق ص: ٥ه‏ . 

(5) السابق. 

(۷) يُظر ألفية العراقي من بيت رقم 15١‏ إلى البيت رقم 155. 


شعة 
e‏ 


زرا 


الشرط الخامس: السلامة من العلّة: 

الحديث ا معذّل: 

العلّة لغة: 

عند أهل اللغة: هي المرض الشاغل» والجمع علّات(١).‏ 

وقال ابن فارس: العلة المرض وصاحبها معتل» قال ابن الأعرابي عل المريض: يعلٌ علّة فهو 
عليل» ورجل عللة أي: كثير العلل» ومن هذا الباب وهو باب الضعف. والعلٌ من الرجال 
المسن الذي تضاءل وصغر جسمه(؟). 

واصطلاحا: 

أولا: هذه العلّة غير العلّة عند الأصوليين؛ فالعلّة عند المْحدّئين جنس آخر وله علمه الخاصء 
وهذا ليس مصطلحا مختلف فيه. بل هو مصطلح خاص بأهل الحديث. 

ثانيا: افق العلماء على أن علم العلل عِلْمّ برأسه. وأنه من أهم علوم الحديث وأصعبها وأدقها 
لما فيه من الخفاء والشفافية» فلا يستطيع القيام به إلا النقاد من الحفاظ الذين أوتوا فهماً عميقاً 
ثاقباً وخبرة كبيرة وفقها ودراية في الحديث» وليس للمحدّث المبتدئ الغوص فيه» حى يتمكن 
منه تدريبا وخبرة. 

وأمّا تعريف العلّة: فقد كثرت عبارات الحدثين في الكشف عن مفهوم العلة ودلالتها اصطلاحاً 
واختلفوا في تحديد مفهوم العلّق ثم استقرٌ الأمر عند المتأخرّين في حدٍّ خاص للعلَّةء فلا نطيل 
الكلام في الاختلافات. 

قال ابن الصلاح: علل الحديث: عبارة عن أسباب خفية غامضة قادحة فيه... 

ثم عرف الحديث المعلل بأنه: الحديث الذي اطلع فيه على علة تقدح في صحته مع أن ظاهره 
السلامة منهاء ويتطرق ذلك إلى الإسناد الذي رجاله ثقات, الجامع شروط الصحة من حيث 
الظاهر("). 

وبه قال السيوطي: 

وعلّة الحديث أسباب خفت * تقدح في صحّته حين وفت 

مغ كونه ظاهره السلامة * OO‏ 

وكما سبق وأشرنا أن الاطلاع على علل الحديث هو علم مستقل» قال فيه ابن كثير: وهو فن 
خفي على كثير من علماء الحديث» حم قال بعض حفاظهم: معرفتنا بهذا كهانة عند الجاهل. 
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وإنما يهتدي لتحقيق هذا الفنّ الجهابذة النقّاد منهم» بميّرون بين صحيح الحديث وسقيمه» 
ومعوجّه ومستقيمه. كما بير الصيرف البصير بصناعته بين الجياد والرُيوف, والدنانير والفلوس, 
ومنهم من يظن» ومنهم من يقف» بحسب مراتب علومهم وحذقهم واطلاعهم على طرق 
الحديث» وذوقهم حلاوة عبارة رسول الله َد التي لا يُشبهها غيرها من ألفاظ النّاس(ه). 
واختار العراقي لفظ الحديث "المعلل" على لفظ الحديث "المعلول" وقال: 

وسمّ ما بعلّة مشمولُ * مُعلَلاء ولا تقل معلولٌ(5). 

ويستنكر اللغويون تسميته: معلول؛ وإنما "مُعَلُ. 

ثم اتفقوا على جواز اطلاق أي لفظ مما سبق على الحديث المعلول. 

قال ابن الصلاح رحمه الله تعالى: ويُْسَمَيه أهلْ الحديث: "المعلولَ". وذلكَ منهم ومِنَ الفقهاءٍ 
مرذولٌ عند أهل العربية واللَّ(/). 

إذا؛ فالحديث المع أو العلل أو المعلول: عبارة عن سبب خفي يقدح في صحّة الحديث مع 
ُن ظاهره السلامة. 

وعلى هذا فاته يُشترط في العلّة: الخفاء, كما يُشترط فيها: التأثير أي: أن تكون قادحة, كما 
يُشترط أن يكون رجال أسانيده من الثقات. 


ا 

(۲) معجم مقاييس اللغة ج: ٤‏ ص:٤٠.‏ 

(۳) ابن الصلاح: عثمان بن عمرو» علوم الحديث ص ٠‏ 4. تحقيق نور الدين عتر. 

(4) ألفيّة السيوطي. 

.5١ = 5٠ الباعث الحثيث ص:‎ )٥( 

(5) ألفية العراقي بيت رقم: .١97‏ 

(0) علوم الحديث 84, مرذول: من الرذالة» تقول: رَدَلَهُ إْتَقَرَهُ جَعَلّهُ رَدِيئاًء يُنظر معاجم 
اللغة. 
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قال ابن حجر: فعلى هذا لا يسمى الحديث المنقطع - مثلاً - معلولاًء ولا الحديث الذي راويه 
مجهول أو مضعف معلولاًء وإنما يسمى معلولاً إذا آل أمره إلى شيء من ذلك مع كونه ظاهر 
السلامة من ذلك وفي هذا رد على من زعم أن المعلول يشمل كل مردود(١).‏ 

ولذا قال الذهبي: فإن كانت العلة غير مؤثرة» بأن يرويه الثبت على وجه» ويخالفه واه» فليس 
ععلول» وقد ساق الدارقطني كثيراً من هذا النمط في كتاب العلل فلم يصب» لأن الحكم 
للغبت(7). 

لأ كل هذه العلل ظاهرة؛ فإكًا تسكى بمسمَّياتا الاصطلاحيّة عند أهل الحديث؛ فإن كان 
انقطاع السند ظاهرا يسمّى منقطعاء وإن الانقطاع خفيًا يُسمَّى معلولاء منها الإرسال الخفي, 
لألّه يُعرف بعد البحث» وهكذا كلّما حَفيت العلّة فلم تُعرف إلا بعد البحث والسبر والتّفتيش, 
لقب الحديث بالمعلول: وكلّما كانت العلّة ظاهرة غير خفيّة لَقَبِ الحديث بنوع العلّة الظاهرة 
ولقبهاء كسقوط الرّاوي في آخر السند, فهذا ظاهر لذلك كان اسم هذا النوع مرسلا. 

وجب أن يعلم أن شرط خفاء العلّة هو شرط أغليةٌ, فمن أهل العلم من يسمي السبب الظاهر 
بالعلّة, كالانقطاع الظاهر» أو راوي ضعيف, أو جهالة, أو غيره» ولعلَ من ّى هذا النّوع معلولا 
يقصد عموم العلّة لغةء أو تقول بمعناها الأصلي, إذ تشمل كل عليل؛ فيكون حينها الحديث 
المرسل معلولاء والمعظل معلولاء تقول ما علّةَ تضعيف الحديث؟ فيّقال علّته الإرسال» فيجوز 
هذاء ولكن خصوص العلّة بمعناها الاصطلاحي عند أهل الحديث؛ هو الخفاء فيهاء وهذا الذي 
عليه العمل» وأمّا من قسّم العلّة إلى قسمين علَّة ظاهرةء وعلّة خفيّة, فإنَّ التخصيص فيها أولى 
من التّعميم, لِأنَّهِ إن ظهرت العلّة فقد فقدت معناها الخاص اصطلاحا. 

قال ابن الصلاح رحمه الله تعالى: ثم اغلَم أَنّهُ قَدْ يُطْلَقْ اسْمْ العلّة عَلَى غَيْرِ مَا ذاه من بَاقي 
الأَسْبَابٍ القَادِحَةٍ في الحديثِ المخْرجَةٍ لَهُ مِنْ حال الصِّحَةٍ إل حال الضّغي, الانعة مِنَ العَمَلٍ 
به؛ عَلَى ما هُوَ مُفْمصَى لفط العلّةِ في الأَصْلِء وَلِدَلِكَ تَِدُ في كب عل الحديثٍ الكثيرَ من 
اجرح بالكذِب. وَالعَفْلَةَ وَسُوءٍ الحفْظِء ونو َلك من أنْواع الجرْح("). 

وقال ابن حجر معلّقا على كلام ابن الصلاح: 

مراده بذلك أنَّ ما حقّقه من تعريف المعلول, قد يقع في كلامهم ما يخالفه (أي: إطلاق العلة 
على ما فيه سبب ظاهر)» وطريق التوفيق بين ما حققه المصنف وبين ما يقع في كلامهم: أن 


الخاصة في علو الأصول من حد الفقه الجن الثاني 


اسم العلة إذا أطلق على حديث لا يلزم منه أن يسمى الحديث معلولًا اصطلاحًا؛ إذ المعلول 
ما علته قادحة خفية؛ والعلة أعمٌ من أن تكون قادحة أو غير قادحة خفية أو واضحة(4). 
وهذا توكيد لكلامنا في الباب؛ أن من أطلق لفظ العلّة على السبب الظاهر أراد عموم العلّة 
معناها الأصلي لا الاصطللاحيء إذ العلّة اصطلاحا لا تكون إل خفيّة. 
كيف ثعرف العلّة؟: 
قال العراقي: 
تدرك بالخلاف والتفرّدٍ * مع قرائن تضم يهتدي 
جهبذهًا إلى اطلاعه على * تصويب إرسالٍ ا قد صلا 


.۲۹۰ النكت على كتاب ابن الصلاح لابن حجر» ص:‎ )١( 
.١١4 الموقضة للذهبي ص:‎ )۲( 

(۳) علوم الحديث لابن الصلاح» ص: ٩۲‏ --917. 

.۲/۷۷١ النكت على ابن الصلاح‎ )٤( 
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أو وقفيٍ ما يُرف, أو متن دخل * في غيره» أو وهم واهم حصل 
ظن فأمضّى. أو وقف فأحجما * مغ كؤنه ظاهرة أن سلما(۱). 
ابن کک یاد ق تفرد الزاوي غر ل ت واب تنم ر و 


ا 4ه أؤ وهم اهم بقن ذلك يت فلب على طت ذلك فيكم ب أو قوفف 
فيه. وَكُلُ ذَلِكَ مَانِعٌ م مِنَ الحكم بِصِحَةٍ ما وج ذَلِكَ فيه. 

وكثرا مَا يُعَلَلُونَ المَوَصُولَ بِالرْسَلِ؛ مفل: أَنْ يجيءَ الحَدِيثُ پاستاو مَوْصُولِء وَيجيءَ أَيْضًا بإِسْنَادٍ 
مُْمَطِع أَقْوَى من إِسْنَادٍ المَوَصُولٍء ودا اشْتَمَلَثْ كب عِلَّلٍ الحَديث عَلَى جنع طرقه(۲). 
وعلى هذا فالعلة تعرف: بالتفرّد, أو المخالفة: 1 

والتفرّد لا يكون عله حى يكون الرّاوي من لا يحتمل التفرّد. كأن يكون الرّاوي الثقة مفلا روى 
حديثا عن الزهري وهو ليس من أصحاب الزهري المعروفين, وهذا الحديث لم يروه أحد من 
أصحاب الزُهري المعروفين بالرّواية عنه» فقد يحكم على هذا الحديث بالعلّة عند الغالب» ويرى 
غيرهم أنَّ هذا التفرّد لا يكفي لكون الحديث معلولاء بل يجب أن تضاف إليه قرائن أخرى, 
كاختلاف الزمان أو المكان بينهماء كمن عرف أنه لم يخرج من الشام وتفرّد برواية حديث عن 
شيخ في العراق وهو بدوره معروف بأنّه لم يخرج من العراق» والرّاوي ليس معروفا بالرّواية عنه 
ولا أله من أصحابه. كما أنَّ أصحاب هذا الشيخ لم يروي منهم أحد هذا الحديث عن هذا 
الشيخ المعيّن, فبهذا تكون العلَّة كاملةء فقد اجتمع فيه عدّة أشياء: الأولى أله تفرّد بحديث لم 
يروه أحد غيره عن هذا الشيخ, ثانيا: أنه ليس معروفا بأنّه من أصحاب هذا الشيخ, ثالثا: 
اختلاف الزمان أو المكان بينهماء كأن يكون الشيخ قد توفي سنة ٠٠١‏ هجري» والرّاوي ولد 
في نفس السنة؛ أو ولد قبل وفاته بسنةء فهذا لا يعقل حديثاء مع تفرّده بالخبرء مع كونه ليس 
معروفا أنه من أصحاب الشيخ» فكلّ هذه تجتمع بعد سبر الطرق والنظر في الولادات والوفيّات, 
وأماكنها والبحث فيهاء ومعرفة أسماء الرّوّاةَ وما هم من تلاميذ ومن أصحاب» ومعرفة طرق 
الخبر كلهاء فيحنها يكون الحديث معلولا. 

)١(‏ ألفية العراقي في علم الحديث. 

(؟) علوم الحديث لابن الصلاح .٠١‏ 
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وكذلك في اختلاف المكان كما أشرنا سابقا. 
قال الخطيب البغدادي رحمه الله: وليل إل مَعْرفَة عِلَة الحديث أن يِحْمَعْ بن طُرقِه وَيَنْظرَ في 
اختلاف روات وَبُعْمَبرَ كانم مِنَ الحفظ وَمَنْلَهِمْ في الإثقَانٍ والصّبط(١).‏ 
وكذلك في حال المخالفة» فيُنظر في حال المخالفين» ثم يرجح بينهماء بعدّة أشياءء منهم تبح 
رواة الأوثق والأضبط على غيره» ورجح رواية صاحب الواقعة, على غيره» وترجح رواية الجماعة 
على الفرد» وغير ذلك من يستعمله أهل العلم في الترجيح. 


.۲/۲۹۰ الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع‎ )١( 
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مثال الحديث المعلول: 

قال اليَرَمِذِي رحمة الله تعالى: حدّئنا بندارٌ محمد بن بشَارٍ حدّثا ى بن سعيدٍ وعبد الرَّحمنٍ بن 
مهدي قالا: تر ل ص تر ترات 
سمعث الى مد قرا "غَيْرَ المُصُوب عَلَيْهمَ ولا الصَالينَ" فقالَ: "آمين" ومد ا صوتة(١):‏ 
قال: وني الباب عن علي وأبي هريرة. 

قال أَبُو عيسى: بت وال ہی حجر ای عدن ويه شرن فر راحو آل الل ن 
أصحاب التي ا والتابعينَ ومن بعدهم يرون أن الرَجلَ يرفع صوتة بالتّأمین ولا يخفيهاء وبه 
يقول الشافعىٌ وأحمدُ وإسحاقٌ(؟). 

يي E‏ ماع رز تي 
أن التي د د كم "غير المغضوب عليهم ولا الصّالِينَ" فقال: "آمينَ" وخفض با صوتة. 

قال أبُو عيسّى: وسمعث محمدًا بن إسماعيل يقول: حديث سفيانَ أصحٌ منْ حديث شعبة في 
هدا وأخطاً شعبة في مواضع من هذا الحديث فقالَ: عن حجر أبي العنبسن واا هوّ حجرٌ بُ 
عنبس ويك أب السّكن, وزادَ فيه عن علقمة بن وائل» وليس فيه عن علقمة ونا هو عن 
حجر بن عنبمن عن وائل بن حجر. وقالَ: وخفض با صوتة وإفا هوّ ومدّ با صوتة. 

قال أبوعيسى: وسألث أبَا زرعة عن هذا الحديث فقال: حديثُ سفيانَ في هذا أصحٌ من حديث 
شعبةء قال: وروى العلاءٌ بنْ صالح الأسدي عن سلمة بن كهيل نحو رواية سفيان. 

قال ُو عيسى: حدّننا أو بكر محمّدٍ بن أبانَ حدَننًا عبد اله بن مير حدَّئنا العلاءٌ ب صالح 


١ 


الأسدِيُ عن سلمة بن كهيل عن حجر بن عنس عن وائل بن حجر عن الي د نحو حديثٍ 
سفيان عن سلمة بن كهيلٍ(”). 

فلو تلاحظ فان هذا الحديث معلول سندا ومتنا كما تبيّن لنا في كلام الترمذي» فهو معلول 
بعلتين في السند» حيث قال شعبة: عن حجر أبي العنبسن, والصحيح هو حجرٌ بن عنبس, 
وقال: عن علقمة بن وائل» ال el‏ وعلقة ابن وائل ليس موجودا 
في السند من أصله. فلعلَ شعبة اختلطت عليه الأسماء. فالثقة يخطيئ, م أخطأ في المتن حيث 
قال: وخفض با صوتة» والصحيح هو ومد با صوتة. 
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ثم يشهد على صحًة رواية سفيان, طريق الترمذي الذي ذركه وفيه: حدّثتا أبُو بكر محمَّدٍ بُ 
أبانَ حدثتا عبد الله بن مير حدّثنَا العلاءُ ب صا الأسدِيٌّ عن سلمة بن كهيل عن حجر بن 
عنبس عن وائلٍ بن حجر, م روى نفس المتن الذي رواه سفيان. 

وهذا هو الحديث المعلول بعلّة قادحةء وذلك لأنَّ النّاظر إلى رواية شعبة بن الحجاج رحمه الله 
تعالى(4 )» لا يخطر بباله أنَّ جا علّة لأنَّ هذه الرواية جاءت بسند متّصل برواية العدول المعروفين» 
لا سيّما وهذه الرّواية من رواية شعبة المعروف بالتشدد والتقيّت في رواية الأحاديث» ولكنّ أهل 
العلل من أهل الحديث عرفوا علّة هذا الحديثء بالتَّبّع بجمع الطرق والموازنة والتّظر الدقيق 
والتدقيق في الأسانيد والمتون, فوجدوا أخطاء شعبة التي أخطأها في رواية هذا الحديث الذي 
ذكرناه سابقا. 

وكما تبيّن لنا فان العلّة قد تكون في السئّدء وقد تكون في المتن, وقد تكون فيهما معاء كما في 
المثال السابق. 

وبمذا نكون قد أنمينا شروط الحديث الصحيح» ويتبيّنُ لك بعد هذا العرض الطويل؛ أن شروط 
الحديث الصحيح فيها شدّة, وأنَّ الحديث الصحيح بمذه الشروط لا جال لردّه إذ أغلقت كل 
الأبواب أمام أي خطئ محتمل الوقوع فيه خاصّة في شروط الرّاوي من حيث العدالة والضبط, 
وكل هذا يدحض رأي من لا يرى عدالة الرؤاة في الحديث المتواتر ولا حى إسلامهم؛ بل 
الصحيح أنَّه لو اجتمع ألف كافر أو أكثر على رواية حديث ماء لا ثقبل روايتهم ولا ألف 
فاسق أو أكثر حت تور فيه شروط الصحيح. 

ون المسلم الواحد ولو كان عبدا حبشيا أعمى أولى منهم في قبول الخبر وغيره» فضلا على 
الثقة العدل الضابط. فضلا إن كان هذا العدل الثقة الضابط من خير العصور. 

ومن النوادر والغرائب أنَّ الحديث المتواتر هو أعلى مراتب الصّحيح, لكن مع هذا لا يشترطون 
فيه شروط الصحيح با بيتًا في أوّل الكتاب» فأي قياس قاسوا عليه؟ إذ الإجماع على شروط 
قبول الخبر معقود, وأنَا شروط الخبر الصحيح» فكيف يكون الخبر المتواتر في أعلى مراتب 
الصحيح وليس فيه شروط الصحيح؟؟؟ وأسأل الله تعالى أن أكون قد بيّنت شيأ من أخطاء 
شروط المتواتر التي وضعوهاء كما أسأله السداد في النهج الذي انتهجته في اختيار حد الحديث 
المتواتر. 
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مثال على الحديث الصحيح: 

وبعد هذا ل يبقى لنا إل أن نضرب للحديث الصحيح مثلا وفيه شيء من البحث هذا لأنَّ 
الصِحّة ركن الخبر المتواتر وأنَّ كثرة الطرق ترفع الحديث للتواتر وهذا أحد الطرق» ومن ذلك 
أيضا أنَّ الأصولّ يحب أن يكون ضليعا في علم الحديث لكي لا يسقط في ما ذكرناه سابقاء 
لذلك أوردنا هذا الحديث خاصّة لنرى علله وهل هي علل على الحقيقة أم لا؟ وهل هذا الخبر 
صحيح أم لا؟ وهذا في ما رواه الترمذي في شائل البي بد باب ما جاء في صفة شرب رسول 
الله م قال: "حدثنا علي بن حجر, قال: حدثنا ابن المبارك» عن عاصم الأحول, عن الشعبي؛ 
عن ابن عباس» قال: سقيث النبي د من زمزم فشرب» وهو قائم'(3). 

فهذا حديت صحيخ قد استوق شروط الصحا فالزؤمدي صرح بالسماع من شيخه علي بن 
حجرء وعلي بن حجر صرح بالسماع من شيخه عبد الله بن المبارك؛ أما عنعنة ابن المبارك في 
روايته عن شيخه عاصم الأحول فهي محمولة على الاتصال هنا؛ لأنَّ ابن المبارك سماعه معروف 
من عاصم وروايته عنه في صحيح البخاري» وصحيح مسلم» والدسائي» وهو يُذكر في تلاميذ 
عاصم» وعاصم مذكور في شيوخ ابن المبارك, وهو غير مدلس» وكذلك عنعنة عاصم عن الشعبي 
محمولة على الاتصال فعاصم ليس مدلساً ومعروف بالرواية عن الشعي وروايته عنه في الكتب 
الستة» والشعي من شيوخ عاصم» وعاصم من تلاميذ الشعي» وكذلك الشعبي في روايته عن 
ابن عباس وهو معروف بالرواية عن ابن عباس وروايته عنه في الكتب الستة. 

فمن خلال هذا العرض السريع يتبيّن لنا أنَّ هذا الحديث قد استوفى شرط الاتصال. 

أما شرطي العدالة والضبط: فعلنٌ بن حجرء قال عنه ابن حجر: ثقة حافظ(5). 

فهذا قد جمع بين العدالة والضبط. 

وأما عبد الله بن المبارك. فقد قال عنه الحافظ في التقريب: ثقة ثبت فقيه عالم جواد مجاهد, 
جمعت فيه خصال اخیر(۷). 

وأيضاً قد جمع بين العدالة والضبط. 

وأما عاصم بن سليمان الأحول, فقد قال عنه الحافظ بالتقريب: ثقة(۸). 

وكذلك قد جمع بين العدالة والضبط. 

أما الشعبي فهو عامر بن شراحيل الشعي» فقد قال عنه الحافظ ابن حجر في التقريب: ثقة 
مشهور فقيه فاضل(9). 
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وكذلك قد جمع بين العدالة والضبط. 

وابن عباس صحابي جليل» وعدالة الصحابة المطلقة هي قاعدة مطّردة. 

فالحديث هاهنا قد استكمل ثلاثة شروط» وهي: اتصال السند وعدالة الروات وضبطهم؛ فصار 
إسناد الحديث صحيحاً برواية العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه. وبقي علينا أن نبحث هل 
في الحديث شذوذاً أو علة؟ 

فيسقول القائل: يُخالف هذا الحديث حديث شرب الرّسول مد جالسا وزجره عن الشرب 
قائماء نقول: قد جمع العلماء بين الأحاديث فوجدوا نميه صلى الله عليه وسلم حمل على كراهة 
الإرشاد لا التحريم, كذلك سيقول القائل: كيف يفعل الرّسول مكروها ولو إرشادا؟ يكون الرد: 
أن فعله صلى الله عليه وسلم كان بيانا للجواز» لا فعلا للمكروه» والبيان واجب عليه صلى 
الله عليه وسلم» وبيان ذلك على ما يلي: 


.7"8ه-١4 والبخاري‎ . "٠١/٤ أخرجه أحمد‎ )١( 

(؟) سنن الترمذي .۲٤۸‏ 

(*) علل الكبير للترمذي: 5/8, وسنن الترمذي 44 5, وتحفة الأحوذي ج:۲ ص:8ه. 

)٤(‏ هو: أَبُو بِسْطَام شعبة بْنْ الحَجّاجٍ بن الورد (88 ه ٠١‏ ه) مولى الأشاقر؛ من التابعين» 
واسطي الأصل عالم أهل البصرة وشيخها. سكن البصرة منذ الصغر وفيها توفي ينظر وفيات 
الاعيان لابن خلكان. ١(ه)‏ 
انظر (الشمائل الحمدية) للترمذي - باب ما جاء في صفة شرب رسول الله ت ص: ٠١١‏ . 
(5) التقريب: .577٠١‏ 

. ۳١۷۰ السابق:‎ )۷( 

."٠٦۰ السباق:‎ )۸( 

.۳٠۹۲ السابق:‎ )٩( 
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عن ان عباس رضي الله عَنْهُما قَالَ: سَقَيْتُْ رَسُولَ الله س من رَمْرَمَ فَشَرب وَهُوَ قَائِمْ(١).‏ 
كذلك سيقول القائل: نحكّمُ في هذا الحديث قاعدة: يُرِجَحْ القول على الفعل(؟). 

نرد بذكر حديث ابن عْمَرَ رضي الله عَنْهُما قَالَ: کنا أل عَلَى عَهْدِ رَسُولٍ الله س ون 
مشي وَتَشْرَبْ وَتحْنْ قياه۵ُ(٣).‏ 

فهذا إقرار من رسول الله د حيث لم ينكر عليهم» ومن المعلوم أن البيان وقت الحاجة واجب» 
وأن الشارع عموما لا يقر باطلا ولا يسكت عليه. 

فمن الممكن أن يقول القائل: لعل النهي ناسخ وما دونه منسوخ, نقول أنَّ النّسخ لا يكون إل 
بدليل بينٍ. 

بل نزيد على ذلك ما رواه البخاري: عن عَلِيَ رضي الله عَنْهُ أنه شرب قَائِمَا ثم قَالَ: إِنَّ ناس 
يكره أَحَدُهُمْ أن يَشْرَب وَهُو قائ وَإِنَ رأث الي ب فَعَلَ كما رَأَيْعْمُونٍ فَعَلْتْ(4). وهذا 
الخبر في خلافة علي» فلو کان منسوخا لعلم به علي. 

كما روى أحمد: اَذ عَِيًا بْنَ أبي طَالِبٍ رضي الله عَنْهُ شرب قَائِمَاء فَظَرَ لَه الاس كاعم أنكرُوة 
فَقَالَ: مَا تَنْظُرُونَ! إِنْ أَشْرَبِ قَائِمَا فَقَد رأث الى ب يَشْرَبُ قَائِما وَإِنْ أَشْرب فَاعِدَا فَقَدْ 
ََيْتْ الب يك يشرب قَاعِدَا(ه). 

وهنا فصل علي رضي الله عنه المسألة بقوله: "إن اشرب قَائِمَا فَقَدْ رأث الي ب يشرب 
قَائِمَاه وَإِنْ أَشْرَبْ قَاعِدَا فَقَد رأث التي كد يشرب فَاعِدَا", وعلى هذا فإمًا حقيقة النهي 
منسوخ بفعل رسول الله ب وإقراره» أو أنَّ النهي محمول على التنزيه, فلك أن تشرب قائما 
والأولى جاساء كالتنفل في الصلاة, فله أن يصلي جاسا والأولى قائما. 

وقد جمع العلماء بين هذه الأحاديث بأن النهي ليس للتحري» وإنما هو محمول على الإرشادء 
وأن الأفضل أن يشرب جالساًء وأحاديث شرب النبي يد قائماً تدل على جواز ذلك, كما 
يمكن حمل شرب الب َد قائما وإقراره فعل الصحابة لذلك» ناسخا لزجره عليه فإن قلت 
بنسخه لصدقت» ولا يكون هذا الفعل ما يختص به وحده لإقراره فعل الصحابة» وبه يسقط 
الاختصاص» والقول بالجمع أولى من القول بالتّسخ, لما في الجمع من سعة للمسلم. 
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قال النووي رحمه الله تعالى: 

َي في هَذِهِ الأَحَادِيثْ َم الله تَعَالَ إشكال» وَلا فيهًا ضَعْفء بل كُلّهَا صّحِيحة, وَالصّوَاب 
فيها أذ التي فيها تَحْمُول عَلَى كَرَاهة التَنزِيه وَأَمّا شُزبه صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَائِمَا بيان 
لِنْجَوَازِ فلا شكال ولا تَعَارْضء وَهَذَا الَّذِي ذَكَزْاهُ يَتَعَيّن الْمَصير إِلَيْه. 

فَالجُوَاب: أن فغله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ ِا گان بَيَانَا لِلْجَوَازْ لا يَكُون مَكْرُومَاء بَلْ الْبيَان 
وَاجب عَلَيْهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم فَكيْف يَكُون مَكْرُوهًا وَقَدْ تَبَتَ عَنْهُ أَنَهُ صَلَّى الله عَلَيْه 
وَسَلَّم تَوضّأً مره مره وَطَافَ عَلَى بعيرء مَعَ أَنَّ الإجْماع عَلَى أن الوْضُوء تلات وَالطَّوَاف مَاشِيًا 
احمل وَنَظَائِر دا عبر مُنَحَصِرَة فَكَانَ صَلَى الله عليه وسَلَم يبه عَلَى جَوَاز الشّيْء مرّة أو 
مَرَاتء وَيْوَاظِبٍ عَلَّى الْأَفْضَل مِنْهُ وَهَكَذَا گان اتر وضُوئه صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ ثلاث لادء 
وَأكتر طوّافه مَاشِيّ وَأكثر شُرْبه جَالِسَا وَهَذَا وَاضح لا يَتَشَكُك فيه مَنْ لَه أذى نسْبّة إل 
علم(5). 

(وقول النووي: "أن النَهْي فِيهَا تَحْمُول عَلَى كَرَاهَة التَنْزِيه' فالصحيح هو كراهة الإرشاد لا 
اليه لأنَّ كراهة التنزبه تعود على ما بمكن أن يضر الإنسان في دينه. كنهيه ا عن البول 
القائماء فهو تنزيه للمسلم من أن يصله رشاش بوله فيصلي به وهو لا يعلم وأمّا كراهة الإرشاد 
فا تعود على يمكن أن يضر الإنسان في دنياه, كنهية عن ترك الثّار تشتعل في البيت حال 
النوم» من ذلك ما رواه ابن عُمر رضي الله عنهُماء عن الي ند قال: لا تَتكُوا الار في بيُوتَكُمْ 
حين تنامُون(۷). 

فهنا قد أرشد النئ ند المسلمين لا ينفعهم في دنياهم, فترك الثّار تشتعل في البيت حال اللوم 
من الممكن أن ينجرٌ عنه مصائب كاشتعال كل البيت بالتار» أو غير ذلك فمن لم يأتمر بأمره 
د في ذلك فقد وقع في كراهة الإرشاد. 

وهو الحال نفسه في الشرب قائماء فهو يُرشد يد إلى ما ينفع الاس في بدهم فإنَّ الشرب 
قائما ثمكن أن يسبب عسر الحضم, والقرحة عند البعض» هذا على ما أوردته الأبحاث الطبيّة, 
كما بِينُوا أن الشرب قائما يحول دون تصفية الماء في الكليتين, مما قد يؤدي إلى الفشل الكلوي 
عند البعض. 

وعلى هذا فالكراهة هاهنا هي كراهة إرشاد لا تنزيه). 
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وأا الجمع بين الأحاديث السابقة قد قال به الخَطَايَ وان بَطّال والطَبرِي. وغيرهم. 

قال ابن حجر: 

وَهَدَا خسن الْسَالِك وَأَسْلَمهَا وَأَبْعَدهَا من الاغتراض(۸). 

ومسلك الجمع لو أمكن هو مذهب أهل الحديث» فالجمع أولى من الرجيح. 

وقد أطلنا في هذا المبحثء لنبيّن شيأ من البحث في العلل» وشيأ من الأخطاء التي يقع فيها 
البعض في الحكم على الأحاديث بِأنَا معلولة أو شادّة أو منسوخة, ولا علَّة فيها ولا شذوذ إذ 
بمكن الجمع بينهاء والجمع أولى من الترّجيح كما ذكرناء لما في الجمع بين الحديثين من سعة وعدم 
الحرج في دين الله تعالى. 

قال تعالى: "وَمَا جَعَلَ عَلَيَكُمْ في آَلذِينِ مِنْ حَرَج" [الحج: ]. 

قال البغوي: "الحرج" الضيق(9). 

وقال الطبير: وما جعل عليكم ربكم في الدين الذي تعبّدكم به من ضيق(١٠١).‏ 

وبمذا نكون قد أنينا الكلام عن الحديث المتواترء وعن الصحيح الذي هو ركن المتواتر وعن 
شروط الصحيح التي هي أركان الحديث الصحيح. 


.)5١؟ظ/( رواه البخاري (۱۳۷) مسلم‎ )١( 

(۲) للمزيد يُنظر الإحكام في أصول الأحكام للآمدي. 

(۳) رواه الترمذي )۱۸۸١(‏ صححه الألبانى في صحيح الترمذي. 

(5) رواه البخاري (85518). 

(ه) رواه أحمد (/17/91), وقال أحمد شاكر في تحقيق المسند: إسناده صحيح. 
)٦(‏ شرح مسلم ج: ۱۲ ص: .١96‏ 

(۷) متفق عليه. 

.)۸٤ /١١( فتح الباري‎ )۸( 

(9) تفسير البغوي. 

)٠١(‏ تفسير الطبري. 
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المبحث السابع: أقسام الحديث الصحيح: 


ينقسم الحديث الصحيح إلى قسمين: 

الصحيح لذاته: 

والصحيح لغيره: 

المطلب الأول: الصحيح لذته: 

فهو ما توفّرت فيه الشروط السابق ذكرها. 

والسر فى تسميته بذلك: أنَّ صحّة هذا الخبر نشأت من ذاته» وليست من غيره» فلم يكن فى 
حاجة إلى ما يجبره» وذلك لاستيفاء, كلّ شروطه فيه. 

المطلب التان: الصحيح لغيره: 

هو الحديث الحسن الذي ارتقى بكثرة طرقه إلى الحديث الصحيح» لذلك يسمّى بالصّحيح 
لغيره. 

لذلك وجب علينا تعريف الحديث الحسن. 

المطلب الثالث: الحديث الحسن: 


الحسن لغة: 
ضدٌ القبيح» وهو راجع E‏ تشتهيه. إمّا عقلاء أو هَوّى أو جِساء وقد 
تختلف معايير الاستحسان من شخص إلى آخر(١).‏ 
والحسن اصطلاحا: 
ما اتصّل إسناده برواية العدل خفيف الضبط إلى منتهاه بلا شذوذ ولا علّة. 
قال البيقون: 
والحسن المعروف طرقا وغدت * رجاله لا كالصّحيح اشتهرت(۲). 
)١(‏ يُنظر معاجم اللغة. 
(۲) نظم البيقونية في علم الحديث. 
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يريد النّاظم أنَّ حدّ الحديث الحسن هو نفسه حد الصّحيح. إلا أنَّ رجاله لم يبلغوا في الضبط 
والشهرة درجة رجال الصحيح» إلا أكّم عدول ثقات ضبّاط, في أدن درجات الضبطء ولم ينعدم 
فيهم الضبط. 

وقد عرفه السيوطي في ألفيته فأحسن تعريفه فقال: 

والمرتضى في حده ما انصلا * بنقل عدل قلّ ضبطه ولا 

شد ولا عُلّل ولبرب * مراتبا والاحتجاج يجنبي(١).‏ 

إذا هو: ما الصل اسناده برواية العدل خفيف الضبط إلى منتهاه بلا شذوذ ولا علّة. 

وعلى هذا فأمر الحديث الحسن يسير» حيث أنَّ شروطه نفس شروط الصحيح» غير أنَّ أحد 
أو بعض روّاته خف ضبطهم» فاحكم عليه بالحسن. 

مثال الحديث الحسن: 

ما أخرجه الترمذيٌ قال: حدّثنا قتيبة» حدّثنا جعفر بن سليمان الضبعي» عن أبي عمران الجون› 
عن أبي بكر بن أي موسى الأشعري, قال: معت أبي بحضرة العدو يقول: قال رسول الله يُ: 
"إن أبواب الجئّة تحت ظلال السيوف...(؟7). 

فهذا الحديث حسّن؛ لأنَّ جعفر بن سليمان الضبعي حسّن الحديث وكان فيه شيء من التشيّع, 
أمّا بقيّة رجال الإسناد الأربعة» فهم ثقات. 

فأمّا قتيبة: وهو قتيبة بن سعيد البلخي أبو رجاء (59 ١‏ ه - ۲٤٠١‏ ه). إمام حافظ محدث» 
رحَآلة» صاحب سنة, مع مالكا والليث وطبقتهما. وروى عنه الجماعة سوى ابن ماجه» وكتب 
الحديث عن ثلاث طبقات» وروی له البخاري ۳۰۸ أحاديث, ومسلم ٦٦۸‏ حديئًا(”). 
وأمّا جَعفر بن سليمان الضبعي: فكان فيه تشيّع ولكنّه لم يكن يدعو إلى مذهبه» ومعظم أهل 
الصنعة شهدوا له بالصدق مع تشيّعه, مع أن لا أرى بالرّواية عن أهل البدع ولو كانت بدعته 
مفسقة غير مكفرة, فما بالك بمن يلعن في أبي بكر وعمر رضي الله عنهماء ولكن سقنا هذا 
الأثر وفيه جعفر على ما يرى أهل الصنعة أن حديثه حسن» ولو كان الأمر بيدي لضعّفت كل 
خبر يأتي من أي منتسب لذلك المذهب. 

وأمّا أبو عمران الجون: وهو عبد الملك بن حبيب البصري, وقد ولقه ابن حجر, والإمام 
الذهبي(4)؛ وحدينه في الكتب الستة(ه). 
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وأمًا أبو بكر بن أبي موسى الأشعري: وهو تابعي مع من أبيه» قال عنه أبو داود: أرضى عندهم 
من أبي بردة» وقال أحمد بن صاخ العجلي الجيلي: ثقةء وقال ابن حجر العسقلاني: ثقة(5). 
والغالب على أهل الصنعة توثيقه. 

وأمّا أبوه فهو: الصحاي الجليل أبو موسى الأشعري رضي الله عنه. وكل الصحابة عدول. 

فلو تلاحظ أنَّ كل روّاة السند ثقات عدول إل جعفر بن سليمان الضبعي هذا فهو خفيف 
الضبط؛ وبه سقط الحديث من الصحيح إلى الحسن. 

والحديث الحسن محل الاحتاج حاله حال الصحيح» وذلك قول السيوطي في البيت السابق: 


وعلى هذا فإن تعدّدت طرق الحديث الحسن ارتقى إلى الصحيح لغيره, مثال: حديث محمد بن 
باليتواكِ عند كلّ صلاة"(17). 


)١(‏ أليفة السيوطي في علم الحديث. 

(۲) رواه الترمذي 4/١54‏ وقال: حديث حسّن. 

(۳) للمزيد يُنظر سير أعلام النبلاء ج .١ ٤ص ١١‏ الطبقة الثاثية عشر. 
(4) يُنظر سير أعلام النبلاء ج ه ص هه؟ -565. 

.".6٠.١- ۲۹۸ للمزيد يُنظر تذیب الكمال ج ۸ ص‎ )٥( 

(5) تهذيب التهذيب ج ۱۲ ص 5". 

(۷) سنن الترمذي 8 .١/7‏ 
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قال ابن الصلاح: فمحمد بن عمرو بن علقمة من المشهورين بالصدق والصيانة» لكن لم يكن 
من أهل الإتقان حف تضعّفه بعضهم من جهة سوء حفظه. وولقه بعضهم لصدقه وجلالته. 
فحدينه من هذه الجهة حسن» فلمًا انضمٌ إلى ذلك أنه روي من أوجه أخرى زال بذلك ما كنًا 
نخشاه عليه من جهة حفظه. وانجبر به ذلك التقص اليسير فصع هذا الإسناد والتحق بدرجة 
الصحيح(١).‏ 

وحديث محمّد بن عمرو هذا حديث حسن لذاته ما ل يُتابع: إلا أنه توبع هنا في هذا الحديث 
كما عند البخاري في كتاب الجمعة من طريق: مالك عن أي الزَّنادٍ عن الأعرج عن أبي هريرةء 
لا إلّه 4 يذكز "عند كلّ صلاة"(۲)ء وكذلك أخرجه البخاري في كتاب التمني من طريق اللّيث 
عن جعفرٍ بن ربيعة عن عبد الرَّحمنٍ قال سمعث أا هريرةَ رضي الله عن فذكرٌ الحديت» وذكر 
من طرقٍ أخرّى. فقد روي عن زينب أمّ المؤمينَ» بزيادة "كما يتوضّؤون"(7). 

وعن عائشة أمّ المؤمينَ باللفظ السّابقء عند ابن الملقن في البدر المنير» وعن عليّ بن أبي طالب 
رضي الله عن كما في الأرغيب» إلا أله بلفظ "مع كل وضوء"(٤).‏ ۰ 

قال ابن منده: إسناد هذا الحديث مجمع على صحته» وقد ورد في معناه عدةٌ أحاديث عن عدة 
من الصحابة: 

عن علي رضي الله عنه(ه) عند: أحمد. وعن زيد بن خالد, عند: الترمذي. وعن أم حبيبةء 
عند: أحمد. وعن عبد الله بن عمرء وسَّهْل بن سعد وجابرء وأنس عند أبي نعيم» وأبي أيوب» 
عند: أحمد والترمذي. ومن حديث ابن عباس وعائشة, عند: مسلم وأبي داود(5). 


فكلٌ هذه الطرق رفعت الحديث من الحسن لذاته إلى الصّحيح لغيره. 


)١(‏ يُنظر معرفة علوم الحديث. 

(؟) ينظر صحيح البخاري 54٠‏ ۷۲. 

(") يُنظر مسند أحمد 71/418 - وصحيح الترغيب 54177. 

.7١5 صحيح الترغيب‎ )٤( 

)٥(‏ قال ابن مند في نصه: عن علي (عليه السلام). 

(5) للمزيد يُنظر سبل السلام محمد بن إسماعيل الكحلاني ج١‏ ص١‏ 4. 
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طرق أخرى نحوها من الطرق * صحّحته كمتن لولا أن أشق 

إِذْ تابعوا محمد بن عمرو * عليه فارتقى الصحيح يجري(١).‏ 

والحديث الحسن بدروه ينقسم إلى قسمين: 

حسن لذاته: 

حسن لغيره: 

الحسن لذاته: 

وأما الحسن لذاته فهو ما تقدّم ذكره وتفصيله, وخلاصة هو: ما اتصل إسناده برواية العدل 
الضابط خيف الضبط عن مثله إلى منتهاه بلا شذوذ ولا علّة. 

المطلب الرّابع: الحسن لغيره: 

الحسن لغيره: هو حديث ضعيف في أصله» ولكنّ ضعفه ليس بسبب فسق الرّاوي أو كذبه» 
بل الغالب في سبب ضعف الحديث هو ضبط الراوي ويكون من جرّاء وهم أو اختلاط الرّاوي: 
وغالب الاختلاط يكون في آخر العمر ويكون من الخرف, فهذا الحديث إن وجد له متابع أو 
شاهد يرتقي إلى الحسن لغيره» وهذا النوع من الضعيف» يسمّى بالضّعيف الذي ينجبر» وهو 
دون الحسن لذاته وأرقى من الضعيف, لأنّه بمكن أن يكون له شاهد أو متابع. 

مثال: ما رواه الترميذي قال: حدّثنا محمد بن بشار حدّثنا ى بن سعيد وعبد الرّحمن بن مهدي 
ومحمد بن جعفر قالوا: حدّثنا شعبة عن عاصم بن عبيد الله قال: معت عبد الله بن عامر بن 
ربيعة» عن أبيه؛ أنَّ امرأة من بني فزارة تزوجت على نعلين فقال رسول الله : "أرضيت من 
نفسك ومالك بنعلين قالت نعم قال فأجازه"(؟). 

فهذا الحديث ضعيف في أصله لضعف عاصم بن عبيد الله لسوء حفظه. 

وعاصم بن عبيد الله: هو: عاصم بن عبيد الله بن عاصم بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه, د 
۲ هجري» قال فيه أبو بكر البيهقي: ضعيف» وفي شعب الإان, ليس بالقوي. 

وقال أبو حاتم الرازي: منكر الحديث» مضطرب الحديث» ليس له حديث يعتمد عليه. 

وقال ابن حبان البستي: سبيء الحفظء كثير الوهم, فاحش الخطأء فترك من أجل كثرة خطأه. 
وقال أبو دواد السجستان: لا يحتج بحدیثه» ولا يكتب. 
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وقال النسائي: ضعيف مشهور بالضعف("). 

فعاصم بن عبيد الله مع ورعه وديانته إل إنه ضعيف في رواة الأحاديث» وقد روى عنه الثوري 
ومالك وشعبة» ولكنّه ماكانوا يحمدون حفظه(٤).‏ فإذا تفرّد بحديث يُنظر فيه لما تقدّم من كلام 
الرجال فيه فإن كان له متابع أو شاهد حُسَنَ حديثه. وإلّا بقي على ضعفه. ولكنّ الحديث 
السابق جاء من طرق أخرى» قال الترمذي: وني الباب عن عمر» وأبي هريرة» وسهل بن سعد 
وأبي سعيد» وأنس, وعائشة, وجابر, وأبي حدرد الأسلمي(ه). 

وقال ابن حجر: حسنه الترمذي مجيئه من غير وجه» وفيه عاصم بن عبيد الله ضعيف سيء 
الحفظ(5). 


)١(‏ ألفية السيوطي في علم الحديث. 

(؟) رواه الترمذي ٤٩١‏ . 

(۳) للمزيد يُنظر تذيب الكمال جه ص ١١-١‏ وسائر كتب الجرح والتعليل. 
)٤(‏ للمزيد يُنظر اجرح والتعديل لابن أبي حاتم. 

.47١ سنن الترمذي‎ )٥( 

(5) الكت ۱/۳۸۸. 
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كما أن الحديث تشهد له أحاديث أخرى كحديث سهل بن سعد الساعدي وفيه: "التمسن 
خائمًا ول من حديد" حتى قال يد "اذهب فقد ملَّكْبَكها با معكَ منّ القرآن"(١).‏ 

وحديث جابر وفيه: "إن كنا لسكح المرأةَ على الحفنة والحفنتين من الدّقيق"(7). 

فهذه الأحاديث وما شاجمها من الأخبار تقوّي حديث عاصم» إذ كلها تروي التراضي في المهرء 
وتنفي التحديد. 

والسؤال هل يقوّى الضعيف الذي ينجبر بضعيف بمثله؟ 

الجواب نعم فإنَّ فالحديث الضعيف الذي ينجبر فإلّه يقوى بمثله بالشروط السابقة, أي: ألا 
يكون في متن أحد الشاهدين فاسق أو كذاب» بل يكون ضعفه من ضعف حفظ الرّاوي» ولهذا 
قال الدارقطني في بعض الضعفاء: يصلح للاعتبارء ولا يصلح أن يُعتبر به("). 

وبما اننا تحدّننا على الشواهد والمتابعات التي ينجبر بجا الضعيف فيرتقي إلى الحسن لغيره» وكذلك 
يرتقي بجا الحسن إلى الصحيح لغيره, وجب علينا تعريف الشواهد والمتابعات, بشيء من الأمثلة 
تساعد على فهم ما سبق ذكره. 


)١(‏ رواه البخاري ومسلم. 
(۲) سنن الدارقطني ۱۷١/۳‏ . 
(۳) للمزيد يُنظر: الباعث الحثيث 65. 
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المطلب الخامس: الشواهد والمتابعات: 
الشاهد لغة: 
الشاهد وجمعه: شواهد» شاهدون, وأشهاد, وشهداءً, وشهّد. وشهود. وهو المخبر بق شخص 
على غيره عن مشاهدة وعيان لا عن تخمين وحسبان» والشاهد: الدليل والبرهان(١).‏ 
الشاهد اصطلاحا: 
هو الحديث الذي يشارك فيه رواته رواة الحديث الفرد لفظاً ومعنى» أو معنى فقط. مع الاختلاف 
ولتوضيح التعريف نقول: إذا ورد الحديث عن صحابي, ثم ورد نفس الحديث أو معناه عن 
صحابي آخر, كان هذا شاهداً للحديث الأول, فمثلاً: إذا جاء حديث عن عائشة رضى الله 
عنهاء ثم ورد نفس الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه, فإننا نطلق على حديث أبي هريرة 
شاهدا لحديث عائشة وحديث عائشة شاهدا لحديث أبي هريرة. 
الشواهد على نوعين: 
الأوّل: أن يشارك الحديث الثاني الحديث الأول في اللفظ والمعنى. 
والئَّان: يشاركه بالمعنى دون اللفظ. 


١‏ - مثال مشاركة الحديث في اللفظ والمعنى: 

عن سعيد بن زيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله د "لا وُضُوءَ لِمَنْ 1 يكر اسْمَ الله 
عَلَيْها(؟). 

فهذا الحديث ضعيف؛ لأن فيه: أبو ثقال المري, قال فيه الذهبي: أبو ثفال المري ليس بعمدة 
وروي مرسلاً بسند فيه مجهول ونحوه بسند فيه مجهول(") وقال ابن ابي حاتم: ابو ثقال مجهول, 
ورباح مجهول( 5). 

فهذا الحديث مع ضعفه الظاهر, فإنّه يرتقي إلى الحسن لغيره بكثرة شواهده» وعلى ما قلت 
ذهب ابن حجرء وقال: غریب وله شواهد(ه). والسيوطي(5). والشوکاڼ» وقال: حسن وله 
طرق أخرى(7), والألباي. وقال: حسن لغيره(8)» والرّابعي» وقال: بإسناد ضعيف وني الباب 
أحاديث كثيرة في أسانيدها مقال» وبمجموع الأحاديث يرتقي الحديث إلى درجة الحسن لغيره(9) 
والمباركفوري, وقال: مجموع الأحاديث يحدث منها قوة تدل على أن له أصلا(١٠)»‏ وغيرهم... 
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ومن شواهد هذا الحديث في اللفظ والمعنى: 

أ - عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله كد "لا وْضُوءَ لِمَنْ 1 يكر اسْمَ الله 
عَلَيْه"١١ »)١‏ وهو ضعيف؛ لأن في إسناده يعقوب بن سَّلمة» قال فيه ابن حجر العسقلائ: فيه 
يعقوب بن سلمة هو الليثي مجهول الحال(7١).‏ وقال البغوي: سلمة الليثي مولاهم. قال 
البخاري: ولا يعرف لسلمة "ماع من أبي هريرة» ولا ليعقوب عن أبيه(7١)»:‏ وابن حجر قال: 
فيه الليني, قال البخاري: لا يعرف له ماع من أبيه, ولا لأبيه من أبي هريرة(4 .)١‏ وقال الذهبي: 
شيخ ليس بعمدة(ه .)١‏ 


)١(‏ معجم المعاني. 

(۲) رواه الترمذي .٠٠١‏ 

(۳) تلخيص العلل المتناهية 5 .١١‏ 
)٤(‏ علل ابن أي حاتم ٤‏ ه. 

.١/757 ٤ نتائج الأفكار‎ )٥( 
.9/1/5 الجامع الصغير‎ )5( 

(۷) الدراري المضيّة 7 4. 

(۸) صحيح الترغيب والترهيب .5٠١‏ 
(9) فتح الغفار .65/١‏ 

.١/۸۸ تحفة الأحوذي‎ )٠١( 

(19) رواه أحمد ٩۹۲۱۳‏ . 

.١ 4/١ الدراية‎ )١؟(‎ 

(۱۳) شرح السنة 509 .١/8‏ 

.١/١٠1/ التلخيص الحبير‎ )١4( 
حاشية تَذيب الكمال ج۳۲ ص ه7".‎ )٠١( 
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ب - وعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: قال رسول الله يَثَدُ: "ل وُضُوءَ لِمَنْ 1 يَذْكْرٍ اسْمَ 
اله عََيْهِ'(1)» وهو ضعيف؛ لأن في إسناده عبد المهيمن بن عباس وقد ضِعّفه الكثير, قال فيه 
البُحَارِيَ: عبد المهيمن بن عباس بن سهل بن سعد» منكر الْحَدِيثِ(؟): وكذلك ضعّفه 
المباركفوري في التحفة("). 

ولا تزال أحاديث أخرى تشهد للحديث الأول يطول ذكرهاء فكل هذه الشواهد, تقّوى با 
الحديث الأول وارتقى من الضعيف إلى الحسن لغيره. 

فهذا مثال على الشاهد لفظًا ومعنى. 

۲ - مثال على مشاركة الحديث في المعنى دون اللفظ: 

حديث "د لكل بى حَوْضًا وَإُِمْ اهود أَّهُمْ كز وارد ون اجو أن أكون أَكْكرَهُمْ 
ارده" ر 
أشعث بن عبد الملك» عن الحسن مرسلا(ه). 

وسند الحديث فيه سعيد بن بشير وهو ضعيف, قال فيه الأرنؤوط: في إسناده سعيد بن بشير 
وهو ضعيف» وعنعنه الحسن» وذكر الترمذي أنه ورد مرسلا وقال: هو أصح(5). 

وقال أبو محمد الحاكم: سعيد بن بشير ليس بالقوي عندهم, وقال أبو أحمد بن عدي الجرجاني: 
يهم في الشيء بعد الشيء ويغلط والغالب على حدينه الاستقامة والغالب عليه الصدق» وقال 
البيهقي: ضعيف, وذكره العقيلي في الضعفاء(۷). 


»)٤(‏ وهذا الحديث الأصل فيه الإرسال, قال الترمذي: هذا حديث غريب» وقد رواه 


.۳۹۹ رواه ابن ماجه‎ )١( 

(۲) الكامل في ضعفاء الرجال 5 4//. 

(۳) تحفة الأحوذي .١79/5‏ 

(4) أخرجه الترمذي من حديث سمرة بن جندب 47 4 7. 
)١(‏ السابق. 

(5) تخريج شرح الطحاوية .۲۸۱١‏ 

(۷) الفتن للحافظ أبي عبد الله لنعيم بن حمّاد ج۲ ص۳۳۰ . 
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ومن شواهد هذا الحديث بالمعنى: 

أ - حديث الحسن البصري قال: قال رسول الله بد إذا فَقدهُونٍ فأنا فرطكم على الحوضء 
إِنّ لكل ني حَوضاء وَهُوَ قائمٌ على حوضه» بيده عصًا يدعو من عرف من أمته ألا وام 
يتباهون أيهم أكتر تبعاء والّذي تفسي بيده إيّ لأرجو أن أكون أكثرهم تبعًا(١)؛‏ قال ابن كثير 
وهذا مرسل عن الحسن - البصري -(۲). 

وقال الألباي: مرسل رجاله رجال الصحيح» فيه خالد بن خداش وحزم بن أبي حزم فيهما كلام 
وهو صحيح عن الحسن من طريق أخرى(7). 

والصحيح أن خالد بن خداش ليس به بأس وهو من شيوخ مسلم» قال فيه الرازي: صدوقء 
وقال العسقلان: صدوق يخطئ, وقال الدارقطني» ثقة ربما وهم. وقال الأزدي: لا بأس به 
وقال الواقدي: ثقة, وقال يى بن معين: صدوقء ومرة ينفرد عن حماد بن زيد بأحاديث» وفي 
رواية ابن محرز قال: لا بأس به(4), فكما تلاحظ فان غالب أهل الصنعة أجمعوا على توثيقه 
إلا التّرر القليل بسبب الوهم غير المطبق عليه أي أحيانا يهم؛ وعلى هذا فهو من رجال الحديث 
الحسن. 

وأمّا حزم بن أبي حزم فقد قال فيه ابن حنبل: شيخ ثقة, وقال أبو حاتم الرازي: صدوق» لا 
بأس به» هو من ثقات من بقي من أصحاب الحسن» وقال النسائي: ليس به بأس» وقال ابن 
حجر العسقلاني: صدوق يهم., وقال الدارقطني: ثقة, وقال الذهي: ثقة(ه). 

فكذلك هذا الأخير من رجال الحديث الحسن ولا بأس به» ولعلَّ سبب من ضعًف هذا الحديث 
هو إرسال الحسن البصري. 

ب - ومن الشواهد التي تشهد على الحديث بالمعنى حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه 
أذ البي ب قال: "د لي حَوْضًا ما ى الْكَعْبَةِ وَبَيْتِ الْمَفْدِسِ أَبِيَضَ مل اللي نة عَذَدْ 
النُجُوم, وَل تي يَدْعُو امه وَلِكُلَ َي حَؤْض فَمِنْهُمْ من بأتيه الام وَمِنْهُمْ مَنْ بأتيه الْغضبَة 
وَمِنهُم مَنْ يأتيه الْوَاحِدُ وَمِنْهُمْ مَنْ ييه الِانْنَانِ وَمِنْهُمْ مَنْ لا يأتِيه أَحَدّ فَيقَال: قَدْ بلغت وَإِيّ 
وهذا الحديث أيضا فيه عطية العوني: قال الألباني فيه عطية العوفي ضعيف(۷). 

وبالطّع صححه الألباني رحمه الله تعالى بمجموع طرقه. 
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وعطيّة العوفي هو: عطيّة بن سعد بن جنادة العوفي وكنيته أبو الحسن وهو من الكوفة, قال فيه 
النسائي: ضعيف, وقال عبد الله بن أحمد بن حنبل معت أبي ذكر عطية العوني فقال: هو 
ضعيف الحديث, وقال الذهبي: أبو الحسن من مشاهير التابعين ضعيف الحديث(۸). 

فهذه الشواهد وردت بعنى الحديث الأول لا بلفظهء فكما تلاحظ ألفاظ الأحاديث ليست 
متطابقة» ولكنّ المعنى هو نفسه» وكما تلاحظ أنَّ أسانيد الأحاديث السابقة ليس فيها متهم 
بالفسق ولا بالكذب» بل كل من هو ضعيف في السند تجد ضعفه من قلّة حفظه أو وهمه. مع 
تمام عدالته» فعلى هذا فاد كل الأحاديث السابقة شهدت لبعضها بالمعنى فتقوّت وارتقت من 
الضعيف إلى الحسن لغيره» فكل الأحاديث السابقة هي حسان. 


.١/7 1/١ البداية والنهاية لابن كثير‎ )١( 

(۲) السابق. 

(") السلسلة الصحيحة ٤/١١١۹‏ . 

)٤(‏ ينظر: سير أعلام النبلاء ج۸ ص۹۹٤٠‏ وقذيب التهذيب للعسقلان. 

(5) ينظر التعديل والتجريح للباجي» والجرح والتعديل لأبي حاتي الرازي» وسؤالات أبي داود 
5 5 24 والعلل ومعرفة الرجال لابن حنبل .89685٠‏ 

(5) رواه ابن ماجه 4/25 ". 


(۷) السابق. 
(۸) يُنظر الضعاف والمتروكين للنسائي, والعلل ومعرفة الرجال لابن حنبل 2105 ويُنظر: 
سير أعلام النبلاء. 
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المتابعة لغة: 

المتابعة بضم اليم وفتح الباء مصدر تابع» وهي الموالاة(١).‏ 

المتابعة اصطلاحا: 

هو الحديث الذي يشارك فيه رواته رواة الحديث الفرد لفظاً ومعنى. أو معنى فقط. مع الاتحاد 
فالمتابعة تختلف عن الشاهد في كون المتابعة الصحابي فيها واحد, أما الشاهد فالصحابي يختلف. 
مثال المتابعة: ما رواه الترمذي من طريق شَّريك عن المقداد بن شريح عن أبيه عن عائشة رضي 
الله عنها قالت: "من حَدَّنَكُم أن رَسُولَ الله س بال قَائِمَا فلا تُصَّدَّقُوهُ ما گان يَبُولُ إلا 
قَاعِدَا"(؟). 

قال فيه الألباي: إسناده ضعيف ثم وجدت له متابعا قويًء فصح الحديث لكنه ناف» وحديث 
حذيفة مثبت, والمثبت مقدم على النافي("؟). 

وقوله رحمه: "يقدّم المثبت على الثاني" من باب قواعد الرجح» وهو ليس موضوعنا في هذا 
الباب ولعلّنا نتطرق إلى شيء من قواعد التّّجيح في آخر أجزاء الكتاب. 

وهذا الحديث ضعّف لأن 5 في إسناده "شربك" وهو ضعيف من سوء حفظه. فقد قال فيه 
ابن القاضي: فيه لين؛ لأن فيه شريكاً القاضي وهو متكلم فيه بسوء الحفظ(٤).‏ 

وقال الحاكم: ليس بالمتين» وقال أبو حاتم الرازي: صدوق له أغاليطء وقال أبو زرعة الرازي: 
كان كثير الخطأ. صاحب وهم.ء وهو يغلط أحياناء وقال أبو عيسى الترمذي: كثير الغلط 
والوهم» وقال الذهبي: العَادمَهُ الحافظء القاضيء أَبُو عَبْدٍ الله النَحَعِينُ أَحَدْ الأغلام, عَلَى لِيْنِ 
ا في حَدِيْئو(ه). 

لكن هناك من تابع شريكاً في هذا الحديث» وهو سفيان الغوري, فقد جاء الحديث من طريق 
سفيان الثوري عن المقداد بن شريح عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها ونصّه: قال الإمام أحمد 
رحمه الله تعالى: حَدَّنََا وَكِيعٌ, عَنْ سُفْيَانَ عن الْمِقْدَام عَنْ أبيه, عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: "مَنْ حَدَنَكَ 
أن وَسُولَ الله د بال قَائِمَا فا تُصَدِفَهُ "ما بل وَسُولُ الله د انما مُنْدُ رل عَلَيْهِ الُْزَآنُ"(5). 
فلو تلاحظ أنَّ السند تغير فيه شريك فأخذ مكانه سفيان الغوري, فهذا طريق ثانٍ هذا الحديث 
غير طريق شريك, وإن كان شريك ضعيفاء فسفيان الثوري لا تخفى على أحد إمامته في الدين, 
فالحديث إسناده صحيح على شرط مسلم» والمقدام وهو ابن شريح بن هانء الحارثي المذحجي 
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الكوني وأبوه من رجال مسلم» وروى البخاري هما في "الأدب المفرد". وبقية رجاله ثقات وهم 
رجال الشيخين(۷). 

فيُحمل الحديث الأوّل على الان - ولو كان الثاني ضعيفا -» ويتقّوى به ويكون حسناً بمذه 
المتابعة» وقد تكون المتابعة بالمعنى كما سبق» أو بالمعنى واللّفظ, كما في الأمثلة السابقة في 
الشواهد. 

مسألة: أنواع المتابعة: 

المتابعة نوعان: متابعة تامّة, ومتابعة قاصر. 

المتابعة التامة: 

وهي الحديث المشارك لغيره في اللفظ أو المعنى» أو بمما معاء مع الاتحاد في الصحابي مع» كون 
المشاركة من أوّل السند. أي تحصل المتابعة للراوي نفسه» فيرويها غيره بنفس سند الراوي 
الأوّل. 


)١(‏ يُنظر: معاجم اللغة. 
)۲( أخرجه الترمذي 1۲ والنسائي ۲۹ واللفظ له وابن ماحه ۳۰۷ . 
)۳( تمام المنة 6 . 


)٤(‏ شرح النسائي للسيوطي. 
(5) يُنظر في ذلك علل الترمذين وعلل ابن أبي حاتم» والكامل في ضعفاء الرجال» وسير أعلام 
النبلاء وغيرها. 


(5) رواه أحمد في مسنده 48 ۲٣۰‏ . 


(۷) يُنظر تخريج المسند للأرنؤوط 48 6٠‏ ؟. 
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مثال: ما رواهُ الشّافعي في الأمّ عن مالِكِ. عن عبد الله بن دينارٍ. عن ابنِ عمر, أَنَّ رسول الله 
د قالَ: "الشهرٌ تشع وعشرون, فلا تصوموا حى ترؤا الالء ولا تُفْطِرُوا حف تَرَؤْه فان غُمَّ 
عليكم فأكيلوا العدَّةَ ثلائين(١).‏ 

قال ابن حجر العسقلائ: فهذا الحديث؛ بمذا اللفظ, ظن قوم أن الشافعي تفرد به عن مالك» 
فعدَّوْهُ في غرائبه؛ لأن أصحاب مالك رووه عنه بهذا الإسنادٍ بلفظ: "فإن عَم علَيْكم فافَدُرُوا 
له" لكن وجَدْنا للشّافعيَ متابعاً وهو عبد الله بن مَسْلَمَةَ المَعبَيئُ(؟), كذلك أخرجَةُ البْخَارِيَ 
عن عن مالك(۳)» وهذه متابَعَةٌ تامة. 

فهنا قد تابع القعني وهو ثقة ثبت ثبت عدل» الشافعي في روايته: عن مالك عن ابن دينار عن ابن 
عمر» فرواه القعني بنفس السند عن مالكء وكانت المتابعة لفظا ومعنى» إلا أنَّ في رواية البخاري 
زيادة: "ليلة" بعد قوله: "تسع وعشرون" فزيادة لفظة "ليلة" ونكر لفظ ثلاثين» وعند الشافعي 
معرّفة, وهذا لا يعد من كبير الزيادة أو التّغييرء فتعدٌ متابعة تامّة باللفظ والمعنى. 


)١(‏ ترتيب مسند الشافعي» نشر وتصحيح: السيد يوسف على الحسني» والسيد عزت العطار, 
5 >:؛: وهكذا هو عند مالك في الموطأ. 

(۲) كان عبد الله هذا من المتقنين, وكان جى بن معين لا يُقدّم عليه في مالك أحداً. 

(*) حدثنا عبد الله بن مسلمة (القعنبي) حدثنا مالك, عن عبد الله بن دينار» عن عبد الله بن 
عمر رضي الله عنهما؛ أن رسول الله قال: الشهر تسع وعشرون ليلة فلا تصوموا حت تروه 
فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين البخاري» 2.١9٠5‏ الصوم. 
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وأمًا المتابعة القاصرة: 
هو الحديث المشارك لغيره في اللفظ أو المعنى, أو مما معا مع الاتحاد في الصحابي» مع عدم 
كون المشاركة أوّل السند, أي تحصل المتابعة من شيخ الراوي أو شيخ شيخه. 
مثال: 


ما رواه ابن خزيمة في صحيحه من طريق عَاصِم بن محمد العُمَرِي, عن أيه عَنِ ابْنٍ عْمَرَ قال: 
قال وَسُول الله 5 يه - وَهَكُذًَا 0 8 0 هَكَذَا يا -320 5 
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من أَصَابعِهِ قان أَغْمِيَ لیم و OT‏ 

وهذه متابعة قاصر لحديث الشافعي السابق» فلو تلاحظ أنَّ السئّد مختلف مع أنَّ الصحابي 
نفسه. فالأوّل: عن مالك عن ابن دينار عن ابن عمر. 

والثاني: عن عاصم عن أبيه عن ابن عمر. 

وهذه المتابعة قاصر وهي بالمعنى, إذ أنَّ اللفظ اختلف. 

وکل ما سبق من بحث وجمع طرق وغيره يسمّى بالاعتبار. 

الاعتبار: 

الاعتبار لغة 

هو رد الشيء إلى نظيره بأن يحكم عليه بمثل حكمه(؟). 

واصطلاحا: 

هو التتبّع؛ والسبر» والبحث» والنظرء والموازنة بين طرق الحديث لتقويته أو عدم ذلك وهو 
نتيجة الاعتبار. 

قال العراقي 

الاعتبار سبرك الحديث هال * شارك راو غيره فيما حمل 

عن شيخه. فإن يكن شورك مِن * مُعتبرٍ به فتابع» وان 

شورك شيخه ففوق فكذا * وقد يُسمّى شاهداء ثم إذا 

معن بمعناه أتى فالشاهڈ * وما خلا عن كلّ ذا مََاردُ("). 
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ويجب أن يعلمَ أنَّ منهم من يسمي الشاهد تابعا والتابع شاهداء ومنهم من يسمي الذي بالمعنى 
سواء بالمتابعة أو بالشواهد شاهداء أو عكسه. ولكن استقرّ الاصطلاح على ما ذكرنا سابقاء 
قال السيوطي: 

وربّما يُدعى الذي با معنی * متابعاء وعكسه قد يُعنى(4). 


فائدة الاعتبار: 

هو الوقوف على الطرق التي تصلح لتقوية الأحاديث الضعيفة؛ وما لا يصلح للتقويةء لذا أحياناً 
يقول أهل الحديث: هذا صا للاعتبار» وهذا غير صاخ للاعتبار» وكذلك بالاعتبار يُعلم هل 
هذا الحديث من قبيل المتواتر الذي رواه الجماعة, أو من قبيل الآحاد, وهل له طريق واحد 
فيكون غريباً أو له أكثر من طريق فيكون من قبيل العزيزء أو المشهورء وكلٌ هذا لا يكون إلا 
بالاعتبار. 

وقد أطلنا في مبحث الصحيح؛ لأنَّ الحديث الصحيح عليه مدار علم الحديث كله إذ غاية 
علم الحديث هو معرفة صحيح الحديث من سقيمه. قال السيوطي: 

فذانك الموضوع والمقصودٌ * أن يُعرف المقبول والمردود(ه). 

وكذلك مدار علم أصول الفقه والفقه على الحديث الصحيح إذ لا تستنبط الأحكام إلا منه. 
فاستوجب علينا الأمر بمذا أن نفصّله كامل التفصيل, لأنَّ الصحيح حجّة باختلاف مراتبه, 
فالصحيح لذاته حجّة ولغيره كذلك, والحسن لذاته حجّة ولغيره كذلك» ومعنى حجّة أي صالح 
للاحتجاج» وواجب العمل به. 

ويمذا نكون قد أتمنا مبحث الحديث الصحيح وشروطه والتي منها الحديث الشاذء والحديث 
المعلول» والحديث المتّصلء وعرّفنا أنواع التَحمُل وشيء من علم الجرح والتعديل» وشيء من 
علم العلل» وعرفنا أقسام الصحيح فكان لذاته ولغيره» ما استوجب علينا تعريف الحسن لذاته 
والحسن لغيره» وعلى هذا فنكون بما تقدّم قد عرّفنا الحديث الصحيح, لذاته ولغيره» والحسن» 
لذاته ولغيره» والحديث الشاذ, والحديث المعلول» والحديث المتصل. 

كما يجب أن يعلم أنَّ شروط الصحيح السابق ذكرها إلى شروط الحسن, إن اختلٌ منها شرط 
واحد فهو الحديث الضعيف» قال البيقون: 

وكل ما عن زتبة الحسن قصّر * فهو الضعيف وهو أقسام كفر(5). 
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وسوف نذكر الحديث الضعيف وأقسامه في بابه إن شاء الله تعالى. 

كما أنَّ الحديث المتواتر الذي سبق وعرّفناه إن فقد هذه الشروط أو بعضها أو واحد منها مع 
فقد شروطه الخاصّة, لم يعد متواتراء ولكن وكما قلنا نتغافل في الحديث المتواتر عن الرّاوي 
خفيف الضبط لكثرة الروّاة للحديث نفسه» كذلك نتغافل عن المدلس إذا عنعن ووافق الجماعة, 
فكما سبق وقلنا إِنَّ هذا أولى من عدم اشتراط عدالة الرواة ولا إسلامهم اعتمادا على عددهم. 
وعلى هذا هل الحسن لغيره الذي أصله ضعيف ينجبر, لو كثرت طُرقه هل يكون متواترا؟ 
الجواب: نعم» وهذا إن تقوّى الحديث بأربعة طرق أخرى فيكون مجموعهم خمسة كلها تين 
بعضها عن مثلهم إلى منتهاه. هذا في الاختيار الثاني والثالث لتعريف المتواتر, وأمّا على التعريف 
المختار الأوّل» فلو اجتمعت خمسة طرق حستت بعضها في أي طبقت من طبقات العصر 
الذهي فهو متواتر. 

وكا سبق وقلنا أنَّنا سنذكر أقسام المتواتر في مبحث مراتب الترجيح» فمراتب المتواتر وأقسامه 
على ما يلي: 


(۱) صحيح ابن خزعة (۱۹۰۹). 

(۲) معجم المعان. 

(۳) ألفية العراقي في علم الحديث. 

(4) ألفية السيوطي في علم الحديث. 

(5) أليفة السيوطي في علم الحديث. 

(5)المنظومة البيقونية في علم الحديث لعمر أو طه البيقون. 
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المطلب السّادس: مراتب الاحتجاج بالصحيح: 
بناء على درجات الأوصاف الى تدور حول العدالة والضبط والتفاوت الذي بينهماء وعدد 
الروّاة الموصفين بذلك الوصفء وبا رأينا في ما سبق أنَّ الحديث الذي يج به أنواع» فيكون 
أعلى مراتب الصحيح, بعد اكتمال شروطه: 
١‏ -الحديث المواتر: 
وللحديث المتواتر أنواع: 
أ - المتواتر لفظا ومعنى: 
وهو ما اتفق الرواة فيه على لفظه ومعناه» ومن أمثلة المتواتر لفظاً ومعنى حديث: "من كذب 
علي متعمداً فليتبوأ مقعده من النار"(١).‏ فإنه جاء عن بضعة وسبعين صحابياً منهم العشرة 
المشهود لحم بالجنة بمذا اللفظ. ورواه عنهم خلق كثير. وهذا هو المتواتر لفظا ومعنى. 
ب - المتواتر المعنوي: 
وهو ما اتفق فيه الرواة على معنى كلي» واختلفت فيه ألفاظ الحديثء مثاله: أحاديث الشفاعة 
والمسح على الخفين» ورفع اليدين في الدعاء فالمعنى فيهم نفسه والألفاظ اختلفت» فقد ورد 
روايات رفع اليدين في الدعاء عن النبي بد في نحو مائة حديث في قضايا مُختلفة أنه َد رفع 
يديه في الدُعاءء وكل قصة منها ل تبلغ التوترء والقدرُ المشترك بينها هو رفع اليدين عند الدعاى 
فَوَائَر باعتبار تجموع الطرق» وهكذا حديث حوض البي َد والمسح على الْقّين؛ ورفع اليدين 
في الصلاة وحديث: صر لله امرأً)ء ولا تزال طائفة من أمتي) وغيرهاء وكلّها متواترة تواترا 
وأمّا قياس القوّة بين المتواتر لفظا أو معنى, فالظاهر أنَّ هما نفس القوّة وقيل أنَّ المتواتر لفظا 
ومعنى أقوى لاتفاقهم على اللفظ, وقيل المتواتر المعنوي أقوى لاختلاف الأحداث التي ورد 
فيها الحديث» ولا إشكال في بيان أيهما أقوى فلا تعارض وله الحمد بين أحاديث البي كل 
الصحيحة ولا تعارض سواء كان الحديث متواتر أو حسن لغيره, قال ابن القيّم: لا تعارضَ بحمد 
الله في أحاديثه الصّحيحة, فإذا وقعَ التَعارضٌ: 
فأمًا أنْ يكونَ أحدُ الحدينين ليس من كلامه صلَّى الله عليه 
وسلّمَ وقذ غلطً بعض الرُواة مع كونه ثقةً ثبنًا فاليّقةُ يغلط. 
أو يكونَ أحدُ الحدينين ناسحا للآخار إِذَا كان ما يقبل النَّسحَ. 
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أو يكون التُعارضُ في فهم السامع لا في نفس کلامه صلی الله عليه وسلّم(۲). 

ج - المتواتر الحكمي: 

وهذا التوع هو متواتر حكما لا حقيقة» وهو الصحيح الذي أخرجه الشيّخان البخاري ومسلم» 
وسواء اتقّقا على تخريجه. أو اختلفا في الصحابي المروي عنه. وسواء اتفقا على لفظه أو معناه, 
وهذا استثناء من شروط التواتر السابق ذكرها خاصّة, هذا لقوّة رجال البخاري ومسلم مع 
اتحادهم على رواية حديث بعينه, فالغريبان عن البخاري ومسلم» يُحملان على التواتر حكما لا 
حقيقة, وقد رفض هذا الرأي بعضهم» والصحيح أنه مقبول وقال به غير واحد فقد ذهب ابن 
الصلاح إلى أن ما رواه الشيخان: البخاري ومسلم» بإسناد متصلء أو رواه أحدهما كذلك» 
مقطوعٌ بصحته؛ لاتفاق الأمة على تلقيهما بالقبول» والأمة لا تتفق على خطأء وأما ما يروى 
فيهما معلقاً. وهو ما حذف من مبتدأ إسناده واحد فأكثر, فلا يبلغ مرتبة القطع عنده؛ كما 
استثنى من المقطوع بصحته ما تكلم فيه من أحاديثهماء وهي مئتان وعشرون حديثاً» وقد أفرد 
الحافظ العراقي هذه الأحاديث بكتاب تصدّر فيه للجواب عنهاء وتعرض الحافظ ابن حجر في 
مقدمة "فتح الباري" لما طّعن فيه من أحاديث "الجامع الصحيح" للإمام البخاري؛ ودفع ما وجه 
إليها من مأخذ بتفصيل» وبمذا كان الجامع الصحيح في أعلى دراجات القوّة ومعه كتاب مسلم 
فكانت قوَّة أحاديث الشيخان سببا لبلوغها التواتر حكما(”"). 

وهذا التوع من المتواتر يأ بعد اللفظي والمعنوي في القوّة, وعلى هذا فالرتبة الثانية في قوّة 
الحديث الصحيح هي ما رواه الشيخان. 

۲ - ما رواه الشيخان» أي: البخارى ومسلم., بمعنى أنهما قد أخرجاه فى صحيحيهماء وهذا 
النوع على قسمين: 

الأوّل: متّفق عليه. 

والثاني: رواه الشيخان. 

والفرق بينهما: فالمصطلح عليه عند أهل العلم أنَّ المتفق عليه, ما رواه البخاري ومسلم عن صحابي 
واحد» أي: الصحابي متحد» وسواء اتفقا على لفظه أو اختلفا فيه ولو اشتركا في الصحابي فقطء 
دون بقية السندء فالمهم أن يتفقا في المعنى ويتحدا في الصحابي. 
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وأمّا إن كان متن الحديث في الصحيحين عن صحابيين مختلفين فهذا تقول: رواه البخاري ومسلم أو 
الشيخان أو أخرجه الشيخان» ولا يقال متفق عليه ويستحب ذكر الصحابي, فتقول مثلا: أخرجه 
البخاري من طريق ابن عمر» ومسلم من طريق ابن عباس. 

والحاصل أن الحديث الذي يُقال له متفق عليه هو: ما رواه الإمامان البخاري ومسلم وأخرجاه في 
كتابيهماء ولو اشتركا في الصحابي فقط. 

وسواء اتفقا على لفظه أو اختلفا فيه فالمهم هو الاتفاق في المعنى والاتحاد في الصحابي. 

وأما إذا روى البخاري متنا من طريق أبي هريرة» ورواه مسلم لفظا أو معنى من طريق أنسء فلا نقول 
متفق عليه بل أخرجه الشيخان. 

قال ابن حجر: جميع ما قدمنا الكلام عليه من المتفق هو: ما اتفقا على تخريجه من حديث صحالبي 
واحد, أمّا إذا كان المتن الواحد عند أحدهما من حديث صحابي غير الصحابي الذي أخرجه عنه 
الآخر مع اتفاق لفظ المتن أو معناه فهل يقال في هذا انه متّفق عليه؟ فيه نظر على طريقة الْدّئين, 
والظاهر من تصرفاقم أنهم لا يعدونه من المتفق» 

إلا أن الجوزقي منهم استعمل ذلك في كتاب (المتفق) له في عدة أحاديث» وقد قدمنا حكاية ذلك 
عنه(١).‏ 

وأمّا الفرق في القوّة بين التوعين» فالظاهر أنَّ ما أخرجه الشيخان من طريقين مختلفين أي باختلاف 
الصحابي, أقوى مما أخرجاه مع اتحاد الصحابي» أي المتفق عليه, هذا لأنَّ زيادة الطرق فيها مزيّة تقوية 
الحديث لا سيّما إن كانت الطرق سليمة» والله أعلم. 

وعلى هذا فيكون الترتيب على ما يلي: 

المتواتر اللفظي أو المعنوي, ثم المتواتر الحكمي وهو على قسمين: ما رواه الشيخان, م ما افق عليه 
الشيخات. 

۳ - ما انفرد به البخارى بروايته فى صحيحه دون مسلم. 


)١(‏ أخرجه كل أصحاب الكتب. منهم الكتب التسعة. 

(؟) زاد المعاد لابن القيم. 

(۳) للمزيد يُنظر: مقدمة ابن الصلاح والنكت لابن حجر العسقلاي. 

.١ / 798-554 لمزيد الإيضاح في ذلك يُنظر النكت على ابن الصلاح لابن حجر‎ )١( 
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ووجه تأخر حديث مسلم في هذه المرتبة عن حديث البخاري: اختلاف العلماء في أيهما أرجح»› 
والصحيح أنَّ البخاري أرجح من مسلمء ومسلم أحسن ترتيبا وتبويبا من البخاري» قال 
السيوطي: 

وأوّل الجامع الحديث باقتصار * على الصحيح فقط البخاري 

ومسلم من بعده. والأوّل * على الصؤاب في الصحيح أفضل 

ومن يفصّل مسلما فَإنَّما * ترتيبه وصنعه قد أحكما(؟). 

وعلى هذا فالبخاري أفضل في الصحيح» ومسلم أفضل في الترتيب. 

٤‏ - ما انفرد مسلم بروايته فى صحيحه دون البخارى. 

ه - الصحيح الذى جاء على شرطهماء ولكنهما ۾ يخرجاه فى صحيحيهما؛ ونما تأخرت 
أحاديث هذه المرتبة عمًا أخرجه أحد الشيخين لتلقّي القوم أحاديث البخاري ومسلم بالقبول. 
ومعنى شرطهما: قال الإمام النووى رحمه الله تعالى: 

والمراد بقوهم على شرطهما: أن يكون رجال إسناده فى كتابيهماء أي في صحيح البخاري 
ومسلم؛ لأنه ليس هما شرط فى كتابيهما ولا في غيرهما(”). 

ويُفهم من هذا أن البخاري ومسلم لم يشترطا شيأ في كتابيهماء ولكنّ العلماء استنبطوا ذلك من 
الاستقراء لكتابيهماء وقد اختلفوا في تحديد شرطهماء ومعظم ما قيل في شرطهما مردود عند 
أهل العلم» وأحسن ما قيل فيه» قول محمد بن الطاهر المقدسي: شرط البخاري ومسلم, أن 
بخرجا الحديث امجمع على ثقة نقلته أي عدالة وضبطا إلى الصحابي المشهور من غير اختلاف 
بين الثقات الأثبات» ويكون متصلا غير مقطوع(4). 

إلا أن مسلماً أخرج أحاديث أقوام ترك البخاري حدينهم لشبهة وقعت في نفسه. وقد أخرج 
مسلم أحاديثهم بإزالة الشبهة, مثل: حماد بن سلمة» وسهيل بن أبي صالح, وداود بن أبي هند 
وأبي الزبير» والعلاء بن عبد الرحمن» وغيرهم(١).‏ 

كما أنَّ مسلما خالف شيخه البخاري في اشتراط ثبوت اللقاء بين الراوي وشيخه إذا ما عنعن 
حتى ينتفي احتمال التدليس والإرسال الخفي كما سيأق, واكتفى مسلم بالمعاصرة دون اللقاءء 
فيرى مسلم أنَّ الراوي إذا ما حدّث عن شيخه بالعنعنة وقد عاصره» ولم يُعهد من الرّاوي 
التّدييس وسوف يأني شرحه. ولم يكن هناك دليل على عدم لقائهماء فان روايته تحمل على 
السماع ويحتجُ بما. وقد أطال مسلم الكلام في هذا الباب في مقدّمة صحيحه ردًا على المعارضين 


الخاصة في علو الأصول من حد الفقه الجن الثاني 


وقد أقام الحجج العقليّة با يقطع به العاقل أن شرط مسلم من أحسن الشروطء فمن جملة ما قال: 
ذلك؛ أن القول الشائع المتفق عليه بين أهل العلم بالأخبار والروايات قدياً وحديغاًء 

أن كل رجل ثقة روى عن مله حدیثاًء وجائز وممكن له لقاؤه والسماع منه لكونمما جميعاً کانا في 
عصر واحد, وإن لم يأتِ في خبر قط أنهما اجتمعا ولا تشافها بكلام فالرواية ثابتة والحجة ها لازمة, 
إلا أن يكون هناك دلالة بينة أن هذا الراوي لم يلق من روى عنهء أو لم يسمع منه شيناً(؟). 

وهنا اعتمد مسلم على عدالة الرّاوي في نقل الخبر» فلا يحب على كل راو أن يغبت زمان ومكان 
تحمّله الحديث, فالأصل حيث أله روى عنه بصيغ السماع أله لقيهء إن ل يتبيّن حقيقة بدليل قاطع 
أنه م يلقه» ويكون العدل حينها أخطأ في صيغة الأداء بحيث يقول "معت" أو أخطأ من روى عنه 
فأسقط الواسطةء أو أخطأ في اسم الرّاوي الحقيقي الذي تحمّل الحديث ورواه عن غيره» أو غير 
ذلك.. 

كما يُفهمُ من كلام مسلم أن الضعيف والجهول لا يدخلان هناء لأنه في الأصل لا يحتج بحديثهما 
حتى مع ثبوت المعاصرة, ولكن إذا كانت المعاصرة غير ثابتة فيضاف للتضعيف عدم الاتصال(۷). 
وصراحة لا أرى سببا لتعصّب جماعة لشرط البخاري» فلو قلنا بلزوم ثبوت اللقاء مع المعاصرة, 
لوجب علينا ترك آلاف أحاديث الأثبات والثقات العدول» والحال أنَّ مهمّة شرط عدالة الرَاوي أن 
يُستعمل في هذا الحل» بحيث لو علمنا أن راويًا ثقة تقيًا روى عن مثله ولو عنعن ولم يُعرف بالتّدليس 
ولم يثبت لنا اللقاءء فيكفي أنه قد ثبت لنا أنَّ الرّاوي ثقة ثبت تقئٌ عدل روى هذا الحديث عن مثله 
إلى منتهاه» ولا فكأعًا اعتبرناه في شبهة كذب» أو تدليس» وهو يعد من باب التجريح, والحال أنه 
ثقة ثبت تقينٌ ورع» كما أنَّ الرّوايات تدلٌ على أنَّ البخاري عمل بشرط 

(۲) ألفية السيوطي في علم الحديث. 

(۴) تدريب الراوي ۱۲۷. 

.٠١ شروط أثئمّة السنّة محمد بن طاهر المقدسي ص:‎ )٤( 

(5) للمزيد ينظر علوم الحديث للحاكم» وتدريب الراوي للسيوطي وغيره. 

.".0- ١ /۲۹ مقدمة صحيح مسلم‎ )٦( 

(۷) للمزيد يُنظر موقف الإمامين البخاري ومسلم من اشتراط اللقيا والسماع في السند المعنعن بين المتعاصرين خالد 
الدربس ص: ۳۱۷ = ۳۹۸ /۱. 


)الطاصة في كلو الأصول من حد الفقة الجر الثاني 


مسلم وأنّه روى بمجرد المعاصرة دون ثبوت اللقاءء فإنّه لا يوجد للإمام البخاري نص صريح 
في اشتراط ما يدل على اللقاء والسماع كما ذكر ابن رشيد البستي في كتابه السنن الأبين» بل 
حكى ابن رجب الحنبلي في شرح علل الترمذي؛ أن مذهب البخاري أنه تكفي المعاصرة مع 
احتمال اللقاء» وأول من حكى هذا المذهب عن الإمام البخاري القاضي عياض ثم أخذه عنه 
كل من جاء بعده. 

تنبيه: أن كلام الإمام مسلم في مقدمة صحيحه لم يكن رداً على الإمام البخاري, وإنما قال 
مسلم إن أحد الجهلة الخاملي الذكر قد عرض لشروط قبول الحديث المعنعن مضيفاً شرطاً زائداً 
عما عليه أهل الحديث قاطبة, ثم بين أن قوله مبتدع مخالف للإجماع. 

والخلاصة فشرط البخاري (الذي هو ليس شرطه) هو زيادة مزيّة على شرط مسلم لا غير» 
ويهذا تقدّم عليه في شرطه. 

> - ما کان على شرط البخارى ولكنه لم يخرجه فى صحيحه. 

۷ - ما کان على شرط مسلم ولكنه ل يخرجه فى صحيحه. 

۸ - ما کان صحيحا عند غير البخارى ومسلم من الأئمّة المعتمدين» وليس على شرط أحد 
منهما. 

وذلك مثل الأحاديث الصحيحة التى خرَّجها الإمام أحمد فى مسنده» وأصحاب السنن الأربعة 
وحكموا عليها بالصحة. 

وكذلك الأحاديث الصحيحة التى خرجها ابن خزبمة وابن حبان فى صحيحيهماء والإمام الحاكم 
فى مستدركه» وقد فاضل العلماء بين الثلاثة الأواخر, فقالوا: أن تصحيح ابن خزيمة أعلى من 
تصحيح ابن حبّان» وتصحيح ابن حبان أعلى من تصحيح الحاكم. 

وتظهر ثمرة هذا الترتيب لراتب الحديث الصحيح: عندما يكون هناك تعارض ويحتاج إلى 
الترجيح» ففى هذه الحالة يقدم ما كان رواته في الدرجة العليا من العدالة والضبط وبقيه الصفات 
على غيره» فما كان من الرتبة الأولى يقدم على ما فى الثانية وهكذا. 


الخاصة في علو الأصول من حد الفقه الجن الثاني 


لسن 


قال السيوطي: 

وليس في الكتب أصح منها * بعد القران وهذا قُدّما 

مزويٰ ذينٍ فالبخاري» فما * لمسلم؛ فما حوى شرطهما 

فشرط أوَّلٍء فنان» ثمّ ما * کان على شرط فتى غيرهما(١).‏ 

وهل برح غير ما رواه البخاري أو مسلم عليهما؟ 

الجواب: نعم لإن كان مثلا: ما رواه البخاري حسن, وما رواه غيره صحيح لذاته» فلا شكً؛ 
أنه يقدّم الصحيح على الحسن, دون نظر إلى مخرجه, فعلى هذا يقدَّم المتواتر لفظا أو معنى على 
المتواتر حكماء ويُقدَّم المتواتر حكما على الصحيح لذاته؛ ويقدّم الصحيح لذاته على الصحيح 
لغيره» ويقدّم الصحيح لغيره على الحسن لذاته» ويقدّم الحسن لذاته على الحسن لغيره. 


)١(‏ ألفية السيوطي في علم الحديث. 


الخلاصة في كلو الأصول من حد الفقة الجر الثاني 


المطلب السابع: حجيّة الحديث الصحيح بأقسامه: 


أجمع أهل العلم قاطبة على أنَّ الخبر الصحيح بأقسامه هو حجّة, سواء كان متواترا بأنواعه, أم 
صحيحا لذاته أم لغيره» أو حسنا لذاته أو لغيره» وأنَّ الخبر الصحيح بمختلف مراتبه يفيد العلم 
والعمل» ولم يخالف هذا إل صاحب هوى. 

المبحث الثامن: شروط الصحيح عند بعض الفقهاء وأصوليين: 

مدار الصحيح بمقتضى أصول الفقهاء والأصوليين على صفة عدالة الراوي: 

وهي العدالة المشترطة في قبول الشهادة» هذا على ما قرره أهل الفقه. فالشرط عمدهم العدالة 
والضبط, ومن لم يقبل المرسل منهم زاد في ذلك أن يكون مسنداء وعلى هذا فإ شروط الحديث 
الصحيح عندهم هو ما تصل إسناده برواية العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه. 

وحذفوا عدم الشذوذ والعلة» وقالوا: إن كثيرا من العلل التي يعلل با ا محدثون الحديث لا تجري 
على أصول الفقهاء. 

واستدلُوا على ذلك: أن الحديث الصحيح له معنى عند أهل الحديث يختلف عن معناه عند 
متأخري المحدثين, وكذلك ينبغي أن يكون على البال أن المذاهب الفقهية تكونت واستقرت 
أدلتها قبل تدوين معظم كتب الحديث المتداولة كالبخاري ومسلم وغيره» وكثير من هذه الأدلة 
عليه عمل الأمة. وإن الضعيف على طريقة متأخري المحدثين, فهو غير ضعيف عند عامّة فقهاء 
الأمة» ومثل هذا لا يخضع للضوابط الموضوعة بعد ذلك لأن هذه القواعد إا يتحاكم إليها 
بالنسبة للأحاديث التي لم يعلم حالها ولم ينكشف أمرها. 

ولا شك أن كل هذا كلام غير صحيح من عدّة وجوه: 

الوجه الأوّل: أن شروط الصحيح التي عليها أهل الحديث عمل بما الشافعي, وكذلك الإمام 
مالك في الموطّء بل الصّحابة رضي الله عنهم؛ من ذلك خبر ابن عمر التي علّلته عائشة رضي 
الله عنها وذلك في حديث ابن أبي مليكة قال: وفيت ابنة لعثمان رضي الله عنه بمكّة فجتنا 
لنشهدهاء وحضرها ابن عمر وابن عباس وإِنّ لجالس بينهماء أو قال: جلسث إلى أحدها ثم 
جاء الآخر فجلس إلى جنبي, فقال عبد الله بن عمر لعمرو بن عثمان: ألا تنهى النّساء عن 
البکای فإ رسول الله يَددٌ قال: إِنَّ اميت ليعذبُ ببكاء أهله عليه فقال ابن عبّاس: قد كان 


عمر رضي الله عنه يقول بعض ذلك ۾ حدّث (أي ابن عبَّاس) قال: صدرث مع عمر رضي 
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الله عنه من مكّة حتى كنا بالبيداءء إذا هو بركب تحت ظلّ شجرة, فقال: (أي عمر) اذهب 
وانظر إلى هؤلاء الركب» قال: فنظرت فإذا هو صهيب فأخبرته» (أي أخبر عمر أنه صهيب) 
قال (أي عمر): أدعه لي فرجعث إلى صهيب» فقلت: ارتحل فالحق بأمير المؤمنين» فلمًا أصيب 
عمر دخل صهيب رضي الله عنهما يبكي يقول: وا أخاه وا صاحباه» فقال عمر رضي الله عنه: 
يا صهيب أتبكي عليّ وقد قال رسول الله يد إن الميّت ليعدَّب ببكاء أهله عليهء قال ابن 
عبّاس: فلمًا مات عمر رضي اللّه عنه ذكرت ذلك لعائشة رضي الله عنهاء فقالت: رحم الله 
غم والله ها حدّت رسول الله إن المومن ليعذب ييكاء أهلة عليه ولك قال رسول الله 
ل "إن الله ليزيد الكافر عذابا ببكاء أهله عليه", قال: وقالت عائشة: حسبكم القرآن: ولا 
تَرِرُوا وَازَِة وَزَرَ أخرف: قال: وقال: ابن عباس عند ذلك: واللهُ أضحك و أبكى. قال ابن أبي 
مليكة: والله ما قال ابن عمر رضي الله عنهما شيأ(١).‏ 

فهذا الحديث معلول بعلّة قادحة خفيّة م يطلّع عليها إِلّا جهبذ من جهابذة العلم» فلو بني على 
هذا الحديث حكم, لكان حكما باطلاء فكيف يقولوا هؤلاء: إن شروط الصحيح جاءت بعد 
اسقرار 

المذاهب الفقهيّة: بل بالتّتبع والاستقراء تجد أنَّ السلامة من الشذوذ والعلّة في الخبر هو مطلب 
الصحابة كما تقدّم وكذلك أصحاب الكتب وعلى رأسهم موطأ مالك» فاه من يتتبع كتبهم 
لن 

يحد فيها من الأحاديث العلولة إل النزر القليلء مع أنه لا يخلو كتاب من بعض الأحاديث 
الشاذة والمعلولة» ولكن ليس قصدهم قبوها أو العمل بماء لكنّها إِمّا أن توضع تحت الخبر 
الصحيح لتعزيزه إن كان فيها لفظ أو فهم يوافق حديث الباب» أو أنه خطأ من صاحب 
الكتاب» فقد أ الله تعالى الكمال لكتاب غير كتابه. 


.7/5 8417 رواه البخاري عن عبدان 1/47057. ومسلم عن محمد بن رافع وعبد بم مید‎ )١( 
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الوجه الثاني: أنَّ أهل كل صنعة أعلم بصنعتهم, فالشغل بالحديث بين تصحيح وتضعيف ووضع 
الشروط لقبوله» هو صنعة أهل الحديث» واستنباط الأحكام هو صنعة أهل الفقه وأصوله. وعلى 
هذا؛ فإنّه لا يعلم ما يلزم للحديث من شروط لتصحيحه أو تضعيفه إلا أهله. ولا تكون القسمة 
إل على ما يلي: أن يضع الحدّث الشروط ويصحح الحديث أو يضعفه. ثم يأ الفقيه فيستنبط 
الأحكام بناء على تصحيح المحدّث, وليس له أن يصحح الحديث أو يضعفه أو يشترط شروطا 
إلا إن كان محدّثا فقيهاء ومع ذلك فإلّه مقيّد بإجماع أهل الصنعة أي أهل الحديث فيما وضعوا 
من شروط وغير ذلك. 
الوجه الثّالث: لو قلنا بأنّ لكلّ منهم منهج في التصحيح» ويجب علينا احترام كل منهج منهم, 
فكأنَّا قلنا؛ أنَّ لكل واحد 35 دینه» ولانقسموا فرقا ومناهج وشيعا كما قال الله تعالى "من 
الَذِينَ فََقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شيعا گل جب يا ديهم فَرِحُونَ" [الروم: ؟"]. 
الوجه الرابع: أنه قد عقد الإجماع على شروط الصحيح الخمسة, ولا يجوز الخروج عليه 
فسيقولون ذلك إجماع أهل الحديث, وأمًا 6 الفقه فقد أجمعوا على غير ذلك» نقول: أنَّ هذا 
لا جوز؛ لأنَّ أهل الحديث أجمعوا في ما بخص صنعتهم» وعلى هذا وجب على غيرهم الإذعان 
لشروطهم. 
الوجه الخامس: المفاسد المنجرة من عزل شرطي السلامة من الشذوذ والعلّة» فكما سبق رأينا 
أنَّ الشذوذ هو مخالف الثقة لجماعة الثقات أو الضابظ لجماعة الضباط أو لمن هو أضبط منه 
ولو في بابه فقط. فلا تكون هذه المخالفة إلا بوهم من الرّاوي» وضربنا لذلك الأمثال» فكيف 
تُستنبط الأحكام من حديث مثل هذاء وكذلك في العلّة فهو سبب خفي يقدح في صحة الحديث 
وقد ضربنا له الأمنال» منه حديث ابن عمر» في عذاب الميت ببكاء أهله عليه فهو معلول من 
عدّة وجوه: الأوّل: مخالفة عمر لعائشة رضي الله عنهما وهي من روّاة الحديث وأكثر رواية من 
عمر فقد قضت ما يقارب على خمسين عاما توري أحاديث النبي صد وقد روت ۲۲۱٠۰‏ 
حدينا(١)؛‏ على خلاف عمر فقد روى 54 حدیغا(۲)ء كما أكَا تعيش في بيت النبوّة وهذا 
بجعلها أكثر حملا للحكمة من غيرهاء كما أا المقرّبة من النبي كد من بين سائر زوجاته» وبهذا 
ل ل ا قة له فيحصل منه كثرة العلم من غيرها. 
الثاني: مخالفة النص الصحيح الصريح وذلك من قوله تعالى " کل نَفْسٍ با كُسَبَتْ ر رهيتة" [المدثر: 
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4" وقوله تعالى على لسان يوسف عليه السلام: " قَالَ مَعَادَ الله أن تَأَخْدَ إلا من وَجَدْنَا 


۴ 
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مَتَعَنَا عندة, إا إذَا لَظُلِمُونَ" [يوسف: ۹٩‏ وغير ذلك من الآيات التي تنفي عذاب أيّ مخلوق 
إل عا كسب» فضلا على أنَّ هذا المخلوق مؤمناء فالتّجاوز عن أفعاله أولى عند الله تعالى من 
عذابه علیهاء فضلا على أن يعذبه با لم یفعل» فبكاء أهله عليه ليس من فعله بل من فعل أهله 
فان کان منهم معڏّب لكان أهله لأكَم هم أصحاب الفعل لا هوء ومع ذلك فاته يجوز البكاء 
على الميت بما ليس فيه ندب ولا عويل وشق جيوب وألا يدوم الحزن ثلاثة أيام» فهل يمكن بناء 
حكم على 

هذا الخبر المعلول؟ طبعا لاء فإن قلنا بتحريم البكاء على الميت بعلّة عذاب الميت فقد حرّمنا 
ما لم يأذن الله تعالى بتحريمه. ولولا أمُ المحدّئين عائشة وسؤال الحبر ابن عباس رضي الله عنهما 
لا علمنا العلّةء أو يبقى الخبر في الشك لمخالفة الأصل الشرعيء وهو أن الله لا يعذب أحدا 
إلا بفعله, ولقد وقر هذا في قلب ابن عبّاس رضي الله تعالى عنهماء ولم يشأ أن يبني على الخبر 
أحكاما لألّه رأى فيه علّة خفيّة تقدح في صحّة الحديث, لكنّه مع ذلك أراد التحقق فسأل 
عائشة فجاءه الخبر اليقين» وعلى هذا فالسلامة من الشذوذ والعلّة هو نمج الصحابة رضوان 
الله تعالى عليهمء فلا يقولنَ أحد هذا ج الفقهاء أو الأئمّة, فإن كنا متبعين أحدا بعد الرسول 
كد فسنتّبع نقلت أخبار وأحكام الرّسول يد وهم الصحابة الكرام؛ وإن كان سند الفقهاء 
وغيرهم إلى الأئمّة صحیح› فسند أهل الحديث للبي ا أصح وأقوى, ومع هذا فان الإئمّة 
الفقهاء المحدّئين ما وقعوا في هذاء بل الأمر كما سبق وأشرنا أنَّ المتسّع لأخبارهم يجدهم 
يستنكرون الأخبار المعلولة ولا يبنون عليها أحكاما بل كانت فيهم شدَّة في ذلك وأخبار 
الأوزاعي والثوري وابن أبي ذئب في الباب خير دليل على ذلك؛ وعلى هذا فكل حديث شاذ 
أو معلول» لا يمكن استنباط الأحكام منه. وإن استُنبط منه حكمٌ فلن يكون صحيحاء لاستناده 
على خبر غير صحيح. 


)١(‏ السير للذهي. 
(۲) الإعلام بفوائد عمدة الأحكام لابن الملقن. 
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إلا أن بعض الفقهاء. وصل بم الحال إلى التهاون في أمر اتصال الأسانيد وانقطاعها فضلا عن 
عزلهم شرطي الشذوذ والعلّة. وأغفلوا النظر في مباحث أولاها الحدثون عناية خاصة؛ مغل عدالة 
الراوي وضبطه. 

ومنهم من أجمل القول في وصف منهج الفقهاء في التصحيح إحمالا. كما قال جال الدين 
القامي: ولمعرفة صحة الحديث من جهة غير السند طرق ومدارك يدريها الفقيه امجتهد كما قرره 
ابن الحصار(١).‏ انتهى 

وهذا غير مقبول من كلّ الوجوه» فالسند المنقطع وإن كان انقطاعه إرسالا من غير الصحابةء 
فهو مردود لجهالة الساقط فيه جهالة حاليّة وعينيّة. 

وجمال الدين رحمه الله تعالى حكاه من قول ابن الحصار على سبيل الاحتجاج والتأييد. لكنه 
ولله الحمد والمئة جزم في موضع آخر بأن الحكم بالتصحيح أو التضعيف ووضع الشروط؛ إِنا 
هو من شأن أهل الفن» يقصد الحدثينء ولفظه: ونقدُ الآثار من وظيفة حْمَلَةٍ الأخبارء إذ لكل 
مقام مقال» ولكل فن رجال(۲). 

وهذا هو القول الصحيح» وقد أيدّ القاسمي رحمه الله تعالى قولي» وهذا هو قول العقل والمنطق. 
وكذلك منهم من حكى عن منهج الفقهاء في التصحيح غير ما ذكرء فهذا أبو الحسن ابن 
الحصارء وهو من الذين قاموا ببيان هذا المنهج» وفصّلوا القول فيه يقول في تقريب المدارك 
على موطأ مالك مَبِيّنا منهج تصحيح الفقهاء للحديث: وقد يعلم الفقيه صحة الحديث بموافقة 
الأصول أو آية من كتاب الله تعالى» فيحمله ذلك على قبول الحديث والعمل به واعتقاد صحته, 
وإذا لم يكن في سنده كذاب فلا بأس بإطلاق القول بصحته إذا وافق كتاب الله تعاللى وسائر 
أصول الشريعة(”7). 

نعم» يمكن قول هذاء ولكنّ الخبر يبقى ضعيفاء وقائله قد تقوّل على رسول الله كد بما لم يقل, 
ومع علمه بذلك فناقله ناقل لحديث ضعيف وهو مظّة تجريح في حقّه. 

إلا إن كان تصحيحه على طريقة الحدّثينء مثلا: رُوىَ في إسناده عدل خفيف الضبطء واختلفوا 
في قبول حديثه استنادا لخفة ضبطه» فيبحث له عن طريق ثانٍ ليتقوّى, فؤد هذا الطريق في 
القرآن, فنقول حينهاء بتحسينه» إذ خير الطرق التي ينجبر بجا مغل هذا النوع هو القرآن. ولكن 
مع اتصّال السند برواية العدل الضابط وإن كان منهم خفيف الضبط أو فاقده, لا يدخل فيه 
متهم أو فاسق» ويكون هذا إلى منتهاء مع السلامة من الشذوذ والعلّة التي بِيئّا أهواها سابقاء 
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فإن كان الأمر على ما قلنا فلا بمنع شيء من تحسينه. ولكن اطلاق الأمر بأن تصحح الأحاديث 
ببناء على أصل من القرآن أو الحديث بغير نظر إلى بقيّة الشروط فهذا غير صحيح» لم تبي 
معنا من ضرر انقطاع السند والشذوذ والعلّة أو 

رواية المتهمين أو الفساق أو الكفار. 


وكما تبن لناء فان شروط الصحيح التي وضعها الحدثون لا يجوز عقلا ولا شرعا الخروج عليهاء 
ما عقل فلأمًا مطابقة للواقع والمنطق, وأمّا شرعا فلأنّه قد عُقد عليها إجماع أهل الصنعة في 
صنعتهم الخاصّة بحم وقد بيتا شيأ من المفاسد المنجرة من الخروج على منهج أهل الحديث في 
تصحيحهم للأخبار, ولم يبقى لنا إل أن نذكر شيأ من أنواع الأخبار المحكوم عليها بالضّعف. 


(؟) قواعد التحديث. ص ۱۸۳ . 
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المطلب الأول: الحديث الضعيف: 
الضعيف لغة: 
الضّعيف: صيغة مبالغة» وهو ضد القوي» تقول: رجل ضعفت صحته» والضعيف ضد 
الصحيح(١).‏ 
الضعيف اصطلاحا: 
هو الذي لم تجتمع فيه شروط الصحيح ولا الحسن» وهو أقسام كثر. 
قال ابن الصلاح: كل حديث م تجتمع فيه صفات الحديث الصحيح ولا صفات الحديث الحسن 
المذكورات فيما تقدَّم فهو حديث ضعي ف(؟). 
قال البيقون: 
وكلُ ما عن رتبة الحسن قَصْرْ * فهو الصّعيف وهو أقسام كثر(”). 
وهو بأنواعه لا يعمل به» ولا يجوز نسبته إلى رسول الله بد ما لم يعمل الانجبار بغيره» كأن في 
سنده كذاب أو متهم أو فاسق» هذا لأن الحديث الضعيف من جنس الكذب على رسول الله 
د وقد قال البي تَدْدُ: "لا تكذبوا علي فَإنَهُ من كذب على يلج الثَّار'(4). 
وقال بد "من تقوّلَ علي مَا 1 أقل» فليتبوأ مقعدهُ في الثّارٍ'(0). 
وقال يد "من كذب علي متعمّداً فليتبوًاً مقعدةٌ من الَّارٍ'(5). 
وني رواية: "إن كذباً عليّ ليس ككذب على أحدٍ, فمن كذب علي متعيّداً فليتبوًأ مقعدهُ منّ 
التار"(۷). 
وعلى هذا فالضّعيف قسمان: ضعيف ينجبر» وضعيف لا ينجبر. 
وكلاهما لا يجوز العمل بجماء حقٌّ الضعيف الذي ينجبر لا جوز العمل به ولا نسبته إلى النبي 
د حى ينجبر بغيره, فالعمل به معلّق على وجود متابع أو شاهد يرفعه من الضعف إلى الحسن, 
فإن لم يوجد ما يجبره بقي ضعيفا على حاله» ولا يجوز العمل به حى في فضائل الأعمال» إلا في 
ما بخص الدعاء, فإن وُجد حديث ضعيف من جنس الدعاء فله أن يدعو به دون نسبته إلى 
رسول يدن وقد أخطأ من قال أله جوز العمل بالصّعيف الذي يمكن انجباره في فضائل الأعمال» 
فالصحاح من الرّوايات تغني طالبها عن ضعيفها. 
من ذلك دعاء: اللهمّ صب عليّ الرزق صبًا صبًا ولا تجعل عيشي كدًا كدًا. 
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وهذا الكلام نسبوه إلى رسول الله َد وهو ليس من كلامه. ونص الحديث الصحيح في قصّة 
زواج جلبيب ورفض أهل البنت له مع قبوها طاعة لرسول الله كد وفيها:... قال حَتَادٌ: قال 
لي إسحاق بن عبد الله بن أبي طَلْحةَ: قُلْتُ لنابت: هل تدري ما دَعَا صلَّى الله عليه وسلّم لها 
به؟ قال: اللَّهُمَ صب عليها ایر صَبّاء ولا نجع عَيْشَها كَدّا كدًا...(8). 

ففي هذا الحديث قال رسول الله ّ: الله صب عليها الخير صبًاء ولا تجعل عيشها كدًا كدًا 
- على اختلاف الروايات - ولم يقل: اللهم صب عليها الرّزق صبا صبا إلى آخره. 

لكن مع ذلك فإنّه يجوز الدّعاء به فيقول العبد: "اللهمّ صب علي الرزق صبًا صب ولا تجعل 
عيشي كدًا كدًا" دون نسبته إلى رسول الله كن ومدار قبول هذا الدعاء, أولا: أله ليس فيه 
خالفة شرعيّة, ثانيًا: ليس منسوبا إلى الرسول معد وإ كان كذبا عليهء ثالنا: فيه استنباط من 
الدعاء الأصلي» وهذا يجوزء من ذلك ما روته عائشة رضي الله عنها قالت: "ما صَلَّى رسول 
لله د صلاةً بغد أَنْ نرلّت علَيْهِ إِذَا جَاءَ نَصْرْ الله ونح [النصر: ]١‏ إل يقول فيها: سُبْحانك 
رتا وبمك اللَّهُمّ اغفز لي(4). وفي رواية عنها: گان رَسُول الله يد يُكبر أن يَقُول في ركوعِه 
وسُجوده: سُبْحانَكَ اللَّهُمَ رتا وَحمْدِكَ اللّهِمّ اغفز لي» يتأول الْفُرآن(٠ .)١‏ 

وعلى هذا فإنّه جوز استنباط الأدعيّة من القرآن أو السئّة, كما استنبطه رسول الله مد من 
سورة [النصر ومحل استنابطه بَا هو من قوله تعالى: "فَسَبّح مد رَبَكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَهُكَانَ 
توا" [النصر: *], فاستنبط منه: "سُبْحانَكَ الله ربا وَبحَمْدِكَ اللّهمّ اغْفِرْ لي" ولكنّ لا 
يجوز نسبة أي دعاء مُستنبط من القرآن أو من السئة إلى رسول الله كك إلا كان قد دعا به 
فهو على هذا سنّة كما بِينًا في الباب» وكما قلنا فالأحاديث الصحاح تغني عن الضعاف ولو 
في فضائل الأعمال. 

)١(‏ القاموس العربي, والمعجم الغني. 

(۲) مقدمة ابن الصلاح .4١‏ 

(۳) نظم البيقوئية في علم الحديث. 

.5١5٠ والترمذي‎ .١ ومسلم‎ ٠١5 رواه البخاري‎ )٤( 

() رواه البخاري .٠١9‏ 

(5) رواه البخاري ٠١۷‏ بلون لفظة: متعمداء وأبو داود ."581١‏ 
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(۷) رواه البخاري ۰۱۲۹۱ ومسلم .٤‏ 

(۸) أخرجه أحمد /٤(‏ 77 5).؛ وابن حبان (۹/ 47 "), والبيهقي ني ((الشعب)) (۲/ .)٠١ ٤‏ 
مع اختلاف يسير جا عندهم. ونص الرواية كاملة: إِنّ [جليٍبًّا] كان اعرا من الأنصار»و كان 
يدخل على النساء ويتحدت إليهّ. قال أبو برزة- رضي الله عنه: فُقلتُ لامرأتي: أتقوا. لا 
تدرخانٌ عليكم تُجَليبيّا. قال:وكان أصحاب الب ا إذا كان لأحدهم آم لم (يرةجوها) حى 
عَم هل لرسول الله هُ فيها حاجة أو لا. فقال رسول الله كه ذات يوم لرجل_من الأنصار: يا 
فلا وجني ابتدك. قال: نعم وأنعمة تذين. قال صلى الله عليه وسّلم: إإتي لست لتفسي أريدهاء 
قال: فِنَمن؟ قال صلی الله عليه وسلم: مجليبيبء قال: يا رسول الله نستأمر أمها. قَأتى فقال: 
إن رسول الله نطب ابتك قالث: نعم ونعمة کن وج رسول الله ب قال: أنه ليس لیب 
'بريدهاء قالت: فلمن؟ قال: جليبيب؛ قالث: حلقى! مجليبيب؟! لاء لعثشر الله لا أرقع تجليبيبا س 
فتما قام أبوها ليأ الب يه قالت الفتأة من خدرها لأبؤيها: من خطبني إليكم؟ قا لا: رول 
الله ب قالث: اثر کون على رسول الله يه أمره! و ا رسول الله 4 فإئه لن 'يضيعني. 
فذهب أبوها إلى الي ب فقال: شأنك بما. وو جها جليبيّبا. قال مأد: قال لي إسحاف بن 
عق کن ی ا کک كدري ا ی ا می وسيم ها ن الہ 
صب عليهما ایر ضَّباء ولا تجعل يشما کدا کدا. قال ثابتّ: فر جها إيأه. 

(9) متفق عليه. 

.445/ أخرجه البخاري‎ )٠١( 


شبكة الألوكة N‏ الكتب 


لسن 

المطلب التّانن: الحديث المنقطع: 
المنقطع لغة: 
المنقطع: اسم مفعول: من انقطع» والقطع هو القص» وأيضا هو التوقف. ومنه انقطاع المدة أي 
توقفها وعدم استمرارهاء والمنقطع: المفصولء تقول حبل منقطع, أي: خُر من مُنفصل عَنِ 
الآخر(١).‏ 
واصطلاحا: 
عرّفه ابن حجر بقوله: فإن كان الساقط باثنين غير متتاليين في موضعين مثلاء فهو منقطع» وكذا 
إن سقط واحد فقطء أو أكثر من اثنين» لكن يُشترط عدم التوالي(؟). 
فإن كان الساقطان على التَّواي فهو المعضل كما سيأق: وهذا ما اختاره ابن حجر إلا أنَّ القوم 
يطلقون لفظ النقطع» سواء على المرسل؛ أو المعضلء أو المعلّق» وكأنّه اسم عام لكل ما سبق 
ثم يأتي التخصيص على حسب المقام» وعلى هذا فالمنقطع عكس المتصل. 
قال النووي: الصحيح الذي ذهب إليه الفقهاء والخطيب وابن عبد البر وغيرهم من الحدثين؛ 
أن المنقطع ما لم يتّصل إسناده على أي وجه كان انقطاعه...("). 
والذي عليه الجمهور هو قول ابن حجر. 
وشرط السقط أن يكون قبل الصّحابي, قال السيوطي: والصّواب قبل الصحابي محذوفا كان 
الرجل أو مبهما (كرجل) هذا على ما تقدّم أنَّ فلاناء عن رجل» يسمّى منقطعا. 
وهو كأن يروي مالك عن ابن عمرء أو الزهري عن أبي هريرة» فلا شك أنَّ هذه الأسانيد 
منقطعة بسقوط راو بعد مالك أو الزهري. 
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مثاله: ما رواه أبو داود قال: حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا أبان حدثنا قتادة حدثني أبو مجلز 
عن حذيفة: أن رسول الله ميد لعن من جلس وسط الحلقة(4). 

وقال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: حدثنا حجاج بن محمد قال: قال شعبة: لم يدرك أبو مجلز 
حذيفة(ه). 

وهذا الحديث ليس في رجاله أحد غير ثقة, بل كلهم ثقات» والاتصال صريح فيه إلى أبي مجلز, 
واسمه لاحق بن حميد, أما بينه وبين حذيفة بن اليمان فليس متصل» حيث أن أبا مجلز هذا 
تابعي لقي بعض الصحابة, فان أقصى ما يتصور من السقط بينه وبين حذيفة لا يعدو أن يكون 
رجل واحداء هذا على اعتبار الأغلب. 

ومع ذلك فهو حديث ضعيف» ولا يجوز العمل به» حت يُعلم من الساقط وما أحواله. 


)١(‏ معجم المعاني الجامع. 

(۲) نزهة التّظر .57١‏ 

(۳) تردريب الراوي للسيوطي ص: 7178 . 

)۲۸۱ /5( والحاكم‎ ) ١7/6 7*( سنن أبي داود 5875 . ورواه أحمد (ه/ 85”) والترمذي‎ )٤( 
من طريق شعبة عن قتادة نحوه.‎ 

(ه) العلل ۷۸۸. 
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المطلب الثالث: الحديث المرسل: 


المرسل لغة: 
المرسل اسم مفعول من أرسل: تقول أرسلت الشيء» إذا أطلقته(١).‏ 
واصطلاحا: 


ما رفعه التابعي إلى ابي ب من قول أو فعل أو تقرير» صغيرا كان التابعي أو كبيراء بلا ذكر 
الصحابي الذي روى عنه أو غيره» فيقول: "قال رسول الله يد" ولا يذكر له إسنادا بذلك عن 
واحد من الصحابة(). 

يقول الحافظ ابن كثير: قال ابن الصلاح: وصورثه التي لا خلاف فيها حديث التابعي الكبير 
الذي قد أدرك جماعة من الصحابة وجالسهم؛ كعبيد الله بن عدي بن الخيار» ثم سعيد بن 
المسيّب» وأمثاهماء إذا قال: قال رسول الله(”). 

والمشهوز عند أهل العلم: التسوية بين التابعين أجمعين في ذلك سواء كان التابعي صغيرا أم كبيرا. 
وهذا هو الحرر في معناه الاصطلاحي بعد استقراره» ويسمى بالإرسال الظاهر لظهوره. ويقابله 
المرسل الخفي» وسيأن. 

وعلى هذا فإن تأكّدنا من أنَّ الساقط صحابي فلا إشكال فالصحابة كلهم عدول» ولكن لَا 
كان الأمر فيه جهالة حُكم على المرسل أنه من باب الأسانيد المنقطعة: لأنّنا لا نعلم هل أسقط 
التَابعي صحابيًا واحدا أو تابعيًا وصحابيًا» أو أكثر من ذلك, فإن كان الأمر كذلك فهو معضل 
كما سيأ في تعريف المعضل؛ وعلى هذا فيُحكم على المرسل بالضصّعف حم يتن من الساقط 
في السند, ويُستثنى من هذا مراسيل الصحابةء فالصّحابي لا يرسل إلا عن صحابي آخر غالبا 
وهذا الحديث يأخذ حكم المتصّل وهو حجة, كأن يروي ابن عبّاس حديثا عن رسول الله يدق 
فيقول: "قال: رسول الله س" وهو قد معه من عمر رضي الله عنه. كما يُستغنى من ذلك 
مراسيل من عرف أنه ثقة ولا يرسل إلا عن الصحابة كسعيد بن المسيب» وقيل بل لا يقبل حف 
يغبت من ذلك, ويُستئنى سعيد بن المسيّب خاصّة, لأنَّ رواياته ثبعت فكانت كلها متّصلة. 

مثاله: 

قال أبو داود: حدثنا محمد بن سليمان الأنباري» حدثنا كثير بن هشام» عن عمر بن سليم 
الباهلي. عن الحسن (البصري)ء قال: قال رسول الله يد "حصنوا أموالكم بالزكاة, وداووا 
مرضاكم بالصدقة؛ واستقبلوا أمواج البلاء بالدعاء والتضرع"(4). 
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فإسناد هذا الحديث متصل إلى الحسن» وهو البصري الإمام من سادة التابعين لكنه أرسله إلى النبي 
تن وم يذكر عمَّن حمله, فعلى فهو ضعيف من جهة إرساله» فلا يُدرى من الساقط فيه كما أشرنا 
سابقا. 

مثال: مرسل الصحابي:ما رواه ابن عبّاس» عن رسول الله يد قال: "إنما الرّبا في التّسيئة'(8). 

وهذا الحديث قد أرسله ابن عباس واسقط منه أسامة بن زيد, فقد روى ابن عبد البر في الاستذكار؛ 
أنّ عبد الله بن عباس قال: أخْبرن أسامةٌ بن ريد أن البي مد قال: "نا الرّبا في النّسيئة'(5). 

ونص الرواية كاملة عند مسلم وفيها؛ أنَّ أبا سعيد الخدري رضي الله عنه سأل ابن عباس رضي الله 
عنه عن هذا الخبر فقال: حدلني أسامة بن زيد... الحديث(۷). 

وقد صح عن البراء بن عازب قال: "ما كل ما نحدٍنكموة سمعناة من رسول الله بن ولكن حدّئنا 
أصحابتاء وكانت تشغلنا رغية الإبل(۸). 

ومن هنا يتبيّن أنَّ الصحابة لا يرسلون إلا عن الصحابة, كذلك؛ فإن النظر في اتصال الإسناد لصحة 
الحديث؛ إنما يجب أن يراعى فيما دون الصحابي, أما الصحابي عن النبي 2 فاته لا يخلو من أن 
يكون سمعه من رسول الله بن أو سمعه من صحابي آخر سمعه من رسول الله تن ولا يروي الصحابي 
عن تابعي عن صحاَ آخر عن النبي بُ إلا في صور نادرة تستطرف» ولعلها لا ينبت منها شيء. 
على عدا افمراسيل وة الا ايت حا سواه قن أك لن او من اوك أذ 
أصاغرهم» بل يجب التوفف فيها والبحث في الأسانيد هل رواه من طريق آخر منّصلاء أو له خبر 
آخر يعضده. وكذلك يجب أن يُنظر ني عدالة ما دون الصحابة ولو كان من التابعين. 

)١(‏ معجم المعاني. 

(۲) للمزيد ينظر تدريب الرّاوي للنووي ۲۱۹ . 

(") الباعث الحثيث ص: ٠١‏ . 

(4) المراسيل لأبي داود .٠١١‏ 

(©) شرح مسند الشافعي لابن الأثير .٠/١١۳١‏ 

.١ 895 الاستذکرار لابن عبد البر‎ )٩( 


(۷) صحيح مسلم ."/١71١1/‏ 
(۸) أخرجه أحمد في مسنده واللفظ له ۰۱۸٤۹۸‏ والحاكم 5” "2 وأبو نعيم في الحلية ٠١٠٠١١‏ . 
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قال الخطيب: 

باب مَا جَاءَ في تَعْدِيلٍ الله -تعالى- ورسوله ص ِلصّحَابَة» وَأَنَهُ لا يتاج لِلسْوَالٍ عَنْهُمْ ونا 
يجب ذَلِكَ فِيِمَن ذُوتَُمْ کل حَدِيثِ اتَصَلَ إِسَْادُهُ ي من رَوَاهُ وب الي بد 4 يلرم العمل به 
إلا بعد نبوت عَدَالَةِ رجَالِهِ وَيَبْ النَظَرْ في أَحوَالمْ, سِوَى الصّحَايَ الَّذِي رَقَعَهُ إل رَسُولٍ الله 
د اَن عَدَالَةَ الصّحَابَة اة مَعلُومَةٌ يتَغدِيلٍ الله --تعالى- َم وَإِخَْاره عن طَهارقيم» وَاخْتَاره 


ق في نَصنّ القَوَآنْ(١).‏ 


وكما تقدّم وأشرنا أن الحديث المرسل على نوعين: مرسل ظاهر وهو السابق ذكره» ومرسل خفي 


.5" الكفاية في علم الرواية للخطيب البغدادي ص:‎ )١( 
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المطلب الرابع: المرسل الخفي: 
ليس المراد هنا ما سبق من حد المرسل» لكنه نوع خاص يجب بيانه بيانا خاصًا لتشاجه مع سابقه 
في الاسم وفي السبب أيضاء فكلاهما ينتج من فقد الاتصال» والمرسل الخفي من باب العلل؛ 
وإدراكه يلزمه خبرة وباع في العلم, قال السيوطي: المراسيل الخفيُ إرساهاء هو مهم عظيم 
الفائدةء يدرك بالايّساع في الرّواية وجمع الطرق مع المعرفة التّامة(١).‏ 
والمرسل الحفيٌ هو: أن يروي الرّاوي حديثا عمّن لقيه أو عاصره ما لم يسمع منه» بلفظ يحتمل 
السماع كعن وأن وغيره... 
وهذا انوع من الحديث يلزمه كثير اطّلاع كي يتمكّن من إدراكه» فيجب على المحدّث أن يغبت 
عدم السماع أو اللقاء بينهما كي يستحقّ لفظ المرسل الخفي, قال السيوطي: 
ويُعرف الإرسال ذو الخفاء * بعدم السّماع واللقاء(؟). 
ولمعرفة المرسل الخفي طرق نذكر منها: 
أولاً: عدم اللقاء بين الراوي والمروي عنهء أو عدم السماع منه. وهذا هو أكثر ما يكون سبباً 
للحكم» ويكون تارة بمعرفة التاريخ, وأن هذا الراوي لم يدرك المروي عنه بالسن بحيث يتحمل 
عند. 
ومثاله: 
ما رواه ابن ماجّه. من طريق عمر بن عبد العزيز» عن عقبة بن عامر الجهني قال: قال رسول 
لله :"رجحم الله حارس الحرس"(”)» قال المي في الأطراف: فإن عمر بن عبد العزيز لم يلق 


لم مو 


غقبة. 

فعقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه توفي سنة /ه هجري» وعمر بن عبد العزيز ولد سنة ٦١‏ 
هجري. 

ويكون تارة بمعرفة عدم اللقاء مع المعصرة, كما في رواية الحسن البصري عن أبي هريرة السابق 
ذكرها في الحديث المرسل الظاهر, فإِنَّ الحسن معاصر لأبي هريرةء ولكنه لم يلقه؛ إذ لما جاء أبو 
هريرة إلى البصرة كان الحسن في المدينة, ولما رجع الحسن إلى البصرة كان أبو هريرة رضي الله 
عنه بالمدينة, فلم يكتمعا. 

وتارة يكون ذلك؛ بأنّه م ينبت من وجه صحيح أنهما تلاقيا مع تحقق المعاصرة بينهماء فالحكم 
بالإرسال هنا إنما هو على اختيار ابن المديني وفهما من البخاري وأبي حاتم الرازي وغيرهم من 
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الأئمة» وهو ليس معمولا به. ولكنّ المعوّل عليه هو الذي ذهب إليه مسلم وغيره من الاكتفاء 
با معاصرة امجردة مع إمكانيّة اللقاءء وعلى هذا فهذا النوع ليس من جنس المرسل الخفي. 
ثانياً: أن يذكر الراوي الحديث عن رجلء ثم يقول في رواية أخرى: ثُبئثُ عنه» أو: أخبرت عنه. 
ونحو ذلك. 

ثالفاً: أن يرويه عنه ثم يجيء عنه أيضاً بزيادة شخص فأكثر بينهماء فيحكم على الأول بالإرسال. 
الخفي له ثلاث صور: والمرسل 

الأولى: هي أن يروى الراوي عمن عاصره وثبت أنه لم يلقه. حديثا لم يسمعه منه بصيغة توهم 
السماع منه كعن» وأن. 

الثاية: أن يروى الراوي عمن لقيه ولم يسمع منه. حديثا بصيغة توهم السماع منه. 

الثالثة: أن يروى عمن لقيه ومع منه» حديثا م يسمعه منه» بصيغة توهم السماع» كعن» وأن. 
وهذه الصور الثلاث من جنس التدليس وسيأق, ويجب أن يعلم أنَّ العلماء اختلفوا فيه وكثر 
فيه الكلام, حف استقرٌ الأمر أن المرسل الخفيّ صاحبه قد بلغه الحديث من راو معي وهو 
أرسله عنه, إذ لابدٌ من أنه قد مع الحديث من أحدهم ولكنّه لم يذكره» وذكره عن فوقه بصيغة 
توهم السّماع بقصد أو بلا قصد. وعلى هذا فالمرسل الخفي أقرب ما يكون للتدليس كما 


6 
3 


(۲) ألفيّة السيوطي في علم الحديث. 


)۳( سنن ابن ماجه 75١1/59‏ . 
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المطلب الخامس: الحديث المعضل: 
المعضل لغة: 
اسم مفعول من أعضلء من قولك: أعضل الأمر: إذا اشتد واستغلق» وتقول داء معضلء أي: 
لا دواء له لشدَّته(١).‏ والعُضال: الشيء المعجز(7). والعضل المنع؛ منه عضل الولي ابنته» 
قال تعالى: "قلا تَعْصْلُومُنَ أن يكحن أَرْوَاجَهُنَّ" [البقرة: ”'”'؛ قال السعدي» أي: بمنعها 
من التزوج به(۳). 
واصطلاحا: 
هو الحديث الذي سقط من سنده راويان فأكثر على التوالي في أي موضع من مواضع السندء 
سواء أكان السقوطء من أوّل السند» أو من وسطه. أم من آخره. 
قال ابن كثير: وهو ما سقط من إسناده اثنان فصاعدا(٤).‏ 
وبه قال العراقي: 
والمعضل الساقط منه اثنان * فصاعداء ومنه قسم ثان 
حذف البي بد والصحابي معا * ووقف متنه على من تبعا(ه). 
مثال: 
أن يروي مالك حدينا مثلا يقول فيه: عن عمر بن الخطاب, وهو إنما وصل إليه بواسطة نافع 
عن عبد الله بن عمر» عن عمر» فأسقط مالك نافعاء وعبد الله ابن عمرء وذكر عمر مباشرة, 
وربما بلغه عن الزهري» عن سلم بن عبد الله بن عمر» عن أبيه ابن عمر» عن جده عمر. 
وهنا قد أسقط ثلاثة على نسق واحد» وجعله عن عمر مباشرة. 
مثاله: 
ما رواه الحاكم في "معرفة علوم الحديث" بسنده إلى القَعْنَِي عن مالك أنه بلغه أن أبا هريرة رضي 
الله عنه قال: قال رسول الله بد "'للمملوكِ طعامُه وكسوته با معروف» ولا يكلّف من العمل إل 
ما يطيق"(5). 
قال الحاكم: هذا معضل عن مالك أعضله هكذا في الموطأ(/). 
وسبب الإعضال؛ لأنّه سقط منه اثنان متواليان بين مالك وأبي هريرة رضي الله عنه وهما: محمد 
بن عَجُلانء وأبوه عجلان, ورواه مباشرة عن أبي هريرة رضي الله عنه وحكمه: ضعيف» وهو 
أسوأ حالاً من جرد النقطع بمعناه الخاص. 
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إل أنَّ هذا الإعضال تُتُبَع فؤجد أنه مصلل فقد ذركه ابن عبد البر في التمهيد وساق إسناده 
فيه إلى مالك عن ابن عجلان عن أبيه عن أبي هريرة وذكر الحديث(۸). 

وهذا النوع من الإعضال كان في وسط السند» فقد أسقط منه مالك رحمه الله تعالى راويان قبل 
الصحابي. 

كذلك: ما أخرجه الحافظ أبو محمد الدارمي رحمه الله تعالى» قال: أخبرنا إبراهيم بن موسى, 
حدثنا أبي؛ حدثنا ابن المبارك, عن سعيد بن أبي أيوب» عن عبيد الله بن أي جعفر قال: قال 
رسول الله : "أَجروَكُمْ على الفتيا أَجِروَكُمْ على النار"(4). 


)١(‏ معجم المعاني. 

(؟) لسان العرب. 

(*) تفسير السعدي. 

(4) الباعث الحثيث /4. 

(ه) أليفة العراقي في علم الحديث. 

() موطأ الأمام مالك باب الأمر بالرفق بالمملوك .4٠‏ 

(۷) معرفة علوم الحديث ص: 5" 5. 

(۸) التمهيد لابن عبد البر 5/7/0 7. 

.١/59 سنن الدارمي‎ )٩( 

وهذا الإسناد إلى عبيد الله بن أبي جعفر صحيح» غير أن عبيد الله بن أبي جعفر المتوفي سنة 
٠‏ من أتباع التابعين» ولا تعرف له رواية عن الصحابة رضي الله عنهم» فحديثه هذا يسمى 
معضلاء وهو من أقسام الحديث الضعيف» لعدم اتصال سنده. 
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قال الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى:‎ 
.)١(لسرملا أ ف رواه تابع التابعي عن البي ا فيسمونه: المعضل» وهو أخفض مرتبة من‎ 
ومن المعضل:‎ 
اسقاط الصحابي والرّسول بد وهو معنى قول العراقي في الباب:‎ 


حذف الي صد والصحابي معا * ووقف متنه على من تبعا 


مثاله: ما رواه الأعمش عن الشعبي قال: "يقال لجل يوم القيامة عملت كدذًا وكذًا فيقول مَا 
عملت فبخْتمُ على فيه فتنطق جوارحة؛ أؤ لسانة فيقولٌ جوارحه: أبعدكمُ الله مَا خاصمث إل 
فيك" فقد أعضله الأعمش, وهو عند الشعبي عن أنس» عن رسول الله مك متصلا مرفوعاء 
وبذلك يكون المحذوف منه اثنان: الصحابي, ورسول الله د. 

قال ابن الصلاح:... لأنَّ هذا الانقطاع بواحد مضموما إلى الوقف يشتمل على الانقطاع باثنين: 
الصحابي ورسول الله بد فذلك باستحقاق اسم الإعضال أولى» والله أعلم(؟). 

وهل يكون الحديث مرسلا ومعضلا في نفس الوقت؟ 

الجواب نعم ومنه؛ أن يروي التّابعي حديثا عن الرُسول بُ وهو بمذا يكون مرسلاء وسيأتي 
شرح الحديث المرسل» وبالتتيّع يتبيّن أن التابعي أسقط بينه وبين الرّسول ب رجلين أو أكثر, 
كالصحابي والتابعي» أو اسقاط صحابيّين وتابعي» أو صحاي وتابعيّن» فهذا مرسل معضل. 
وهو كثير في مراسيل صغار التَابعين؛ لهم في الغالب إذا أرسلوا الأحاديث يسقطون عددا كبيرا 
من الروّاة بينهم وبين الرّسول بن وغالب أهل العلم على أنَّ مراسيل صغار التّابعين معضلة؛ 
لام لم يسمعوا من الصحابة إلا القليل اللّادر» وغالب أصحاب السند النّازل منهم إذا روى 
حديثا عالي السند متصّلا صاح به وأعلنه. ويْبِينَ سماعه. وإن كان السند نازلا أرسله ليحصل له 
علو السند. 


فائدة: 


يعرف الإعضال في الإسناد بم يلي : 
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أوّلا: بالتاريخ: وذلك ببعد طبقة الراوي عن طبقة شيخه. بحيث أنه لو روى حديثا من طريق 
ذلك الشيخ لكان بينهما راويان على أقل تقدير. 

ثانياً: يعرف بدلالة جمع طرق الحديث» فيجد أن الإسناد الذي معه قد سقط منه أكثر من 
راوي بدلالة الإسناد الآخر الذي جاء من نفس طريق الراوي متصلا. 


ونختم الكلام عن الحديث المعضل بألّه الحديث الساقط من إسناده راويان على الثّوالي في أي 
وكذلك فهو لا يحتج به بحال. 


.۲۹ الكفاية ص:‎ )١( 
.5٠١ يُنظر لما سبق في: علوم الحديث لابن الصلاح ص:‎ )۲( 
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المطلب السادس: الحديث المعلّق: 
المعلق لغة:اسم مفعول من علَّقَ(١)»‏ وهو قطع الإتصال» ويقال علق الشيء بالشيء» أي 
وضعه عليه. 
واصطلاحا:هو ما حُذِف من مبدأ إسناده راو فأكثر على التوالي» سواء كان الحذف لجميع 
السند ثم يقول: قال رسول الله يد كذاء أو فعل كذاء وسواء حذف كل الإسناد إل الصحابي, 
أو إل الصحابي والتابعي, المهم أن يكون مبدأ الحذف من أؤّل الإسناد. 
مثاله: ما أخرجه البخاري في مقدمة باب ما يذكر في الفخذ: وقال أبو موسى: غطى الي كل 
ركبتيه حين دخل عنماذ(؟). 
فهذا مُعَلّق؛ لأن البخاري حذف جميع إسناده و الصحابي. وهو أبو موسى الأشعري رضي الله 
عنه. 
حكمه :العلّقُ مردودٌ؛ لأنه ققد شرطًا من شروط القبول: وهو اتصال السندء سواء أكان راويا 
أم أكثر» مع عدم علمنا بحال ذلك المحذوف. 
وهذا الحكم ليس على إطلاقه. بحيث إِلّه إذا وجد الحديث العَلّقُ في كتاب المت صحته. 
كالبخاري ومسلم» فهذا له حكم خاص كما يلي: 
١‏ - ما ذكر بصيغة الحم ک: قال» وذگر» وحكى, فهذا حُكِمَ بصحته عن المضاف إليه. 
؟ - ما ذكر بصيغة التَّمريض ك: قيل» وذكر» وحكي, فليس فيه حُكُمٌ بصحته عن المضاف 
إليه» بل منه الصحيح» والحسن» والضعيف, وطريق معرفة ذلك بالبحث عن إسناد هذا الحديث 
والحكم عليه با يليق به. كما فعل ذلك الإمام الحافظ ابن حجر العسقلان في مُعَلّقَات 
البخاري("). 
لكن وجوده في أحد الصّحيحين له شأن آخر ومَزِيَّة خاصّة؛ لاشتراط الشيخين الصّحّة في 
كتابَيْهماء ولان كل معلّقاتَما تبعت فكانت كلها موصولة. 


(۱)( معجم الممعاني. 
(۲) أخرجه البخاري .١ 48/١‏ 
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المطلب السابع: الحديث المضطرب: 

المضطرب لغة: 
اسم فاعل من اضطرب» وهو: المرتبك المهتزٌ(١).‏ 
واصطلاحا: 
هو: الحديث الذي يُروى من قبل راو واحد أو أكثر على أوجه مختلفة متساويةء ولا مرجح 
بينهاء ولا بمكن الجمع(؟). 
وقد يكون الاضطراب في السند وهو الغالب» وقد يكون في المتن 
قال ابن الصلاح رحمه الله تعالى: المرب مِنَ الحديث: هو الَّذِي ل نلف الرُوَايَةُ فيه؛ فيروبه 
بَعْصُهُمْ على وجو وَبَعْضْهُمْ على وجو آخَرَ مالف له وتا نُسَمِيه شط ذا تَسَاوَتٍ 
الرّوَايَتَانِ؛ أَمّا إِذَا جحت إِحْدَاهمًا بعَيْثْ لا ثُقَاوِمُهَا الأخرى بان يَكُونَ َاوِيها 
أخفظ, أؤ أكقر صُحْبَةَ للْمَرْوِي عن أؤ غَْرَ ذَلِكَ من وُجُوه الرَْجِيحَاتٍ الْمُعْعَمَدَة فاح 
لاح َة جحَة, ولا يُطْلَقْ عَلَيْهِ جيتَئذٍ وَصْف الْمُضْطَرِب ولا لَه لَه حُكمُه. 
7 قَديَمَعُ الاضطرًاب في مَنْنِ الحديث. وَقَدْ يَمَعْ في الْإسَْادِ, وَقَدْ يَقَعْ ذَلِكَ من راو وَاحِدٍ وقد 
0 بَينَ رْوَاةٍ ة له جْمَاعَة. 
والاضطراب مُوجب صَعْفَ الَْدِيث؛ لإشْعار أنه ل يبط واه أَغلّم'(). 
وقال السيوطي رحمه الله: 
oT‏ 

مُرَجَح هُوَ الْمُضْطَرِبْ * وَهْوَ لِتَضْعِيفٍ الحديثِ مُوجب(٤).‏ 


)١(‏ ينظر معجم المعاني. 

(۲) ينظر: "علوم الحديث" (4 4). "نزهة النظر" »)٩٥(‏ "تدريب الراوي" .۳٠۸ /١‏ 
(۳) علوم الحديث .٩٤ ٩۳‏ 

)٤(‏ ألفية السيوطي في علم الحديث. 
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زعا 


فيُشترط في الحديث كي يوصف بكونه مضطربًا ثلاثةُ شروط: 

الشرط الأول: الاختلاف في رواية الحديث؛ سواء كان هذا الاختلاف من راو واحد اختلف 
على نفسه. أو من عدّة رواة. 

الثاني: أن تكون جميع وجوه الاختلاف متساوية في القوة؛ بحيث لا بمكن الترجيح بينها. 
الغالث: أن لا يمكن الجمع والتوفيق بين هذه الروايات؛ فلو أمكن الجمع بينها بطريق من طرق 
الجمع المعتبرة» زال الاضطراب. 

مثال الاضطراب في السند: 

حديث رَد بْنِ ارقم رضي الله عنه» عَنْ رَسُولٍ الله ين قَالَ: "إنَّ هذه الخشوش مُحْمَصَرَة فَإِذَا 
تى أَحَدَكمْ اخلاءَ فَلْيَقْلْ: أَعُودُ باللّه من الحْبْثِ وَالخَبَائثِ"(1). 

قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: وَحَدِيتُ رَيْدٍ بن أَرْقمَ في إِسْنَادِهِ اضطراب؛ رَوَى هِشَامُ 
الدَُسْعُوَائِيُ؛ وَسَعِيدُ بن أبي عَرُوبَةَ عَنْ قَمَادَة فَقَالَ سَعِيدٌ: عن القاسم بن عَؤف الشَيْبَايَ عَنْ 
رد بن ارقم وَقَالَ هِشَامٌ: عَنْ قاف عن رَد بن ارقم ورَوَاهُ شع وَمَعْمَل عن فاده عَنِ 
النَْرٍ بن 55 فَقَالَ شُعبَة: عن رَيْدِ بن أَرْقَم» وَقَالَ مَعْمَرٌ: عن اضر بن 55 عَنْ أبيه(؟). 
مثال آخر: 

سْئِلَ الإمام الدارقطني رحمه الله تعالى عَنْ حَدِيثِ الصتابجي عن على عن الي :أا مَدِيئَة 
فقال: هُوَ حَديٿ يَرُوِيهِ سَلَمَةُ بن كُهَيْلِء وَاخْتُلِفَ عَنه؛ فَرَوَاهُ ريك عن سَلَّمَةَ عن الصّنَابِجِيّ 
وَاخْمْلِفَ عن شَرِيكِء فقِيل: عَنْهُ عن سَلَمَه عن رَجُل» عَنِ الصتاِيء وَروَاهُ يج بن سَلَمَةَ ْنِ 
وَالحَدِيثْ مُضطرب غير تابتء وَسَلَمَهُ ل يَسْمَعْ من الصُنَابجِيَ(7). 

.7595 أخرجه أبو داود (5). وابن ماجه‎ )١( 

(؟) جامع الترمذي١/ .٠١‏ 

(۳) علل الدارقطني / 477 ؟. 
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ومثال الاضطراب في المتن: 

ما رواه الترمذي عن شريك عن أبي حمزة عن الشعبي عن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها قال: 
"سكل رسول الله َد عن الزكاة. فقال: "إن في الال قا سوى الزكاة". 

ورواه ابن ماجه من هذا الوجه بلفظ: "ليس في المال حق سوى الزكاة"؛ قال العراقي: "فهذا 
اضطراب لا يحتمل التأويل"(١).‏ 


سبب ضعف المضطرب: 

اله يشعر بعدم ضبط رواته(۲)» وعلى هذا وجب التوقف فيه حى يني مرجَحٌ بينهماء فكما 
تقدّم في المثال: أن الخبرين بين مثبت وناف, فلا يمكن استنباط حكم من مثل هذه الأخبار حقّ 
يرجح أحدهما على الآخرء ومثل هذا لا يرجح بينهما فأبو حمزة ميمون الأعورء رواه مرّة بالنفي 
ومرّة بالإثبات» فلا بمكن الترجيح بينهما من حيث القوّة لأنَّ كلا الطريقين فيهما ضعف لضعف 
أبي حمزة الأعور» فهو مجروح كما قاله أحمد بن حنبل ويحيى بن معين(۳)ء وكذلك لا بمكن تطبيق 
قاعدة يقدَّم المثبت على التّافي على هذا الخبر لضعف الخبرين, فهذا الخبر مضطرب, لكنّ عدم 
الرّجيح بينهما في نفس الخبر لا في الحكم, يعني الكلام هنا على هاذين الخبرين خاصّة وأما 
بالنسبة للحكم فيمكن الترجيح بينهما من وجوه أخرى, فقد روى أبو عبيد القاسم روي من 
طريق هشيم قال: أخبرنا إسماعيل بن سالم قال: سمعت الشعبي وسئل: هل في المال حق سوى 
الزكاة؟ قال: نعم» وتلا هذه الآية: (وَآتى الْمَالَ عَلَى حُبّهِ ذَوِي الْقْرْقَ وَالْيَامَى وَالْمَسَاكِينَ 
وَايْنَ اليل وَالسَائِلِينَ وني الرّقاب)[البقرة: ۱۷۷]» إلى آخرها. 

وروی ابن أبي شيبة في مصنفه» بسند صحيح» عن إبراهيم النَخَعي قال: كانوا يرون في أموالهم 
ًا سوى الزكاة. 

وروی أيضًاء بإسناد صحيح, عن مجاهد: في أَمْوَاِمْ حَق مَعْلُومُ] [المعارج: »]۲٤‏ قال: سوى 
الزكاة. 

وروى أيضاء بإسناد صحيح» عن قزعة قال: قلت لابن عمر: إن لي مالا فما تأمرني إلى من 
أدفع زكاته؟ قال: ادفعها إلى ول القوم» يعني الأمراء. ولكن في مالك حقّ سوى ذلك يا قزعة. 
وعن مزاحم بن زفر قال: كنت جالسًا عند عطاءء فأتاه أعرابي فسأله: إِنَّ لي إبلاًء فهل علَىّ 
فيها حق بعد الصدقة؟ قال: نعم 
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وروى أيضًا عن عبد الأعلى» عن هشام» عن الحسن قال: في المال حق سوى الزكاة. 

وهذا يدل على أن في المال حقَّ سوى الزكاة, وبه برح حكم المثبت على النَّافي لا من سبيل 
ذلك الخبر» بل من طرق أخرى. 

ولو لم في طريق المنبت من الخبر ضعف» لرجّح الخبر وحكمه» ولكن كما سبق وأشرنا أنَّ فيه 
مجروح. 


.١١854 يُنظر: تيسير مصطلح الحديث ص‎ )١( 

(۲) يُنظر: شرح البيقونية؛ للشيخ ابن عثيمين ص ٠٠١٤١‏ . 
(۳) السنن الكبرى للبيهقي .۸٤/٤‏ 

(4) الناسخ والمنسوخ لأي عبيدة 4۸. 

.٤١١ مصنف ابن أبي شيبة ؟/‎ )٥( 


شعة 
e‏ 


المطلب الثامن: الحديث الل 
التدليس لغة: 
مأخوذ من الدلسة وهي الظلمة؛ والمراد به إخفاء العيب(”). الحديث المدلس اصطلاحا: 
وهو أن يروي الرّاوي حديثا عمّن عاصره بصيغة توهم السماع منهء كعن وأن وقال. 
قال ابن حجر: يرد المدلّس بصيغة من صيغ الأداء تحتمل وقوع اللقي بين المدلس وبين من 
أسند عنه ك "عن" وكذا "قال"» ومتى وقع بصيغة صريحة لا تجوز فيها كان كاذبا(٤).‏ 
أنواع التدليس: 
قسم علماءً المصطلح التدليسَ على عدة أقسام» واختلفوا في ذلك» فمنهم من عدها ستة 
ومنهم من عدها أقل من ذلك أو أكثر: 
أولاً: عند أبي عبد الله الحاكم النيسابوري: عدها ستة أقسام(ه)» لا نطيل بذكرها هنا. 
ثانياً: عند الحافظ ابن الصلاح(5): وقسّمه على قسمين رئيسين, هما: 
١‏ - تدليس الإسناد. 
؟ - تدليس الشيوخ. 
ثالناً. عند الحافظ العراقي: فقد ذهب في تعليقه على الحافظ ابن الصلاح إلى أن التدليس ثلاثة 
أقسام» فزاد عليه: تدليس التسوية, فقال: القسم الثالث من أقسام التدليس الذي لم يذكره 
ابن الصلاح وهو تدليس التسوية(١).‏ 


.۱۸۲/۲ العلل لابن أبي حاتم‎ )١( 

(؟) نزهة النظر 85. 

(") المجموع شرح المهدّب .۲٠۳‏ 

.٠١ ٤ نزهة التظر‎ )4( 

(5) معرفة علوم الحديث ص ٠١۸-٠٠٥١‏ . 
(5) مقدمة علوم الحديث ص 55. 

.۸۰ شرح ألفية الحديث» العراقي ص‎ )١( 


الخاصة في علو الأصول من حد الفقه الجن الثاني 


1 


ونقل عنه الحافظ في النكت قوله: ترك المصنف قسماً ثالثاً من أنواع التدليس وهو شر 
الأقسام...(؟). 

والصحيح أن تدليس التسوية من فروع تدليس الإسنادء قال ابن حجر: والتسوية على تقدير 
تسليم تسميتها تدليساً هي من قبيل القسم الأول("). 

وهو الذي جرى عليه أهل المصطلح؛ أن الأنواع التي ذكرت في أقسام التدليس تدخل جميعها 
تحت هذين القسمينء فهما أصلان وما دوغما فروع تحتهما. 

وقال بذلك الخطيب البغدادي(4) والإمام النووي(5) وابن كثير(5) والطيي(۷) وابن 
حجر(۸) والسخاوي(9) والسيوطي(١١)‏ وغيرهم... 

يقول الإمام البلقيني: الأقسام الستة الذي ذكرها الحاكم داخلة تحت القسمين السابقين: فالقسم 
الأول والثاني والثالث والخامس والسادس داخلة تحت القسم الأول (أي: تدليس الإسناد)» 
والرابع: عين القسم الثاني (أي: الشيوخ)(1١).‏ 


(۲) النكت على ابن الصلاح» ابن حجر ص ”47 ؟. 
(*) المصدر نفسه. 

."5 ٠ص الكفاية‎ )٤( 

(©) تقریب النواوي بشرحه تدريب الراوي /١‏ 737؟. 
(5) شرح الفية الحديث» العراقي ص ١8..وينظر‏ النكت على ابن الصلاح» ابن حجر 
ص۲٤‏ ۲ . 

(۷) الخلاصة في أصول الحديث ص .۷٤‏ 

(۸) النكت على ابن الصلاح ص57 ؟. 

.١59 /١ فتح المغيث‎ )8( 

.١55 /١يوارلا تدريب‎ )٠١( 

.١5/ محاسن الاصطلاح ص‎ )۱١( 
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وقال البقاعي معلقاً على تقسيم الحافظ العراقي: إن أراد أصل التدليس فليس إلا ما ذكر ابن 
الصلاح من كونا اثنين باعتبار إسقاط الراوي أو ذكره وتعمية وصفه» وإن أراد الأنواع فهي 
أكثر من ثلاثة عا يأتي من تدليس القطع وتدليس العطفف(١).,‏ وقال أيضاً: التحقيق أنه ليس 
إلا قسمين: تدليس الإسناد وتدليس الشيوخ» ويتفرع عن الأول: تدليس العطف وتدليس 
الحذف. وأما تدليس التسوية فيدخل في القسمين...(؟) 

وأيضا قسم اللكنوي التدليس إلى تسعة أقسام ونبه على أن بعض الأقسام تدخل في القسم 
الأول تدليس الإسناد("). 


القسم الأوّل: تدليس الإسناد: 

وهو أن يروي عمّن لقيه أو سمع منه ما لم يسمعه منه بصيغة توهم السماع كعن وأن وقال. 
وعرفه ابن الصلاح تدليس الإسناد بقوله: أن يروي الراوي عمن لقيه ما لم يسمعه منه موهما 
أنه جمعه منه أو عمن عاصره ول يلقه موهما أنه قد لقيه وسمعه منه( 4 ). 

وكذا عرفه الخطيب البغداي في كفايته(5) والنووي(6) وابن کثير(۷) وابن جماعة(8) غيرهم. 


)١(‏ توضيح الأفكار» الصنعاني /١‏ ه/ا". 

(؟) توضيح الأفكار» الصنعان /١‏ 1/5". 

(۳) ظفر الأماني في مختصر الجرجاني ص ."/٠١‏ 

. ٠٦ص المقدمة‎ )٤( 

(ه) الكفاية ص١51".‏ 

(5) تقريب النواوي بشرحه تدريب الراوي /١‏ ۲۲۲/۱. 
(۷) اختصار علوم الحديث بشرحه الباعث الحثيث ص" 4 . 
(۸) المنهل الروي ص ۷۲. 
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وعرفه الحافظ العراقي بقوله: "وهو أن يسقط اسم شيخه الذي مع منه ويرتقي إلى شيخ شيخه 
أو من فوقه فيسند ذلك إليه بلفظ لا يقتضي اتصال بل بلفظ موهم له كقوله عن فلان أو أن 
فلانا أو قال فلان موهما بذلك أنه معه ممن رواه عنه وإِما يكون تدليسا إذا كان المدلس قد 
عاصر المروي عنه أو لقيه ولم يسمع منه أو مع منه ولم يسمع منه ذلك الحديث الذي دلسه 
عنه(١).‏ 

واعترض ابن حجر عن المعاصرة في تعرف العراقي» وقال: وقوله:"عمن عاصره" ليس من 
التدليس في شيء؛ وإنما هو: المرسل الخفي(؟). 

ومن الجدير بالذكر أَنَّ منهم من يعد التدليس من جنس المرسل الخفي وهو رأي لا يرد ومنهم 
من فرق بينهما. 

والراجح أنَّ القضيّة في القصد؛ فإن كان صاحب المرسل الخفيّة قصد تعمية السماع بصيغة 
توهم السماع» فلا شك أنَّ هذا تدليس» وإن لم يكن يقصد ذلك فهو المرسل الخفي. 


أنواع تدليس الإسناد: 

النوع الأول: تدليس التسوية: وهو أن يروي المدلس حديثاً عن شيخ ثقة, وذلك الثقة يرويه 
عن ضعيف عن ثقة» فيسند المدلس الذي سمع من الثقة ويذكر شيخه الثقة الأول» ويسقط 
الضعيف الذي في السند بين ثقتين ويجعل الحديث عن شيخه الثقة عن الثقة الثاني بلفظ محتمل 
فيستوي الإسناد كله ثقات("). 

قال الحافظ العلائي:"وهو مذموم جداً من وجوه كثيرة منها أنه غش وتغطية لحال الحديث 
الضعيف وتلبيس على من أراد الاحتجاج به. 

.۸۰ شرح الفية الحديث» العراقي ص‎ )١( 

(۲) فتحر المغيث للسخاوي .١ 7١/١‏ 

(*) ينظر جامع التحصيل ص41., الكفاية, الخطيب ص 178".,وفتح المغيث» السخاوي /١‏ 
۲ وتدريب الراوي ۲٠٥ /١‏ وظفر الأماني ص ۳۷۷. 
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ومنها؛ أنه يروي عن شيخه ما لم يتحمله عنه؛ لأنه ۾ يسمع منه الحديث إلا بتوسط الضعيف 
ول يروه شيخه بدونه. 

ومنها؛ أنه يصرف على شيخه بتدليس م يأذن له فيه. ورا ألحق بشيخه وصمة التدليس إذا 
تتحقق عليه أنه رواه عن الواسطة الضعيف ثم يوجد ساقط في هذه الرواية فيظن أن شيخه 
الذي أسقطه ودلس الحديث وليس كذلك(١).‏ 

ومن جدير بالذكر أنَّ تدليس النّسوية وجب فيه اجتماع المدلس بمن فوق الساقطء وأمًا مجرّد 
النُسوية بأن يروي عمن لم يعاصره وهو معروف أنه لم يعاصره فهذا منقطع ظاهر الانقطاع» فإن 
كان فاعله من الأئمّة الثقات فلا يسمى تدليسا بل كانوا يسمُونه تجويدا أو تسوية فقط دون 
لفظ تدليس, أي يذكر جياد الروّات في الستّد ولا يذكر البقيّة» وقد ونقل السيوطي عن الحافظ 
ابن حجر القول: إن: ابن القطان إغا "ماه تسوية بدون لفظ التدليس» فيقول: سواه فلان» 
وهذه تسوية, والقدماء يسمونه تجويداً فيقولون: جوده فلان» أي ذكر من فيه من الأجواد... 
قال: والتحقيق أن يقال متى قيل تدليس التسوية: فلا بد أن يكون كل من الثقات الذين 
حذفت بينهم الوسائط في ذلك الإسناد قد اجتمع الشخص منهم بشيخ شيخه في ذلك 
الحديث» وإن قيل تسوية بدون لفظ التدليس لم يحتج إلى اجتماع أحد منهم بمن فوقه, كما فعل 
مالك فإنه لم يقع في التدليس أصلاًء ووقع في هذا بأنه يروي عن ثور عن ابن عباس وثور لم يلقه 
وما روى عن عكرمة عنه فأسقط عكرمة لأنه غير حجة عنده» وعلى هذا يفارق المنقطع بأنَّ 
شرط الساقط هنا أن يكون ضعيفاً فهو منقطع خاص(؟7). 

وبمذا يتبين لنا الفرق بين تدليس التسويةء والتسوية التي كانوا يسموفا تجويداء لكي لا يقول 
أحدهم أن مالكا أو غيره مدلّسء وكانوا يسمونه تسوية فقط دون تدليس. لأنَّ عدم لقاء الرّاوي 
بمن أسند له الحديث مشهور معروف, وإ التَدليس في ما خفى» ويكون ذلك عن عاصره. 
فيُسقط مثلا شيخه وبروي عن شيخ شيخه» وهو معاصر له» فيظن السامع أنه مع منه مباشرة 
وهو العکس» ووجه التّلييس أنه معاصر له. 

وكذلك إن أسقط شيخ شيخه. فإن كان شيخه معاصرا لشيخ شيخه» يقع التدليس» وني هذا 
شر كبير؛ لأنَّ صفة التّدليس يمكن أن تصيب شيخه فيظن الباحث أنَّ الشيخ هو الذي أسقط 
من فوقه. 
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مثال تدليس التسوية: 

ما أخرجه ابن أبي حاتم في علله قال:" معت أبي وذكر الحديث الذي رواه إسحاق ابن راهويه 
عن بقية» قال: حدثني أبو وهب الأسديء قال: حدثنا نافع عن ابن عمرء قال:"لا تحمدوا 
إسلام امرئ حتى تعرفوا عقدة رأيه"» قال أبي: هذا الحديث له علة قلّ من يفهمهاء روى هذا 
الحديث عبيد الله بن عمرو عن إسحاق بن أبي فروة (ضعيف). عن نافع؛ عن ابن عمر» عن 
البي بد وعبيد الله بن عمرو وكنيته أبو وهب وهو أسدي فكناه بقية بن الوليد» ونسبه إلى 
بني أسد لكيلا يفطن به حت إذا ترك إسحاق بن أبي فروة من الوسط لا يُهتدى به وكان بقية 
من أفعل الناس هذا. وأما ما قال إسحاق في روايته عن بقية عن أبي وهب حدثنا نافع» فهو أن 
وجهه عندي أن إسحاق لعله حفظ عن بقية هذا الحديث» ولم يفطن للا عمل بقية من تركه 
إسحاق من الوسط وتكنيته عبيد الله بن عمرو فلم يفتقد لفظة بقية في قوله حدثنا نافع أو عن 
نافع ("). 


. ٠۷ص جامع التحصيل‎ )١( 

(۲) تدريب الراوي١/ ۲۲٠‏ .وينظر فتح المغيث, السخاوي .٠۸۳ /١‏ 

(۳) العلل ؟/ ١٥١ - ١64‏ وقد ذكره الخطيب في كفايته ص ١۳۷.والعراقي‏ في شرحه 
للألفية ص٤‏ /. 
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النوع الثاي: تدليس العطف:"وهو أن يصرح بالتحديث عن شيخ له» ويعطف عليه شيخاً آخر 
له م يسمع منه ذلك المروي» سواء اشتركا في الرواية عن شيخ واحد أم لا"(١),‏ وهو على 
أصناف ثلاثة: 

١‏ - عطف اسم راو على اسم راو قبله مع نية القطع» وهو أن يروي عن شيخين من شيوخه 
ما سمعاه من شيخ اشتركا فيه» ويكون المدلس قد مع ذلك المروي من أحدهما دون الآخرء 
فيصرح عن الأول بالسماع ويعطف الثاني عليه» فيوهم أنه حدث عنه بالسماع أيضاً؛ وهو إنغا 
حدث بالسماع عن الأول ثم نوى القطع فقال: (وفلان)ء أي: وحدث فلان. 

مثاله ما روى الحاكم قال: وفيما حدثونا أن جماعة من أصحاب هشيم اجتمعوا يوماً على أن لا 
يأخذوا منه التدليس ففطن لذلك فكان يقول في كل حديث يذكره: حدثنا حسين ومغيرة عن 
إبراهيم. فلما فرغ قال لهم: هل دلست لكم اليوم؟ فقالوا: لاء فقال: لم أسمع من مغيرة حرفاً 
ما قلته» إنما قلت حدثني حصين» ومغيرة غير مسموع لي(؟). 

؟ - عطف جملة سياق حديث على جملة سياق حديث ورد قبله: 

ومثاله: فيما يظهر في صنيع هشيم في حدينه التالي: قال عبد الله بن أحمد: حدثني أبي قال: 
حدثنا هشيم قال أخبرنا الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس أن رسول الله 2 "جعل يوم خيبر 
للفرس سهمين وللرجل سهما"(”) ثم قال: حدثني أي قال: حدثنا هشيم قال: وعبيد الله بن 
عمر عن نافع عن ابن عمر عن النبي بد مزل ذلك. 

قال عبد الله بن أحمد: سمعت أبي يقول: لم يسمعه هشيم من عبيد الله( ع ). 

فهشيم ساق حديئاً لشيخه الكلبي بقوله (حدثنا)» ثم عطف عليه الحديث المذكور لشيخه عبيد 
الله ولكته لم يبدأه بأية صيغة؛ فهو أراد بمذا العطف عطف جملة على جملة, فقوله: وعبيد الله 
أي: وحدث عبيد الله إلى آخره. 

۳ - أن ينفي السماع من الأول ثم يذكر الثاني من غير صيغة أداء ويوهم أنه مع منه بخلاف 
الأول» وقد ادعى بعضهم أن أبا إسحاق السبيعي فعلهء قال البخاري: حدثنا أبو نعيم قال 
حدثنا زهير عن أبي إسحاق قال: ليس أبو عبيدة ذكره» ولكن عبد الرحمن بن الأسود, عن أبيه 
أنه مع عبد الله يقول:"أتى البي د الغائط فأمري أن آتيه بثلاثة أحجار فوجدت حجرين 
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والتمست الثالث فلم أجده فأخذت روثة فأتيته بجا فأخذ الحجرين وألقى الروثة وقال هذا 
ركس" وقال إبراهيم بن يوسف عن أبيه عن أبي إسحاق حدثني عبد الرحمن(١).‏ 

قال الحاكم في المعرفة: "قال علي: وكان زهير وإسرائيل يقولان عن أبي إسحاق: إنه كان يقول: 
ليس أبو عبيدة حدثنا ولكن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه عن البي ب في الاستنجاء 
بالأحجار الثلانةء قال ابن الشاذكون: ما معت بتدليس قط أعجب من هذا ولا أخفى, قال: 
أبو عبيدة لم بحدثني, ولكن عبد الرحمن عن فلان عن فلان, ولم يقل حدثني؛ فجاز الحديث 
O‏ 


)١(‏ فتح المغيث» السخاوي ١7 /١‏ بتصرف يسير. 
(۲) معرفة علوم الحديث ص١ .١‏ 

.۲٠۱۹۱ العلل‎ )"( 

.5١95؟ العلل‎ )٤( 

(©) صحيح البخاري ٠١١‏ . 

(5) معرفة علوم الحديث ص .٠١١‏ 
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وعلق ابن حجر عن هذا النوع من اللدليس فقال: قوله: (ليس أبو عبيدة) أي ابن عبد الله بن 
مسعود؛ وقوله (ذكره) أي لي (ولكن عبد الرحمن بن الأسود) أي هو الذي ذكره لي بدليل قوله 
في الرواية الآتية المعلقة (حدثني عبد الرحمن)...(١).:‏ كما في حديث الباب. 

وعلى الصحيح فهذا نوع من التّدليس وهو غريب حقّاء لكن هذه الرّواية خاصّة ليس فيها 
تدليس» حيث أنَّ أبا إسحاق صرّح بالسّماع من عبد الرّحمن, وكذلك سمعه من أبي عبيدة أيضاء 
ولكنّه أراد رواية عبد الرحمن لأنَّ رواية عبيد الله فيها انقطاع(؟). 

وعلى هذا فمثل هذا النّوع من التّدليس لا يعتبر تدليساء إل إن كان المدلّْس معروفا به. أو بعد 
تتبّع الخبر فيظهر أن الراوي لم يسمع منه أبداء وأمًا الرّاوي غير المعروف بالتّدليس فيُقبل منه. 
لأنَّ مغل هذا بالبّسبة لغير المدلّس يُعتبر توكيدا للسماع» فيقول: "ليس فلان من حدثني به" 
أي: لا تظنوا أن فلان شيخي الذي انا مشتهر به حدثني, "ولكنّ فلان". أي: فلان الذي لم 
تسمعوا مني حديغا عنه قبل هذا هو من حدّثني, هذا إن لم يصرح بالتسميع كقوله: "ولكن فلان 
حدّئني", والتصريح بالسماع طبعا أفضل. 


.5 0 - 5ه؟‎ /١ فتح الباري‎ )١( 
.١ ج‎ "١8 ص‎ ١68 للمزيد يُنظر فتح الباري حديث رقم‎ )۲( 


الخاصة في علو الأصول من حد الفقه الجن الثاني 


النوع الثالث: تدليس القطع: 

وهو على قسمين: 

بمكن تسمية الأوّل: تدليس حذف الصيغة: 

والثابي: تدليس السكوت: 

الأؤل: وهو أن يحذف الصيغة ويقتصر على قوله مثلاً: الزهري عن أن س(١).‏ 

وهو؛ أن يسقط الراوي أداة الرواية مقتصراً على اسم الشيخ. 

مثاله: صنيع هشيم في حديثه الذي رواه عنه عبد الله بن أحمد. قال: حدثني أي قال حدثنا 
هشيم قال: إما المغيرة وإما الحسن بن 

عبيد الله. عن إبراهيم: "لم ير بأساً بمصافحة المرأة التي قد خلت من وراء الثوب" قال عبد الله 
بن أحمد: “معت أبي يقول: لم يسمعه هشيم من مغيرة ولا من الحسن بن عبيد الله(؟). 

الثاي: أن يأ الرّاوي بصيغة السماع ثم يسكت ناوياً القطع(*). 

يعني؛ أن يأ بأداة الرواية ثم يسكت ناوياً القطع وبأق بعد ذلك باسم الراوي» بأن يقول حدّثناء 
ثم يسكت, ثم يقول فلان. 

مثاله: ما كان يفعله عمر بن علي بن عطاء بن مقدم المقدمي؛ قال ابن سعد فيه: وكان يدلس 
تدليساً شديداً وكان يقول: "سمعث" و"حدثنا", ثم يسكت, ثم يقول: هشام بن عروة, 
الأعمش(5). 


2١١7/7/١ وينظر فتح المغيث, السخاوي‎ 2١ 4 طبقات المدلسين, ابن حجر العسقلاني ص‎ )١( 
5/ا".‎ /١ ؟.وتوضيح الأفكار» الصنعاني‎ ” 4 /١ وتدريب الراوي» السيوطي‎ 
العلل 9؟؟5.‎ )۲( 


(۳) المعتصر من مصطلحات أهل الأثر للشيخ عبد الوهاب بن عبد اللطيف ص 5 ". 
)٤(‏ طبقات ابن سعد/ا/ ۲۹۱. 


الخاصة في علو الأصول من حد الفقه الجن الثاني 


القسم الئَاني: تدليس الشيوخ: 
وهو أن يروي الراوي عن الشيخ, فيسميه أو يكنيه أو ينسبه أو يصفه. با لم يشتهر به أو با 
لم يعرف به أصلاً؛ فإما أن يُجْهَل الشيخ المراد تعيينهء أو توافق تسميته تسمية غيره من الثقات 
الكبار أو المشاهير فيوهم ذلك أنه المراد بكلامه. 
وعرفه العراقي: بأن يصف المدلس شيخه الذي ”مع ذلك الحديث منه بوصف لا يعرف به من 
اسم كنيته أو نسبة إلى قبيلة أو بلد أو صنعة أو نحو ذلك, كي يوعر الطريق إلى معرفة السامع 
له(١).‏ 
ويختلف تدليس الشيوخ باختلاف الأغراض» فمنهم من يدلس شيخه لكونه ضعيفا أو متروكا 
حتى لا يعرف ضعفه إذا صرح باسمه, ومنهم من يفعل ذلك لكونه كثير الرواية عنه كي لا يتكرر 
ذكره كثيراء أو لكونه متأخر الوفاة قد شاركه فيه جماعة فيدلسه للإغراب أو لكونه أصغر منه 
أو اء ا 
وعلى هذا فينبغي الاعتناء بأسماء الروّاة المعروفين بهذا نوع من أنواع التّدليس. 
مثاله: قول أي بكر بن مجاهد أحد أئمة القراء: حدثنا عبد الله بن أبي عبد الله» يريد: بن عبد 
الله بن أبي داود السجستاني(؟7). 


25/8 للمزيد يُنظر شرح ألفية الحديث للعراقي ص ۸۳ وينظر المقدمة لابن الصلاح ص‎ )١( 
والنكت على ابن الصلاح‎ ٤۷ واختصار علوم الحديث بشرحه الباعث الحثيث لابن كثير ص‎ 
/١ وتدريب الراوي» السيوطي‎ . ٠۷١ /١ لابن حجر ص4 4 ۲» وفتح المغيث للسخاوي‎ 
.۸ 

(۲) علوم الحديث لابن الصلاح ۷٤‏ وفتح المغيث ص ۸۳. 


الخاصة في علو الأصول من حد الفقه الجن الثاني 


تدليس البلدان: 

وما يلتحق بتدليس الشيوخ تدليس البلاد, قال الحافظ ابن حجر: ويلتحق بتدليس الشيوخ, 
ومثاله ما إذا قال المصري: (حدثني فلان بالأندلس) وأراد موضعاً بالقرافة؛ أو قال: (بزقاق 
حلب) وأراد موضعاً بالقاهرة؛ أو قال البغدادي: (حدثني فلان عا وراء النهر) وأراد نهر دجلة» 
أو قال: (بالرقة) وأراد بستاناً على شاطى دجلة؛ أو يقول الدمشقي: (حدثني فلان بالكرك) 
وأراد كرك نوح» وهو بالقرب من دمشق(١).‏ 

وحكمه الكراهة؛ لأنه يدخل في باب التشبع بغير المعطىء وإيهام الرحلة في طلب الحديث(؟). 
وهم إنما يفعلون تدليس البلاد لإيهام الرحلة أو ليكون البلد المتوهّم قرينة ثوهم أن شيخ ذلك 
المدلس» أو شيخ شيخه هو أحد مشاهير محدثي ذلك البلد المتوهّم, مع أنه - في الحقيقة - 
غيره ولكنه يشاركه في التسمية؛ دون البلد» وذهب العلامة اللكنوي في ظفر الأماني إلى اعتبار 
تدليس البلاد قسيماً لتدليس الشيوخ وليس فرعاً منه, وجعله (أي: تدليس البلدان) مندرجاً 
تحت تدليس الإسناد فخالف فيه جمهور أهل المصطلح, والأصوب هو ما نص عليه الإمام ابن 
حجر من جَعْلِهِ ملحقاً بتدليس الشيوخ, وهو ما سار عليه عامة علماء المصطلح., والله أعلم("). 


)١(‏ النكت على ابن الصلاح ص۲٦۲.‏ وينظر فتح المغيث» ۱۸٤ /١‏ وتوضيح الأفكار, 
الصنعاني /١‏ /ا". 

(۲) السابق. 

(۳) ظفر الأماني في مختصر الجرجاني ص ."/٠١‏ 


الخاصة في علو الأصول من حد الفقه الجن الثاني 


حكم التّدليس: 

وحكم التدليس بصفة عامّة من تدليس إسناد أو شيوخ بين الكراهة والتّحريم» وبالنّسبة 
للمدّلسء ففيه كلام, إِمّا أن يكون التدليس جارحا أو غير جارح, وما قبول خبر المدلّس فهو 
على حالتين: إِمّا أن يكون المدلّس ضعيفاء فهذا حديثه مردود من كل الوجوه., وأمّا أن يكون 
المدلّس ثقة, فهذا لا يقبل منه الخبر بالعنعنة حى يصرّح بالسّماع؛ وإن كان التّدليس من إمام, 
كالإمام مالك والبخاري وغيرهم» فلا يعدٌ تدليساء بل تجوداء فهم أرقى من أن يقعوا في هذاء 
كأن يسقطوا مجروحاء أو لنزول السند أو غيره. 

قال الحافظ ابن كثير في حكم تدليس الشيوخ: تارة یکره كما إذا كان أصغر سناً منه» أو نازل 
الرّواية ونحو ذلك» وتارة يحرم كما إذا كان غير ثقة فدلسه للا يعرف حاله. أو أوهم أنه رجل 
آخر من الثقات على وفق اسمه أو كنيته(١).‏ 

وقال السيوطي في التدريب: وأمًا القسم الثاني فكراهته أخف من الأول وسببها توعير طريق 
معرفته على السامع» كقول أبي بكر بن مجاهد أحد أئمة القراء حدثنا عبد الله بن أبي عبد الله 
يريد أبا بكر بن أبي داود السجستان, وفيه تضيبع للمروي عنه والمروي أيضاً, لأنه قد لا يفطن 
له فيحكم عليه بالجهالة... وتختلف الحال في كراهته بحسب غرضه. فإن كان لكون المغير امه 
ضعيفاً فيدلسه حتى لا يظهر روايته عن الضعفاء» فهو شر هذا القسم...(؟). 

فقول ابن كثير: فتارة يكره» وتارة يحرم, وقول السيوطي: وأمًا القسم الثاني فكراهته أخف من 
الأوّل. 

فكلام السيوطي عن تدليس الشيوخ» وهو أخف من تدليس الإسناد, ولو تلاحظ أن الإمام 
ابن كثير قال عن تدليس الشيوخ: "تارة يكره وتارة يحرم" فإن كان الأدى هذا حاله فما بالك 
بتدليس الإسناد» وبه كذلك في قول السيوطي» فيجب الحذر من هذا... 

تدليس الإجازة: 

ونختم بنوع من أنواع التّدليس» وهو تدليس الإجازة: وهو أن يروي الراوي ما تحمله بالإجازة, 
بصيغة أداء توهم أنه معه من امجيزء أو أنه كتب به إليه, مع أنه إنما مع منه عبارة الإجازة 


الخاصة في علو الأصول من حد الفقه الجن الثاني 


فقطء قال ابن حجر: "ويلتحق بالتدليس ما يقع من بعض امحدثين من التعبير بالتحديث أو 
الإخبار عن الإجازة موهماً للسماع ولا يكون مع من ذلك الشيخ شيئاً(”). 

والصحيح أنَّ هذا النّوع لا يعد تدليساء وإنكان سعيّ تدليسا فهو لا يضر شيأء فقد استقرٌ 
الأمر على الرواية بالإجازة» وحكم عليها بالاتصال» قال العلائي عقب ذكره طبقات المدلسين: 
"وهذا كله في تدليس الراوي مالم يتحمله أصلاً بطريق ما فأما تدليس الإجازة والمناولة والوجادة 
بإطلاق "أخبرنا" فلم يعده أئمة الفن في هذا الباب» كما قيل في رواية أبي اليمان الحكم بن نافع 
عن شعيب» ورواية مخرمة بن بكير بن الأشج عن أبيه» وصالح بن أي الأخضر عن الزهري, 
وشبه ذلك؛ بل هو إما محكوم عليه بالانقطاع أو يعد متصلاً؛ ومن هذا القبيل ما ذكره محمد 
بن طاهر المقدسي عن الحافظ أبي الحسن الدارقطني أنه كان يقول فيما لم يسمع من البغوي: 
"قرئ على أي القاسم البغوي حدثكم فلان" ويسوق السند إلى آخره. بخلاف ما هو سماعه 
فإنه يقول فيه: "قرىء على أبي القاسم وأنا أسمع". أو "أخبرنا أبو القاسم البغوي قراءة"» ونحو 
ذلك؛ فإما أن يكون له من البغوي إجازة شاملة بمروياته كلها فيكون ذلك متصلاً له أو لا 
يكون كذلك فيكون وجادة؛ وهو قد تحقق صحة ذلك عنه؛ على أن التدليس في المتأخرين بعد 
سنة ثلاث مائة يقل جداً قال الحاكم: لا أعرف في المتأخرين من يُذكر به إلا أبا بكر محمد بن 
محمد بن سليمان الباغندي(4). 


تدليس المتون: 

وأضاف أبو المظفر السمعان نوعاً آخر وهو تدليس المتون, قال: وأما من يدلس في المتون فهذا 
مطرح الحديث مجروح العدالة وهو ممن يحرف الكلم عن مواضعه فكان ملحقاً بالكذابين ول 
يُقبل حديثه(ه). 

. 57 اختصار علوم لحديث بشرحه الباعث الحنثيث ص‎ )١( 

(۲) للمزيد يُنظر: تدريب الراوي .١5/8‏ 

(۳) طبقات المدلسين ص 57 ونبه على ذلك في النكت على ابن الصلاح ص ؟57. 

(4) جامع التحصيل ص 4 .١١‏ 

(ه) قواطع الأدلة ؟/ 3717”, وينظر ظفر الأماني, اللكنوي ص ."/٠١‏ 


الخاصة في علو الأصول من حد الفقه الجن الثاني 


المطلب التاسع: الحديث المتروك: 
المتروك لغة: 
اسم مفعول من ترك(١).»‏ والمتروك: هو المهمل(؟). 
المتروك اصطلاحا: 
المتروك هو الحديث الذي تفرّد به راو أجمعوا على ضعفه» بتهمة أو وهم أو غيره... 
قال السيوطي: 
وسمّ بالمتروك فردا قصب * راو له متهم بالكذب 
أو عرفوه منه في غير الأثر * أو فسق أو غفلة أو وهم كثر(”). 
فبغضّ التُظر عن عدالة الرّاوي من عدمهاء فكل راو ضعيف سواء بقلّة حفظ مع العدالة» أو 
بتهمة الكذب أو بالفسق, فإن تفرد الرّاوي الضعيف بالحديث, كان حديثه متروكا. 
وهو بمذا على قسمين: 
الأوّل: تفرد الرّاوي الضّعيف تام العدالة, فهذا لو وجد له متابع أو شاهد, فلا بمنع تفرّده 
بالحديث من تحسينه. وإلّا فهو متروك. 
الَّان: تفرد الرّاوي الضعيف مخروم العدالة» فهذا يطرح حديثه ولا ينجبر بحال» وبمكن تسميته 


(١)‏ قاموس المعاني. 
)۲( ا معجم الغني ومعجم لغة الفقهاء. 
(") ألفيّة السيوطي في علم الحديث. 


الخاصة في علو الأصول من حد الفقه الجن الثاني 


المطلب العاشر: الحديث المنكر: 
المنكر لغة: 
اسم مفعول من أنكر: وهو كل ما تحكم العقول الصحيحةٌ بِقُبْجِه أو بُمَبَحْه الشَرْعٌ أو رمه أو 
يكرمه(١).‏ والمنكر ضد المعروف, وهو المجهول. قال تعالى: 'فَعَرَفْهُمْ وَهُمْ لَهُ مكرود" [يوسف: 
, والمنكر القبيح» قال تعالى: "إِنَّ انكر الْأَصْوَاتٍ لصوت الحَمِير"[لقمان: :]١4‏ وعلى 
هذا فالمنكر الجهول القبيح(؟). 
الحديث المنكر اصطلاحا: 
هو ما خالف به الرَاوي الضعيف الثّقة جماعة الثقات. 
قال ابن الصلاح: وهو الفرد الذي ليس في رواته من الثقة والإتقان ما يحتمل معه تفرّده("). 
وقال ابن حجر: إن الشاذ والمنكر يجتمعان في اشتراط المخالفة, ويفترقان في؛ أنَّ الشاذ رواية 
الثقة أو الصدوق, والمنكر رواية الضعيف(٤).‏ 
قال السيوطي: 
المذكر الذي روى غير الثقه * الفا في غخبة قد حقّقدُ(ه). 
وعلى ما تقدَّم فيمكن أن يؤخذ المنكر على نوعين: 
الأوّل: تفرد الضعيف مخروم العدالة بالحديث» فالحديث متروك ويحمل على النكارة. 
والئَّان: مخالفة الضعيف عموما للثقة» فالحديث متروك منكر. 
فالأوّل متروك منكر لتفرد الضعيف مخروم العدالة به. 
والثاني منكر متروك لمخالفة الضعيف عموما للثقة, فلا مخالفة بلا تفرد, ولا عكس, فكل منكر 
متروك» وليس كل متروك منكر» فيمكن أن يتفرّد الضعيف تام العدالة بالخبر» ولم يروهِ غيره معه 
لا على سبيل الموافقة ولا المخالفة, فهو متروك في أقل درجاته» وعكن تسمته ضعيف وحسب. 
وأمّا المخالفة من أي ضعيف كان, فهو منكر متروك, لأ الضعيف الام العدالة» ما خالف إل 
عندما تفرد ولو كانت لحديث طرق أخرى لصم الحديث منه» وكذا الضعيف مخروم العدالة, 
فهو ما خالف إل ّا تفرد وهذا لا تجبره الطرق. 


الخاصة في علو الأصول من حد الفقه الجن الثاني 


مثال: الأوّل: تفرد الضعيف بالحديث. مثاله: ما رواه الدسائي وابن ماجه من رواية أبي ركير جى 
بن محمد بن قيس» عن هشام بن عروة عن أبيه» عن عائشة, مرفوعا: "كلُوا البلح بالتَمرِ فإنَّ 
ابن آدمَ إِذَا أكلة غضب الشَّيطانْ"(5).وقال النسائي: منكر(۷). 

وهذا الحديث تفرّد به أبو زكير» وهو لم يبلغ مبلغ من يحتمل التفرد بسبب ضعفه» قال ابن 
معين: ضعيف (8).؛ وقال ابن حبان: لا يحتج به(4).: وقال العقيلي: لا يتابع على حديثه(١١),‏ 
وأورد له ابن عدي أربعة أحاديث مناكير(١١).‏ 

وهنا قال النّسائي بنكارته لا لأنّه خالف لثقّة في صيغة اللفظء بل لأنّه تفرّد به مع شديد ضعفهء 
أو لأنّه مجروح في عدالته. مع احتمال المخالفة, أو لأنَّ الرواية مخالفة لشروط الحديث المقبول» 
من جهة ضعف الراوي. 

وتفرّد الضعيف قسّموه على قسمين: الأوّل: تفرّد الضعيف الثقّة دون مخالفة, وهو الذي كان 
ضعفه من قلّة ضبطه» فقيل هذا لا يكون منكراء بل يبقى على صفة الضّعف, ويُسمى بالمتروك 
كما سبق في الحديث المتروك, لأنّه محل انجبار لو وجد له شاهد أو متابع كما تقدّم في مبحث 
الحسن لغيره. 

والثَّان: تفرد الضعيف المتهم» فهذا متروك ومنكر من كل الوجوه, ولا يمكن جبره بغيره. ويعجبني 
هذا التقسيم» وفضله ظاهر. وقد أشرنا إلى هذا في الباب. 

)١(‏ معجم المعاني الجامع. 

(۲) يُنظر في ذلك تاج العروس» ولسان العرب» وعامة معاجم اللغة. 

(۳) مقدمة ابن الصلاح ۸۲. 

.”5 نزهة النظر‎ )٤( 

(5) ألفية السيوطي في علم الحديث. 

(5) أخرجه ابن ماجه 85/7 .١١١‏ والنسائي في الكبرى ۱۹۷/٤‏ . 

(۷) أثبته المزي في التحفة 4 ۱۲/۲١‏ وقال: قال النسائي: منكر. 

.8/١8 ٤ الجرح والتعديل‎ )۸( 

."/١١9 المجروحون‎ )٩( 

.4/54571/ الضعفاء الكبير‎ )٠١( 

.//559/ الكامل‎ )١١( 
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والثاني: مخالفة الضعيف للثقة, مثاله: ما رواه ابن أي حاتم من طريق حبيّب بن حبيب» عن أبي 
إسحاق» عن العيّزار بن حريث» عن ابن عباس» عن الببي د قال: "من أقامَ الصّلاة وآتى 
ركان وحجّء وصام» وقرّى الضيف دخل الجنّة(1). 

قال أبو حاتم: هو منكر؛ لأنَّ غيره من الثقات رواه عن أي إسحاق موقوفاء وهو المرفوع(؟). 
ونخلص من هذا الباب أف نكارة الحديث تأي من تفرد الراوي الضعيف مخروم العدالة» أو من 
مخالفة الضعيف عموما للنقة. 

وعلى هذا فيقابل الحديث المنكر: الحديث المعروف. 

ويقابل الحديث الشاذ: الحديث المحفوظ. 

كما لا يجب الخلط بين تفرد الثقة وتفرد الضعيف. فقد استقرٌ الأمر على قبول الحديث الفرد 
من الثقة مع بقية شروط الصحيح., وأمّا تفرد الضعيف فيحكم عليه بالترك إن لم يخالف ثقة ولم 
يكن ضعفه من جهة عدالته. وإن كان الضعف من جهة عدالته فتفرده منكر» وإن خالف 
الضعيف عموما مع التفرد فيُحكم عليه بالنكارة» سواء كان ضعفة من جهة العدالة أو الضبط 
هذا لتفرّده مع المخالفة ولو كان عدلا غير ضاط. 

على خلاف العدل غير الظابط المتفرد بالحديث, فحديثه متروك. 

وأما الضعيف المجروح المتفرّد با حدیث» فحديثه منكر. 

وأمًا العدل غير الضابط المتفرد بالحديث مع المخالفة, كذلك حديثه منكر. 

وام الضعيف المجروح المتفرد بالحديث مع المخالفة, فهو في أعلى درجات النكارة. 


.۱۸۲/۲ العلل لابن أبي حاتم‎ )١( 
.85 (؟) نزهة النظر‎ 
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المطلب الحادي عشر: الحديث المهمل: 


المهمل لغة: 

اسم مفعول من أهمل: وهو المتروك الذي لا يُعبا له(١).‏ 

واصطلاحا: 

وهو من صفات الراوي» تقول: هذا راو مهمل؛ وهو الراوي الذي يتفق مع راو آخر اما أو 
كنية أو لقباء ولم يتميّر بذكر ما يختص به. وعدم ذكر المختص يسمى إهالا. 

ويضر الإهمال إن كان أحدهما ثقة والآخر ضعيفا؛ لأنه لا ندري من الشخص المروي عنه هناء 
فرعا كان الضعيف منهماء فيضعف الحديث. 

أما إذا كانا ثقتين» فلا يضر الإهمال بصحة الحديث؛ لأن أيا منهما كان المروي عنه فالحديث 
صحيح. 

مثال: إذا كانا ثقتين: ما وقع للبخاري من روايته عن "أحمد" - غير منسوب - عن ابن وهب؛ 
فاته إِمّا أحمد بن صالح, وإما أحمد بن عيسى, وكلاهما ثقة. 


وإذا كان أحدها ثقة والآخر ضعيفا مثل: سليمان بن داود. وسليمان بن داود؛ فإن كان 
ا لخولان فهو ثقة. وإن كان اليمامي» فهو ضعيف(؟). 
ويبقى الخبر تحت اسم المهمل حى يبن من هو منهماء ثم يحكم على الحديث. 


(۲) تيسير مصطلح الحديث للطحان ۲۸۵ - 589. 
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المطلب الثاني عشر: الحديث المزور: 
الزور لغة: 
الكذب والباطل والتهمة» تقول زوّر الكلام زخرفه وموّهه. رَوَرَ عليه كذا وكذا: تَسّب إليه شيئًا 
كَذِبا وزور(1). 
واصطلاحا: 
الحديث المزوّر: هو المكذوب, بمعنى الموضوع, وسنأت إليه إن شاء الله تعالى. 
ومن الجدير بالذكرء أنَّ التحريف من التزويرء وأنَّ التحريف على ثلاثة أقسام: تحريف كتابي, 
وتحريف لفظي» ونحريف معنوي. 
وأمّا التحريف اللّفظى: بِأنْ يتقوّله على الى يكن دون كتابته. 
وأمّا المعنوي: وهو شر ما في الباب: بأن يحوّل المعنى من معناه المراد إلى غيره» كما يفعل المعطلة 
في صفة الاستواء لله تعالى» فيقولون استوى ععنی استولى» وغیره... 


(١)‏ معجم المعاني الجامع. 


الخاصة في علو الأصول من حد الفقه الجن الثاني 


المطلب الثالث عشر: الحديث الموضوع: 
ا موضوع لغة: 
اسم مفعول من وضع» وهذا الفعل الثلاثي يأت على معانٍ كثيرة منها ما بخص موضوعنا: وهو 
الافتراء والاختلاق» تقول وضع عليه» إذا كذب وافترى عليه(١).‏ 
الموضوع اصطلاحا: 
الحديث الموضوع هو الحديث الُختلق المصنوع المكذوب على النبي بد سواء كان عن عمد 
أو غير عمد. 
قال البيقون رحمه الله تعالى: 
والذِب لمحتا الْمَصْنُوعٌ * عَلَى الي فذَلِكَ المَوضوغ(٠).‏ 
قال السيوطي رحمه الله تعالى: 
وَغَالِبُ الْمَوْضُوع نا اخْتَلَقَا * وَاضِعْهُ وَبَعْضهُمْ قَد لَه 
كلام بَعْضٍ الحُكْمَاء وَمِنْهُ ما * وُقُوعْهُ من غَبْرٍ قَصدٍ وَعَمَارم). 
فالحديث الموضوع قسمان: 
١‏ - قسم تعمد أحد الرواة وضعه. 
؟ - قسم وقع غلطاء لا عن قصد. 
فأما ما وقع خطأ لا عن قصد., فمثاله: 
ما رَوَاُ ان ماج عن إِمَاعِيلَ بن مُحَمّدٍ الطّلْحِيَ عَنْ تَابِتِ بْنِ مُوسَى الزَاهِدِ عَنْ شيك عَنِ 
الْأَغْمَشِء عن اي سْفَْانَ عَنْ جَابِرٍ مَرْفُوعًا: من كفرث صَلَاثهُ باللَيْلِ حمسن وَجْهْهُ بالئهار. 


)١(‏ يُنظر معاجم اللغة. 
(۲) المنظومة البيقونيّة في علم الحديث محمد أو طه البيقون. 
() ألفية السيوطي في علم الحديث. 


الخطاصة في علو الأصول من حد الفقة الجر الثاني 


1 


قال ا حکِم: دَخَلَ ابٿ عَلَى شَرِيكِ وَهُوَ لي وَيفُول: حدَنَتا الأَعْمَش عن اي سياد عَنْ 
جاپر» قَالَ: قال رَسُولٌ الله م وَسَكِت؛ ليكب الْمُسْتَمْلِي: فَلَمّا نَطَرَ إلى ابت قَالَ: مَنْ 

كَثْرَتْ صاائه بالليل حَسْنَ وَجْهُهُ بالئهار» وَقَصّدَ بِذَلِكَ تابنا لِرْْدِهِ وَوَرعه فَظَنَّ تابث أنه 

م ذَلِكَ الْإِسْتَادِ؛ فَكَانَ يحَدَثْ به(١).‏ 

وحكم هذا النوع: معفو عنه. إذ هو بلا قصد. 

وقد يقع الوضع في ظن السّامع, لا بقصد الرّاوي ولا بخطئه. كمثل الحديث السابق» فشريك 

لم بخطئ ولكته قطع الحديث ليكتب الطلاب» وني أثناء ذلك دخل ثابت» فالكلام هنا لثابت» 

وليس خطاً شريك, فالخطأ الذي اجر عنه الوضع بدون قصد هو من وهم السامع, لا من خطأ 

الرّاوي. 

وكما بمكن أن يخطى الرّاوي الثقة فيسرد حديثا ليس من قوله صلى الله عليه وسلم فالثقة 

يخطيئ, وكل هذا معفؤٌ عنه وللّه الحمد. 

وأما المتعمدون للوضع فأقسام: 

قال السيوطي رحمه الله تعالى: 

وَالْوَاضِعُونَ بَعْضْهُمْ لِيُفْسِدَا * دينًا وَبَْضٌ نَصْرٌ رأي قَصّذَا 

كُذًا تَكسْبًا وَبِعض قَذْ رَوَى * لِلَمَرَاءِ ما يُوَافِقَ فى 

وَشَرُهُمْ صُوفِيّةٌ قَدُ وَضَعُوا * مُحتَسِبِينَ الأَجْرَ فيما 7 

فَقُبلَتْ منْهُم روا َم * حى أَبَاًا الألَى هُمْ ئم مم 

كَالْوَاضِعِينَ في فَضَائِلٍ السُوَر * فَمَنْ رَواها u‏ قَذز(۲) 


. ۱/۳۳۹ تدريب الراوي‎ )١( 


(۲) ألفية السيوطي في علم الحديث. 
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فبيّن السيوطي رحمه الله تعالى؛ أن الوضاعين أقسام: 
فمنهم: من يضع الحديث لإفساد الدين: 
قال السيوطي 2 الله تعالى: الرَنَادِقَةُ لد من الأحَاديث يُفْسِدُونَ ها الین فب 


- 


ه- 
ع 


منهم عَبْدُ الكريم : بن أي بي الْعَوْجَاءٍ الذي فقتل وَصّلِب في رَمَنٍ الْمَهْدِيّ قال ابن عَدِيّ: ما أخدّ 
لِيُضْرَب عَنقْهُ قَالَ: وَضَعْتْ فيكم أَرْبَعَةَ آلاف حَدِيثْ) حرم فيها الحلال, وَأَحَلَّكْ | رام 
وَكبَيَانٍ ابْنٍ سَْعَانَ التَهْدِيَء الذي قَتَلَهُ خَالِدٌ القَسْرِيُ وَأَحْرَقَهُ بالار. 

قال الحاكم: وَكْمُحَمَّدٍ بْنِ سَعِيدٍ الشَامِيَ الَصْلُوبٍ في الرَّنْدَقَهَه فَرَوَى عَنْ يبء عَنْ انس 


2 


و 


مَرْفُوعًا: "أنا حا انين لا تى بَعْدِيء إلا أَنْ يَشَاءَ اللّه"؛ وَضّعَ هَذَا الاسْيَثْنَاء» لما گان يَدْعُو 
لبه من الإخَادِ د وَالرَنْدَقَةِ وَالدَعَْةِ إل التَنَيي(١).‏ 

ومنهم: من يضعه نُصرة لمذهبه ورأيه: 

قال السيوطي رحمه الله تعالى: وَمِنْهُمْ قسْة يَضَعُون انتصارا لِمَذْعَبِهةْ گا طا بِيَّةِر؟). وَالرَافْضَة 
وَقَوْم مِنَ السَالِمِيّة(*). رَوَى ابْنُ جِبّانَ في الصَعَفَاءٍ بِسَنَدِهِ إلى عَبْدٍ الله بْنِ يريد الْمَفْرِي: أَنَّ 


سے ع 00ے 


2 


رجلا من ن أَهْلٍ البدع ر َجَعَ عن بذعته, فَجَعَلَ يَقُولُ: انُظُرُوا هذا الحديث عَمَّنْ تأَخُذُوتَةُ فإ كنا 
إِذَا رايا راي جَعَلْمَا لَهُ حَدِيئًا. 

."98 /١ تدريب الراوي‎ )١( 

(۲) الخطابية: أصحاب أي الخطاب محمد بن أبي زينب الأجدع الأسدي؛ قالوا: إن الأئمة أبناء الله وعلينٌ إله وجعفر 
الصادق الإله الأصغر وأبو الخطاب ني» والأنبياء فرضوا على الناس طاعة أبي الخطاب, وكان يأمر أصحابه بشهادة 
الزور على مخالفيه. يُنظر: السيوف المشرقة ومختصر الصواقع الحرقة ٠۲‏ 

(") السامية: ويقال هم: الجواليقية: أصحاب هشام بن سالم الجواليقي؛ قالوا: الإمام بعد النبي و علي ثم الحسن 
ثم الحسين ثم ولده الباقر ثم الصادق؛ قالوا: إن الله تعالى جسم على صورة إنسان. ينظر: السيوف المشرقة ومختتصر 
الصواقع امحرقة .۷١‏ 
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وروی الخطیب بسْنده, عَنْ ماد بْنِ لم قال : أَخبرنٍ شَيْحْ من الرّافضّة َم كاثوا معو 
عَلَى وضع الأحَادِيثِ. 

وَقَالَ الْحَاكُ: گا مُحَمَدُ ِن القاسم الطَبِكَايُ من رووس الْرْجِنَة وَكَانَ يَضّعْ الحَديت عَلَى 
2 رَوَى بستده و عن الحامليّ قَالَ: جعت 

وَأَدْخَلْنَاهُ عَلَى الشيُوخ ب ببَغْدَادَ فُقَبِلُوهُ 1 0 1 
وَل وق ن يَقْبَلَهُاِا). 

ومنهم: من يضعه للتكسب: 

مثل حديث: "المريسة تشد الظهر"؛ فان واضعه محمد بن الحجاج النخعي» كان يبيع الهريسة. 
ومنهم: من يضعه تقرب للأمراء والسلاطين: 

قال السيوطي رحمه الله: وَقِسْمْ تَقرُوا لبَْضٍ لاء الأ مَرَاءِ يوضع ما يُوَافِقَ فِغْلَهُمْ وَآرَاءَهُمْ؛ 
گغياثِ بن إِبْرَاهِيمَ حَيْتُ وَضَعَ لِلْمَهْدِيَ في حَدِيثِ: وا عاو ل لعل از E‏ 
قَرَادَ فيه: "أؤ جَتَاح" ؛ وكَانَ المَهْدِيُ إِذ ذ داك يَلْعَبُ بَالْحَمَام فَرَكَهَا بَعْدَ ذَلِكَء وَأَمَرَ بذَّيْهَا 
وَقَالَ: انا له عَلَى ذلك وَذگر أنه لَمّا قَامَ قَالَ: أَشْهَدُ اد قَمَاكَ قَمَاكَذَّابء أَسْنَدَهُ الحاكم. 
ومنهم: من يضعه زعمًا منه أنه يُرغبٍ الناس في الدين: 


قال السيوطي رحمه الله تعالى: وَمِنْ أمْئلة مَا وْضِعَ حسْبَة: مَا رَوَاه الحاكم بِسَنَدِهِ إلى آي عَمَّارٍ 
الرُوَزِيٌ َه قيل لأبي عِصْمَةَ توح بن آي مَرْم: من أَيْنَ ذَلِكَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عباس في 
قضائل القُرْآنِ سُورَةَ سُورَة وَلَيْسَ عِنْدَ أ حاب عِكْرمَةَ هَذَا؟ فَقَالَ: إِنْ ربث النّاسَ قد أَعْرَضُوا 


2 o ۹ را 2 .٠ج £ و ل 5 ا‎ ak 
عن القُرْآنِ وَاشْكَغَلوا بفقه أبى حَنيفة وَمَعَازِي ابْن إِسْحَاق, فَوَضَعْتْ هَذَا الخديت حسبة.‎ 


-_ 


وَكَانَ يُقَالُ لاي عِصْمَةَ هَدَا: "وځ اجام" قال ابْنْ جِبَّانَ: جْمَعَ گل شَيْءٍ إلا الصَّدْقَ 


.١/775 تدريب الراوي‎ )١( 
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وَرَوَى ابْنْ جِبَّانَ في الضَعَفاءِء عن ابن مَهَدِيَ قال: قُلْتْ لِمَيْسَرَةَ بْنِ عبد رَبّه: من أن جت 
ذه الأَحَادِيتْء مَنْ فَرَأَكَذَا فَلَّهُ كذَا؟ قَالَ: وَصَعْيْهَا أَرَعْبْ النَّاسَ فيهًا(١).‏ 

وحكم هذا الحديث الموضوع: 

مردود من كل الوجوه» وهذا الأمر لا يستحق الشرح لبيانه. 

وحكم الوضاع: 

إن مات بلا توبة فهو فالئّار قولا واحداء لقوله صلى الله عليه وسلم: "من كذب على متعمدًاء 
فليتبوأ مقعده من النار"(؟). 

وأمّا حكمه في الدنيا: 

فقد ذهب بعض العلماء إلى القول بكفر واضع الحديث متعمدًاء وعلى رأسهم عبد الله بن 
يوسف الجويني: وهو والد إمام الحرمين المعروف, وأيّد الجوييَ في هذا العلامة ابن الوزيرء 
واستدل عليه في التنقيح بقوله: ويدل على قوله» قول الله تعالى: "فَمَنْ أَظْلَمُ مْنِ افترى عَلَى 
الله كذبًا أ گذب بآياته إِنَّهُ لا يُفْلِحُ الْمُجْرِمُونَ"[يونس:7١],‏ فسوّى بين الكذب على الله 
وتكذيبه. 
ونقل الحافظ ابن كثير عن أبي الفضل الحمذاني شيخ ابن عقيل من الحنابلة أنه وافق الجويني في 
هذا الكلام, قال السيوطي رحمه الله تعالى: 

وجزم الشيخ أبو محمد * بكفره بوضعه إن يقصد("). 

ومنهم من قال إِنَّه كبيرة من الكبائرء وأمًا هذا الرأي فالغالب عليه الخشية من تكفير مسلم» 
لقوله صلی الله عليه وسلم: "یما رَجُلٍ قال لأخيه: يا كاف فَقَدْ باءَ بما أَحَدُهُما"(4). 

ولكنّ دلالة الآية أقوى» ففيها بيان صريح على كفر متعمّد الوضع» ولعلَ كفره حسب درجات 
وضعه» فليس من وضع الأحاديث لإفساد الدين» فهذا كافر بالإجماع» وكذلك من وضع 
الأحاديث ليتكسّب منهاء فهذا باع دينه بدراهم معدودة» فضرورة التكسّب لا تحمل على 
ذلك» فهؤلاء ليسوا كمن وضع الأحاديث ظنًا منه أنه ينصر الدين» كمن وضع أحاديغا يذكر 
فيها فضائل السور لتشجيع النّاس على تلاوة القرآن, فهذا نسأل الله تعالى أن يعفو عنه. ولا 
أراه يبلغ درجة الكفر» لكن مع ذلك فهو مرتكب لأكبر الكبائر» وعلى هذا وجب على المسلم 
أن يحطات في نقل الحديث, بأن ينقله كما هو بلا زيادة ولا نقصان, وعلى هذا منع جمهورٌ من 
العلماء نقل الرواية با لمحنى» خشيت أن يقع الراوي في الوضع بغير قصد. مع قدرته على رواية 
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الألوكة ا ا 


الحديث بلفظه. والمنع هو الأولى وهو الأصح وهو الذي عليه غالب أهل الحديثء بأن لا 
يُروى الحديث بالمعنى, إلا إذا استوجب الأمر ذلك» بأن نسى الراوي الحديث مع ذكره لمعناه 
في وقت يجب فيه البيان» فَإنّه يرويه بالمعنى بل يجب عليه ذلك؛ فاه لا يجوز تأخير البيان عن 


وقت الحاجة. 


. 7/777 تدريب الراوي‎ )١( 
متّفق عليه وقد بلغ التواتر.‎ )۲( 
الفيّة السيوطي في علم الحديث.‎ )۳( 


.5١١ ٤ أخرجه البخاري في صحيحه‎ )٤( 
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المطلب الرابع عشر: الحديث المبهم: 
المبهم لغة: 


اسم مفعول من أبمم. وهو الغامض الذي لا يدرك تقول سار في طريق مُبهم» أي: غير 


.)١(نيبتسم‎ 

واصطلاحا: 

هو مَن م يتضح امه في المتن أو الإسناد, من الرواة» أو ممن لحم علاقة بالرواية(؟). 
مغل أن يقول الراوي: 


حدثني رجلٌ, قال: حدثني فلانْ عن فلان عن فلان, وكذلك إذا قال: حدثني الثقة, وكذلك 
قوله: حدثني من أنّى به. 

والمبهم ينقسم إلى مبهمٌ في السند ومبهمٌ في المتن. 

مثال مبهم المتن: 

حديث أبي هريرة قال: "خطبنا رسول الله يتن فقال: أيها النام قد فُرِضَ عليكم الح فحُجُوا. 
فقال رجل: اکل عام يا رسول الله؟..."(”). 

فهنا أبمم الرجل» لكنه عرف براوية أخرى وهو: الأقرع بن حابس(4). 

مثال مبهم السند: 

حديث رافع بن خديج عن عيّه أو بعض أعمامه في النهي عن المخابرة, فهنا اَم عم رافع بن 
خديج مع أن الرواية عنه» لكن غرف من رواية أخرى أن امه ظهير بن رافع(8). 

ويستدل على معرفة اسم المبهم بوروده من طريق أخرى مسمّى فيها("). 


الإبجام من حيث التأثير وعدمه: 

إبجام مؤثر: 

ألا يجب أن يُعلم؛ أنَّ الإجام في السند على حالتين: 

الأولى: إبمام غير الصحابي مما لا يتَصل إسناد الحديث إلا عن طريقه. وهذا يجعل الحديث 
ضعيقاء مغل قول أحد الرواة: حدثني رجلٌ حدثني الزهري, فالرجل المجهول هنا هو صلة الوصل 
في السلسلة, لذلك يكون الإبجام فيه مؤثرًا ويضعًف الحديث. 
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إعام عين مرار 

الثانية: إبمام الصّحابي, وهذا لا يضرٌ. 

كذلك: أن يذكر الرّاوي شيخيان مع منهما فيعيّن الأوّل ويُبهم الثاني, كأن يقول: حدثني 
الزهري وغيره» أو حدثني الزهري ورجل آخر, وقد ورد هذا في قول البخاري عندما قال: حدثنا 
حيوة ورجل آخرء وكان يقصد عبد الله بن ميعةء ولكنّه لا يوافق شروط البخاري فلم يذكره في 
السند, وهذا الإبحام لا يؤثر في السند. 

وكذلك: الإبمام في متن الحديث فإتّه لا يضرء وقد سبق التمثيل لذلك. 

الفرق بين المبهم والمهمل: 

أن المبهم هو راو لم يُعيّن فهو مجهول العين والحال؛ وأمّا المهمل فهو راو ذكر باسمه لكن لم 
ينسب» أي: لم يذكر اسم أبيه ولا اسم جده كأن يقول: عن حاد» ويسكتء فإمًا أن يكون 
حماد بن زيد» وإما حماد بن سلمة, أو يقول: عن سفيان» فإما أن يكون سفيان الثوري» وإما 
ابن عيينة» وكلاهما يأتّران إن كانا في السئّد ما لا يتٌصل إسناد الحديث إلا من طريقهء إلا إن 
كان المهملين أو أكثر إن كان الاسم يحتمل أكثر من شخصين ضباط عدولء, فهذا لا يؤثر. 


)١(‏ معجم المعاني الجامع. 

(۲) انظر: تدريب الراوي ۲/ .۳٤۲‏ 

(") أخرجه البخاري (۷۲۸۸)» والترمذي (۲۹۷۹) مختصراً. ومسلم (۱۳۳۷)» والنسائي 
(5519). وأحمد (ه ١١51‏ ) باختلاف يسيرء والبيهقي (۸۸۷۷) واللفظ له. 

. ٠١ الأسماء المبهمة في الأنباء المحكمة؛ للخطيب البغدادي ص:‎ )٤( 

(5) "كنا خاب على عَهْدٍ رسول الله # فذَكَرٌ أن بعض عُمومته أتاهُ فقال ّى رسول الله # عن 
أمر..." أخرجه أبو داود 98”*". والمخابرة هي: العمل على الأرضٍ بِبَعْضٍ ما رح منهاء 
ويكونُ البَذْرُ من صاجب العَمَلٍ. 

(5) نزهة النظر مع النكت ص: .١١‏ 
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المطلب الخامس عشر: الحديث المدرج: 
المدرج لغة: 
المدرج: اسم مفعول من أدرج» وأدرج الشَّيءَ في الشّيءٍ: صَمّنه إيَاه وأذخَله في ثناياه(1). 
واصطلاحا: 
أن يُدخل الراوي في الرواية ما ليس منها؛ سواء سندًا أو متنا دون فصل بينهما. 
قال العراقي: 
المدرج الملحق آخر الخبز * من قول راو ماء بلا فصل ظهر(؟). 
وينقسم الإدراج إلى قسمين: 
)١‏ إدراج في السند: 
)٣‏ إدراج في المتن: 
إدراج الإسناد: 
وله على عدَّة وجوه: 
الأولى: أن يكون المتن عند راويه عن شيخ ليس له إلا بعضّه. فإنما هو عنده كامل بواسطة بينه 
وبين ذاك الشيخ» فيدخل بعض الرواة فيه بلا تفصيل» وهو من جنس التدليس. 
مثاله: 
حديث إسماعيل بن جعفر عن حميد عن أنس في قصة العرنيين أن البي ب قال هم: "لو 
حَرَجْتْمْ إلى إبلنَا فَشَرِبْثُمْ من ألْبَاَا وَأَبْوَايخا" فإن لفظة: "وأبوالها" إنما سمعها حميد من قتادة عن 
أنس, كما بيّنه محمد بن أبي عدي» ومروان بن معاوية» ويزيد بن هارون وآخرون؛ إذ رووه عن 
حميد عن أنس بلفظ "فشربتم من ألباتها" فعندهم: قال حميد: قال قتادة عن أنس: "وأبوالها"؛ 
فرواية إسماعيل على هذا فيها إدراج يتضمن تدليسًا("). 


.٠١ معجم اللغة العربيّة المعاصر, ومختار الصحاح‎ )١( 
ألفية العراقي في علم الحديث.‎ )۲( 
. ٠/۳۰١ فتح المغيث‎ )۳( 
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الثانية: أن يكون عند الراوي متنان مختلفان بإسنادين محتلفين» فيرويهما راو عنه مقتصرًا على 
أحد الإسنادين» أو يروي أحدّ الحديثين بإسناده الخاص به. لكن» يزيد فيه من المتن الآخر ما 
ليس في الأول وكلٌ هذا يضعف الخبرء ويجب التوقف فيه وتميز الأخبار عن بعدها برد كل 
سند إلى متنه. 
مثاله: 
حديث: "لا تباغضوا". حيث أدخل في متن "ولا تنافسوا" والمرفوع الثابت عن مالك عن الزهري 
عن أنس بلفظ: "لا تَبَاغَضُوا وَل تَحَاسَدُوا وَلُا تَدَابَرُوا" ولیس فيه ولا تنافسوا. 

فلفظ: "ولا تنافسوا" مدرج فيه؛ قد قل من راويه من متن "لا تجسّّسوا" بالجيم أو الحاءء المرفوع 
الثابت عن مالك أيضّاء لكن عن أي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة بلفظ: "يكم وَالظّنَّ؛ 
قد الط اذب الحديث ولا سوا ولا وء ولا تاقوا وَل تَحَاسَدُوا". فأدرج "ولا 
تنافسوا" في السند الأول من الثاني(١).‏ 
وهذا النوع إن كان المدرج فيه من جنس المتن نفسه أو مبيّنا له مع صحّة أصله فلا يضر بصحّة 
الحديث مع لزوم بيان الإدراج فيه. 
الثالئة: أن يروي جماعة حديثا بأسانيد مختلفة, فيرويه عنهم راو فيجمع الكل على إسناد واحد 
من تلك الأسانيد ولا يبين الاختلاف. 
مثاله: 
حديث: "أي الدب أَعْظَمُ؟ قَالَ: أَنْ تَجْعَلَ لله ندا" المروي عن ابن مسعود رضي الله عنهء فقد 
روى واصل بن حَيّان هذا الحديث عن أي وائل شقيق بن سلمة؛ عن ابن مسعود, مباشرة, 
ورواه الأعمش ومنصور بن المعتمر عن أبي وائل شقيق بن سلمة, عن أبي ميسرة عمرو بن 
شُرَخبيل» عن عبد الله بن مسعود. 


(۱) فتح المغيث /١‏ 5.". 
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ثم رواه عبد الرحمن بن مهدي» عن سفيان الثوري عن الأعمش, ومنصور, وواصل ثلاثتهم, عن 
أبي وائل» عن أبي ميسرة عمرو بن شُرَخْبيل» عن ابن مسعود. 

فصارت رواية واصل مدرجة على رواية الأعمش ومنصور؛ لأن روايته تختلف عن روايتهما؛ فهو 
يرويه عن شقيق بن سلمة عن ابن مسعود مباشرة» وهما يرويانه عن شقيق عن ابن شرحبيل عن 
ابن مسعود» فجاء عبد الرحمن بن مهدي عن الثوري» فأدمج الثلانةء فقال: عن الأعمش» 
ومنصور» وواصل» عن أبي وائل» عن أبي ميسرة عمرو بن شرحبيل. 

وهو كسابقه فإن كانت طرقه صحيحة فهو لا يضر ما لزوم رد الأسانيد إلى متوغا. 

الرابعة: أن يسوق الإسناد فيعرض له عارض» فيقول كلامًا من قبل نفسه» فيظن بعضُ من معه 
أن ذلك الكلام هو متن ذلك الإسناد؛ فيرويه عنه كذلك. 

مثاله: حَدِيثٌ رَوَاهُ ابْنُ مَاجَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بن مُحَمّدٍ الطّلْحِيَ» عَنْ تَابِتِ بن مُوسَى الرَاجِدِ عَنْ 
شريك عن الامش عن اي سُفْيَاكَ عن جاب مَرْفُوعَا: "من كثْرَثْ صَلاة باللَيْلِ حن 
وَجْهُهُ بالتهار" 

قال الحَاكم: دَخَلَ تابث عَلَّى شَرِيكِ وهو يلي وَيفُول: حدَنَتا الأغمش, عن اي سياد عَنْ 


جار قَالَ: قَالَ رَسُول الله م وسگت؛ ليكب الْمُسْتَمْلِيء فَلَمًا نَطَرَ إلى ثابتء قَالَ: مَنْ 
كثرث صلاته ِاللَيْلٍ س حَسْنَ وَجهه بِالتَهَارٍ وَقَصَّدَ بذَلِكَ تَابِنَا هده وورعه» فَظَنّ تابث اَن 


مق ذلك الْإِسْتَادِ؛ فَكَانَ ّث به(١).‏ 

وهذا من جنس المدرج في السند, لأنَّ الإدراج هو الإدخال» وهذا ذكر متنا كاملا ليس من 
كلام الرّسول بن فأدرجه في السند. وهو ليس من قبيل مدرج المتن كما سيأ وبطيعة الحال 
هو من قبيل الموضوعات. 


.۳۳۹ /١ تدريب الراوي‎ )١( 
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إدراج في المتن: 

وقد يقع في أول المان أو في أوسطه أو في آخره: 

١‏ - الإدراج في أوّل المتن: 

منه ما رواه أحمد وابن ماجه. عَنِ الأَوْرَاعِيَ قَالَ: حَدَنَني ڪي بن اي كبير. عن ابي قِلَابََ عن 
ي الْمْهَاجِرِء عَنْ بُرَيْدةَ الأَسْلَمِي قَالَّ: كنا مَعَ رَسُولٍ الله د في غزوق فَقَالَ: "بَكْرُوا بالصّلاةٍ 
في الْيَوْمِ العم فَإنهُ مَنْ فَاتَنْهُ صَّلَاة الْعَصرٍ حَبطً عَمَلّها). 

والصواب أن قول: 'بَكْرُوا بالصّلاةٍ في الْيَوْمِ الْغيْم" من كلام بُريدة وليس من كلام البي ن 
وقد أخطأ فيه الأوزاعي فجعله من كلام البي تكن وهو ليس كذلك. 

فقد رواه هِشَامٌ الدَسُْوائِيُ بمذا المتن: عَنْ ی بن أبي كبير, عَنْ أب قاابةء أن أب اليح حَدَنَكُ 
قَالَ: كُنّا مع بُرَيْدَةَ في َم ذي عَيْم فَقَالَ: بَكِرُوا بالصّلا, فن الي يد قَالَ: "من ترك صلا 
القطر خبط عَمَله'(؟). 

ففصل هشام الكلام, وميّر القدر المرفوع من القدر الموقوف("). 

مثال آخر: 

ما رواه ابو قطن وَشَبَابَهَ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ مُحَمّدِ بْنِ زياد عَنْ أبي هُرَيْرةَ رضي الله عنه. قَالَ: قَالَ 
أبُو القَاسِم س "ايوا الْوَضُوءَء وَيْلَ لِادَعْقَابٍ مِنَ الثّارٍ'(4). 

والصواب أن قول: "أَسْبِعُوا الوص َ" من كلام أبي هريرة رضي الله عنه» وقد أخطأ أبو قطن 
وشبابة فجعلاه من كلام البي د وهو ليس كذلك. 


.59 ٤ أخرجه أحمد هه. "”, وابن ماجه‎ )١( 

. ٥۹ ٤ أخرجه البخاري‎ )۲( 

(۳) ينظر: فتح الباري لابن رجب ۳/ 2١717‏ تحقيق الشيخ طارق عوض الله. 
)٤(‏ أخرجه الخطيب في الفصل للوصل المدرج في النقل .١8/ /١‏ 
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فقد خالفهما في ذلك آَم بن أبي إياس(۱)› ووكيع(۲)» وَهْسَيْمْ(7). ومد ب جَعْفَرِ( ), 
وغيرهم» فرووه على هذا التّحو: عَنْ شب عن مُحَمّدِ بن زَِاد عن آي هُرَبْرَه وَكَانَ ير بنا 
الاس يَتَوَضَُونَ مِنَ المطْهَرَ قَالَ: أَسْبِعُوا الؤْضْوء, فَإِنَّ أ القَاسِم ب قَالَ: "ويل لِْدَعَْابٍ 
مِنَ التار". 

قال الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى: وَهِمَ أَبُو قَطَنِ عَمْرُو بن اللْبْكم الفْطَعِنُ وَشَبَابَةُْنُ سَوَارٍ 
القَرَارِيُ في روَايتهِمَا هَذَا الحَدِيت عَنْ شُعْبَةَ عَلَى ما سقتاه؛ وَذَلِكَ أن فَوْلَهُ: "أَسْبِعُوا الْوْضُوءَ" 
گلا أي هريره وَفَولَُ: "وي لِلأَعْمَابٍ من النَارٍ' كلام الى ين وقد رَوَاُ ُو دَاوْدَ الطَيَالِسِيٌ 
وَوَهْبُ بن جَرير بْنِ حازم وَآدَمُ بن أبي إياسء وَعَاصِمْ ب علي وَعَلِيّ بن اغد ومد بن 
عر ند وَهْشَيِمُ بن بَشِيرء وَيَزِيدُ ب ززع اضر بن ميل وویغ بن الرَاح» وَعِيِسَى بن 
پوئ وماد بن مُعَاذِ, كلهم عن شُغبة وجَعلُوا لكلا الأول من فول أي هريره واكام 
الان مَرْفُوعَا(ه ). 

:” - الإدراج وسط المتن 

مثاله قال الإمام الدارقطني رحمه الله تعالى: "حَدَثَنا أَحْمَدُ بن عَبْدٍ الله بن مُحَمَدٍ الوكيل» أخيرنا 
بيه عن بُسْرَةَ بنْتِ صَفْوَانَ قَالَثْ: سمغث رَسُولَ الله يد يَقُولُ: "من مسن ذگره أو انيه أو 


عر 


عا © ع 5 2 4 أي 0 مله حي 11 ل و45 3 كن 0 2< ° 33 مله a‏ 
وَإِذْرَاجِهِ ذلك في حَديث بُسْرَة عن التي د وَالمخفوظ أن ذلك من قول عَرْوَة غيرمرفوع, 
0 


۹ا ر مم اله dE ogo 2 o‏ 0 0 م ٥‏ ° 
كَذَلِكَ رَوَاهُ التقاث عَنْ هشام, منهم يوب السَّخْبِيَايُ وَحْمَادُ بْنُ رَيْدِ وَغَيرهمًا. 
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(۲) مصنف ابن أبي شيبة 1 
(*) مسند أحمد ۷۱۲۲. 
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حَدَّنَنَا بلك إبْرَاهِيمْ ن خاو حَدَّتََا أَحْمَدُ بن عْبَيْدٍ الله العنْبرِيُ (ح)(١)‏ وَحَدَنَنَا عَلِنُ بُ 

عبد الله 4 بن هُبَشْرٍ > وَالْحْسَينْ بن إماعيل» ا بن محمُود الْسَّرّاجٌ) قالوا: : أ خبرتا ابو الْأَشْعَثْ, 
قل أَخبرنا يبد بن َب أخبرتا آيُوب» عَنْ هشام بْنِ عُرْوَة عَنْ أبيه» عن بُسْرَمَ بنتِ صَفْوَانَ 
أنه عت ُو الله يَفولُ: "من مسن ذكره فوا قال وكان عرو يَقولُ: إا مم 
فيه أو لكيه أو ذكرَة فَليَعوَضَأ(؟). 

- الإدراج في آخر المتن: 

مثاله: قال الإمام الدارقطني رحمه الله تعالی: "حَدَّنََا بُو بكر النَبْسَابُورِيُ حَدَّتَنَا علي بْنْ کرب 
واد بْنُ مَنصور بْنِ سَيّار وَأَحْمَدُ بن مَنصُورٍ بْنِ رَاشِدِء عباس بن محمد وغبرهم قَالُوا: حَدّ 
حُسَيْنُ بن عَلِيَ اجْغفيٰ» (ح) وَحَدَنََا بُو صَالِح عَبْدُ الرَحمَنٍ بن سَعِيدٍ الْأَصْبَهَايُ حَدَنَنا 
مَسْعُودٍء (ح) وَحَدَّنََا اسي ْنْإِْمَاعِيلَء حَدَكَنَا اَذ بن حم بن يخ بْنِ سَعِدِ قَالَا: ا 
حْسَيْنُ بن على العْفِيُ عن الْحَسَن بن الح عن الْقَاسِمِ بن مُحَيَمرَة قَالَ: أَحَدَّ عَلَقَمَهُ بيد 
وقال: اَذ عَبْدُ الله بدي وَقَالَ: أَحَدَ رَسُول الله يه بدي فَعَلّمَي للتهد. "التَحِيّاتُ 
وَالصَّلَوَاتُ والطيّباث» السام عَلَيِْكَ أَيّهَا الي ور رة حْمَةَ الله وَبَرَكَانَهُ السام ء عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَاد 
اله الصّالحينَ, أَشْهَدُ أن لا إِلَه إلا اله وَأَشْهَدُ أذ مدا عَبْدُهُ وَرَسُولُه", تَابَعَهُ ابْنُ عَجْلَانَ 


Ew 


بيدي 
لله 


ومد بْنْ أبانء عَنِ اخسن بن الخ 
خلت أو یکر يساوي حَدكا نم نن عند لل بن عند الحكم. َتنا حًا بْنُ رشدِينَء 
عَنْ حَيْوَة عن ابن عَجْلَانَ» (ح) وَحَدَّنَا أَبُو بكر حَدَنَنَا أَخَدُ بْنُ مَنْصُورء حَدَّتَنَا ابن أبي 
َي حَدَتَنَا ڪي ن أَيُوب, حَدَّتَني ان عَجْلَانَ عن الحَسَنِ بن ار بإسْنَادِهِ مِثله. 

وَرَوَاهُ زُقَيْرُ بْنُ مُعَاوِيَة عر عن اخسن بن لخر فَرَادَ في آخره كَلَامًا؛ وَهُوَ َوْلَُ: 5 فلت هَذَا أو 


2 


فعَلْتَ هذا فقَذ قَصَيْتَ صلاتك, فَإنْ شِدْت أن تقوم فَقُم وإِنْ ِت أن تفغ فافْعذ » فَأَدْرَجَهُ 
بَعْضَهُمْ عَنْ كير في الحديثِ وَوَصَّلَّهُ كلام البي كد وَفَصَلَه شَبَابَةُ عَنْ كير وَجَعَلَهُ من كلام 
عَبْدِ الله ن مَسْعُودٍ رضي الله عنه. وَقَوْلَهُ: أَشْبَه به بالصّواب من قل مَنْ أَذْرَجَهُ في حَدِيثِ اللي 
د أن ابْنَ وباد رَوَاهُ عَنِ الحسَن بن ار كَذَلِكَ؛ وَجَعَلَ آخِرَّهُ م قول ابن مَسْعُودِ 
لاتاق حسْنٍ المْغفيَ» وَابْنِ عَجْلَانَ محمد ب أبانَ في رايهم عَنِ الحَسَنٍ بْنِ ار عَلَى ترك 
كرو جر كتحت ا ا فبوااك ا 
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اما حدِيٹ شَبَابَةَ عَنْ كير ؛ فَحَدَنَنَا إِْمَاعِيلَ ب ُحَمّدٍ الصّفَانُ حَدَنَتا الحَسَنْ بن مُكرم حَدَّنَنا 
شَبَابَةٌ بْنُ سَوَارٍ حَدَنَنَا بو حَيْثَمَةَ زُقَيْرُ بْنْ مُعَاوِيَة حَدَّنَنَا اخسن بْنْ الح عن الاسم بْنٍ 
يمره قَالَ: أَحَدَ عَلْقَمَهُ يدي قَالَ: وَأَحَدَّ عَبْدُ الله يْنُ مَسْعُودٍ پيديء قَالَ: أَخَذَّ وَسُولُ الله 
د بدي فَعَلّمَني النّسَهُدَ: "الّحيّاتُ لله وَالصّلَوَاتُ وَالطَيْبَاتُ» السّلَامُ عَلَيْكَ أيه الليئ وره 
الله وَبَرَكَانَهُ السام عَلَيَْا وَعَلَى عِبَادٍ الله الصّالينَء أَشْهَدُ أن لا إِلَه إل الله وَأَشْهَدُ أن مُحَمّدًا 
عَبْذُهُ هُ وَوَسُوأ 4" قال عبد الله : "قدا قُلْتَ َلك فَقَدُ قَضَيْتَ مَا عَلَيْكَ من الصّلاة؛ فَإِذَا © شنت 
أن تَقُومَ فَقُم وَإنْ شنت شِئْت أن تَقَعْدَ فَافَعْدَ"؛ سَبَابَةُ نة وَقَدَ فصل آخرّ الحديث جَعَلَهُ من قَوْلٍ 
ابْنِ مَسْعُودٍ؛ وَهُوَ اصح من رِوَايَة مَنْ أَذوَجَ آخِرَهُ في كلام التي تكد وله أَغْلَّمْ. 
وَقڏ تَابَعَهُ عَسَان بن الرّبيع وَعَيْهُ فَرَوَوْمُ عن ابن تَوْبَانَ عن اسن بن الحرّ كَذَلِكَ وَجَعَلَ 
آخر الْحَدِيثِ من كلام ابن مسنغودٍ, و٤‏ رفغ إلى الب 25(م). 


فائدة: 
قد يقع الإدراج في رواية ماء ويكون هذا اللفظ المدرج ثابكًا من كلام البي د ولكن من رواية 
أخرى. 


قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: ورا وقع الحكم بالإدراج في حديث ويكون ذلك اللفظ 
المدرج ثابتًا من كلام النبي تن لكن من رواية أخرى. 
كما في حديث أبي موسى: 'إِنَّ ببْنَ يدي السَاعَة لأَيِمَاء يرل فيها اجهل وَيُرْفَعْ فيها العِلّم 


ع 
- 
- 


7 مر فيها اهرج؛ واهرج: القتا* 


)١(‏ (ح): هي حاء التحويل» أي: تحويل السند إلى سند آخر» وتوضع عند ملتقى الأسانيد 
للاختصارء وهذا عندما يكون للمتن أكثر من سند. 

(؟) سنن الدارقطني ,77٠١ - 759 /١‏ ط مؤسسة الرسالة. 

(۳) سنن الدارقطني ؟/ 2.3515 ٠٦١‏ . 
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فَصّلَّهُ بعض الحفاظ من الرواة وبين أن قول: "واهزج: الق" من كلام أبي موسى؛ ومع ذلك 
فقد ثبت تفسيره بذلك من وجه آخر مرفوعًا في حديث سام بن عبد الله بن عمر رضي الله 
عنهما عن أبي هريرة رضي الله عنه. 

ومثل ذلك: حديث: 'أَسْبِعُوا الْوُضُوء"(١).‏ 

فحديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي تقدم ذكره: "أَسْبِعُوا الوْطوف ويل لِاِذَعْمَاب من التار"؛ 
فإن قوله: "أَسْبِعُوا الْوْضُوءَ" ثبت عن النبي ل من حديث عبد الله بن عمروٍ رضي الله عنهما 
في صحيح ملم 


.۸۲١ 2,819 /۲ النكت على ابن الصلاح‎ )١( 


شكه 
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لهت 
المسألة الأولى: كيف يُعرف الإدراج: 
ويُعرف الإدراج بعدّة أمور: 
قال السيوطي رحمه الله تعالى: وَيُدْرَكُ ذَلِكَ بورُودِهِ مُنْمَصِلًا في روَايَة أخْرَى, أؤ بالتَنْصِيصٍ عَلَى ذَلِكَ 
من الرّاوِي» أَوْ بَعْضِ الأَئمّة المطِعِينَ» أو بِاسْتحالَة گؤنه مد يَقُولُ ذَلِكَ(١).فأمًا‏ ما جاء منفصلا من 
طريق آخر فقد ضربنا له مثلا في ما سبق. 
وأمَا مال ما نص الراوي أنه من كلامه هو :ما رواه الخطيب: من حديث عَبْدِ الله بن مَسْعُودٍ رضي 


و ت وده 2 


لله عنه, قَالَ: سمغت رَسُولَ الله صد يَقُولُ: "من مَاتَ وَهُوَ يُشْرِكُ بالله شَيْئَا دَخَلَ الثَا وَمَنْ مَاتَ 
وَهُوَ لا يُشْرِكُ بالل سَيْنَا دَخَلَ الجْنّة"(7). 

فقد جاء في روايات أخرى التصريح من ابن مسعود أنه من كلامه هو» ففي الصحيحين عَنْ عَبْدِ الله 
رضي الله عنه. قَالَ: قال رَسُولُ الله د: "مَنْ مات يُشْرِكُ بالل شَيْنَا دَخَلَ انار" وَفَلْث أنا: "مَنْ 
مات لا يُشْرِكُ بالل سَيْنَا دَخَلَ اة "(۳). 

فهنا صرّح ابن مسعود رضي الله عنه أن الشطر الَا من كلامه هوء لا من كلام النبيّ ي 

ومثال ما يستحيل أن يكون من كلام البي تكد حديث أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه: قَالَ رَسُولُ الله َي 
: "عبد الوك الصّالِح أَجْرَانِء وَالَّذِي نَفْسِي بيده للا لجهَادُ في سيل الله اځ وبر أي 
لَأَحْبَبْثْ أن أَمُوتَ وَأ تمْلُوكَ"(4).قال السيوطي رحمه الله: فَفَوْلَهُ: "الذي نَفْسِي بيده" إل من 


ر - 
24 
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كلام آي هُرَبرة؛ لاه تع منه يك اَن يمى الرق» ولان أَمَهُ 1 تكن إِذْ داك مَوْجُودَةَ حى يَرقا(ه). 
وقد جاء الفصل بين الكلامين في صحيح مسلم: قَالَ أَبُو هُرَيْرةَ رضي الله عنه: قَالَ رَسُولُ الله صَ: 
"عبد الْمَمْلُوكِ الْمُصلِح أَجْرَانِء وَالَّذِي نَفْسُ أبي هُرَيْرَةَ بِيَدِو ولا الجَمَادُ في سَبِيلٍ الله وَالْحَج وبر 
أي لأَحْبَبْتُ أن أَمُوت وَأَنَا تملُوكُ"(). وعلى هذا إن كان الإدراج من الصحابي على شكل تفسير 
للحديث قلا يضر عة ادبت وإن كات الإدراج فيه حكم شري أو كلام خارج عن التفسير 
من الصحانَ أو غبره فيجب التوقف فيه. مع لزوم فصل كلام البي بُ عن كلام غيره. 

."1١6 /١ تدريب الراوي‎ )١( 

(۲) الفصل للوصل المدرج في النقل .۲٠۸ /١‏ 

(۳) البخاري ۰۱۲۳۸ ومسلم .٩۲‏ 

.۲٥٤۸ البخاري‎ )5( 

(5) تدريب الراوي ."31//١‏ 
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المسألة الثانية: الضرر الناتج عن الإدراج في المتن: 

إن الإدراج في المتون يمكن أن يحمل ضررا بالنسبة للأحكام الشرعيّة, حيث أنَّ الأحكام تأ 

من الكتاب والسئّة لان كلاهما وخي والوحي لا بخطئ» ولكنّ كلام الصاحبي أو من بعده لحضا 

يُدرج في متن الحديث وفيه شيء من الأحكام» فهو يحمل ضررا على الحكم نفسه. مثال ذلك 

بالنسبة للإدراج المقترن بالشذوذ: 

ما رواه أبو داود والترمذي من طريق عبد الواحد بن زياد» عن الأعمش» عن أبي صالح؛ عن 

أي هريرة مرفوعا: "ذا صلّى أحدكمٌ الفجرٌ فليضطجغ عن بمينه'(1). 

وهذا الحديث أخرجه الوادعي في: أحاديث معلة ظاهرها الصحة» وعلّته المخالفة بين الفعل 

والقول وعبد الواحد هذا ثقة, لكن أخطأ في بعض أحاديث رواها عن الأعمش خاصة. 

ونص الحديث الحفوظ هو ما رواه البخاري عن عائشة قالت: "كان رسول الله مد إِذَا سكت 

الوا ل ل SS‏ 
و ثم اضطجعَ على شقّه ؛ الأمن حى يأتيه الوذ للإقامة(؟). 

والفرق بينهماء أن القول ني الحديث الأول يدل ظاهره على الوجوب, إذ الأمر للوجوب» بينما 

الفعل فقط دون اقترانه مع القول يفيد الندب» وكان صلى الله عليه وسلم يفعله لأجل الراحة 

بسبب طول القيام في آخر الليلء ليدشط لصلاة الصبح. 

فالحديث الأول مدرج بكلّه من لفظ الرّاوي أو فهمه. مما انجر عنه الشذوذ وهو مخالفة القول 

والفعل. 

والضرر التاتج عنه بين: فقد أصبح الاضطجاع بالدسبة للحديث الأوّل واجباء وهذا غير 

صحیح» بل هو مندوب. لأنَّ البي يد لم يأمر به. بل كان يفعله. وكان يفعله ليكسب شيأ من 

النشاط لصلاة الصبح. 

وعلى هذا وجب الوقوف على كل أنواع الحديث المدرج والنظر فيه وفصل كلام غير النبيّ 

َد عنه» وتؤخذ الأحكام من كلام البي َد وحده في ذلك» ها تبن معنا كما سبق من ضرر 

متأت من المدرجات. 

وبعد هذا يتبيّن لك أن لا مجال لقبول الحديث المنقطع بأي نوع أو فيه شبهة انقطاع» أو المعلول 

بأي جنس من العلَةء أو شاذء أو غير ذلك ما ذكرناه من اناوع الحديث الضعيفة مما يضر 

بصحة الحديث على الشروط المعتمدة عند أهل الحديث؛ وعلى هذا فإلّه لم يوفّق بعض الفقهاء 
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أو الفروعيين بصورة أوضح في عدم اشتراط ما اشترطه أهل الأثرء والعرض السابق خير دليل 
ذلك بما يقطع به العاقل الشكٌ بأد شروط قبول الخبر التي وضعها أهل الحديث لا جال للخروج 


وما أنّنا تكلّمنا عن المدرجات» ووجوب تييز كلام الببي يد من كلام غيره. فإلّه يحب علينا 
الكلام على الحديث المرفوع, والحديث الموقوف, والحديث المقطوع, كي نعلم الفروق التي بينها 
والحالات الني تتصل فيها ببعضها. 


.57١ والترمذي‎ ١7551١ أبو داود‎ )١( 
. ۲“ البخاري‎ (۲) 
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المبحث التاسع: أنواع الحديث من حيث قائله: 
المطلب الأوّل: الحديث المرفوع: 
وهذه المسألة لازمة لتمييز كلام رسول الله م 0 غيره في الأحاديث» فكلامه بد وحي 
یوحی» على خلاف كلام غيره؛ كما أنَّ كلام و هو أصل الاستدلال مع الكتاب, أمّا غيره 
فيلحق به كفتوى الصحابة» وعلى هذا وجب تمييز كلام رسول الله َد من كلام الصحابة وكلام 
التابعين عن غيرهم. 
المرفوع لغة: 
اسم مفعول مشتق من مادة رفع» والرفع في اللغة له عدة معان, منها ما يلي: 
١‏ - العلو: يقال: ارْتَفَعَ الشيءٌ ارتفاعاً بنفسه إذا عَلا. 
۲ - القرب: فالرفع تقريبك الشيء من الشيء, وني التنزيل: "وفْرْشٍ مَرفوعة" [الواقعة: 4 7], 
أي مُقَرَبة لهم. 
۳ - نقيض الذلة 0 
> - القبول: قال تعالى: "وَالْعَمَلٌ الصَّالِحُ يَرْفْعْهُ" [فاطر: .)5(]٠١‏ 
الموفوع اصطلاحا:فقد وردت فيه عدة تعريفات منها: ما أضيف إلى النبي ا خاصة» قولاً كان 
أو فعلاً أو تقربراً أو صفة, سواء أضافه إليه صحابي أم تابعي أم من بعدهماء حتى يدخل فيه 
قول المصنفين ولو تأخروا: قال رسول الله . 
فعلى هذا يدخل في المرفوع: المتصلء والمرسل؛ والمنقطع والمعضلء والمعلق؛ لعدم اشتراط 
الاتصال. 
ويخرج الموقوف والمقطوع؛ لاشتراط الإضافة المخصوصة(”7). 
فالمرفوع إذا أطلق أريد به ما أضيف إلى النبي و خاصة متصلاً كان أو منقطعاً. 
قال الخطيب البغدادي: المرفوع: ما أخبر فيه الصحابي عن قول الرسول تكد أو فعله(4). 
)١(‏ لسان العرب لابن منظور ه/ ۰۲۹٦۸‏ 5595. 
(۲) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي .۳۳١ /١5‏ 
(۳) تدريب الراوي للسيوطي ص١١١‏ .فتح المغيث للعراقي ص۲ ه٥‏ فتح المغيث للسخاوي .١١5 / ١‏ 
)٤(‏ الكفاية في علم الرواية ص١؟.‏ 
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المسألة الأولى: أنواع الحديث المرفوع: 

١‏ - المرفوع القولي: 

وهو أن يقول الصحابي رضي الله عَنْه أو غيره: "قال رسول الله مد كذا. . .". 

مثاله: 

عن اس بن مالك ضي الله عَنْه عن الب ب قَالَ: "ما من تفس وٹ ها عند الله حير سرك 
َم تَرْجعْ إلى الدُنْيَا وَلا أَنَّ ها ادنيا وَمَا فيهَا إلا الشَّهِيدُ فَإنَهُ عَم أَنْ يَرْجِعَ فَبُفْعَلَ في الذي 
لما يَرَى مِنْ فَضْلٍ الشهادة" .)١(‏ 

۲ - المرفوع الفعلي: 

أن يقول الصحابي رضي الله عَنْهِ أو غيره: "فعل رسول الله د كذا... ". 

مثاله: 

عَنْ اس بن مالك رضي الله عَنْه قَالَ: صَحَى اليئ يَلبِكبْشَنِ أَملَحَينٍ فر ذَبحَهُمَا بيده 
وی وكير وَوَضَّعَ رِجْلَهُ على صِفَاجِهِمَا(؟). 

۳ - المرفوع التقريري: 

وهو أن يقول الصحابي أو غيره: "قعل بحضرة رسول الله كد كذا. . ."2 ولا يروي إنكاره لذلك 
الفعل. 


۲ الحديث: أخرجه البخاري في الصحيح كتاب الجهاد والسير باب الحور العين وصفتهن‎ )١( 
ح(۲۷۹۰) // وباب تمني المجاهد أن يرجع إلى الدنيا ۲ / 7515 ح(۲۸۱۷)» وأخرجه‎ ۲۱۱ / 
مسلم في الصحيح كتاب الإمارة باب فضل الشهادة في سبيل الله تعالى ۱۳ / ۲۴۳ ح(۱۸۷۷)‎ 
.1١١9 ۸} 

(۲) الحديث: أخرجه البخاري في الصحيح كتاب الأضاحي باب وضع القدم على صفح 
الذبيحة, وباب التكبير عند الذبح ٣‏ / ”457 ح(5584ه., ه55 هه) وأخرجه مسلم في 
الصحيح كتاب الأضاحي باب اسْتَحْبَابٍ الضّحِيَّة وَذَيَهَا مُبَاشَرَةَ بلا تؤكيل وَالنّسْمِيَة وَالتَكبيرِ 
1#“ 5 حل(955١) {A AV}‏ 
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مثاله: 

إقراره صلى الله عليه وسلّم لاجتهاد الصحابة في أمر صلاة العصر في غزوة بني قريظة: 

فعَنْ عَبْدِ الله بن عمر رضي الله عَنْهُمَا قَالَ: e‏ ما رَجَعَ من الْأخرّاب: "لا 
يُصَلَينَ أَحَدٌ الْعَصْر إلا في بني فُرَيْطَة" فَأَذرَكَ بخ بَعْضّهُمْ الْعَصْرٌ في الطريقء فَقَالَ بَعْضْهُم: لا نُصَلَي 
ڪٿ اتيهاء وَقَالَ بَعْضْهُمْ: بل نُصَلَي 1 برذ مئا ذَلِكَ فَذْكِرَ لاي تة فَلَمْ يميف وَاجِدَا مِنْهُمْ 
(01. 

فلم ينكر على أحد منهم. 

كذلك إقراره َد لأكل الصحابة الضب. 

فع عَبْد الله بْنِ عباس رضي الله عنهما قَالَ: دَحَلَتْ اتا وَخَالِدُ بن الْوَلِيدٍ مَعَ رَسُولٍ الله مت 
بت مَيْمُونَةَ فَأ بصب خََنُوذِ فأَهوَى إِلَيْهِ وَسُولَ الله َة بَِدِهِ فَمَالَ بَعْضٌ البَسْوَةٍ اللّاني في 
يت مَيِمُوتَة: ابوا رَسُولَ الله د چا يُرِدُ أَنْ يكل فَرَفَعَ وَسُولُ الله يد ده فَقُلْتُ: 0 
هو يا رَسُولَ الله؟ قَالَ: "لا وَلَكِنَهُ 1 يكن اض قَوْمِي قادن أَعَافَهُ" قَالَ خَالِدٌ: فاجتررة 
أكلتَهُ وَرسُولُ الله م يَنْظْرُ(؟). 

٤‏ - المرفوع الوصفي: 

وهو أن يقول الصحابي أو غيره: "كان رسول الله صد أحسن الناس حَلقاً أو خُلّق". 


/ ١ الحديث: أخرجه البخاري كتاب الخوف باب صَلاة الطَّلِبٍ وَالْمَطْلُوبٍ ركبا وَإِعَاءَ‎ )١( 
وأخرجه مسلم في الصحيح كتاب الجهاد والسير باب الْمُبَادَرَةِ بالْعَزُوِ‎ .) 44505١ 
.)59 [ )١0/7/0(ح‎ 447 / ١١ وَتَقْدِم أَهَمَ الْأَمْريْنِ الْمتَعَارِضَيْنِ‎ 

(۲) الحديث: أخرجه البخاري في الصحيح كتاب الذبائح والصّيْدٍ باب الضب " / ٤٠٠١‏ 
ح(۳۷١ه)‏ // وني كتاب الأطعمة باب الشواء وقول الله تعالى (فجاء بعجل حنيذ) أي مشوي 
۴۳ 4786 ح(24.00). وأخرجه مسلم في الصحيح كاب الصَّيْدٍ والذبائح وَمَا يوگل 
من الْْيَوَانِ باب إِبَاحَةَ الضّبَ ۸٩ / ١‏ ۸۷ ح( .)٤٤ :4"[ )1١545 ۱۹٤٥‏ 
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مثال الصفات الخَلّقية: وهي الصفات المتعلقة ببدنه وهيئته: 

عَنْ ربيعة ن اي عَبْدٍ الرحْمْنِ قَالَّ: مث اتس بْنَ مالك يَصِففْ البِيَ ب قَالَ: كان رَنِعَةٌ من 

لقم لَيْسَ بِالطُويلٍ ولا بِالْمَصِيرِ ازمر رَ اللَوْنِ لَيْس بِأَنِيَضَ أَمْهَقَ ولا آَم لَبْسَ بِجَعْدٍ قَطَطٍ ولا 
سبط رجألل عن وهو امن أزتعين فلت بك شر سيين ينل علي َي شر ينها 

وفيض ولس في رأْسِهِ يته عِشْرُونَ شَعَرَةَ بَيْضَاءَ. قال رَبِيعَةُ: فَرَأَيْتْ شَعَرًا من شَعَرهِ فَإِذَا هُوَ 

ار فَسَأَلْتْ فقيل احْمَرّ من الطيب(١).‏ 

مثال الصفات الخلقية: 

وهي أخلاقه َد من حياء, وحلم وغير ذلك: 

فعن أَبي سَعِيدٍ دري رضي الله عنه قال: گان رَسُولُ الله يد اشد حَيَاءٌ مِنْ الْعَذْرَاءٍ في خذرهَاء 

وکات إِذَا كْرة شَيْئَا عَرَفْنَاهُ في وَجهه(۲). 

وعن عائشة رضي الله عَنْهَا أنما قالت: ما خُيرَ رسول الله كل بن أمرين إلا أخدّ أيسرتما ما م 

يكن إا فإن كان إِثا كان أبعدَ الناس منه, وما انتقم رسول الله د لنفسه ! لأ أن تنهك خرمة 


الله 4 فيَنتقِمَ لله ككا(”). 
وقد سبق الكلام عن كل هذا في أقسام السنّة. 


)١(‏ أخرجه البخاري في الصحيح كِتاب المناقب باب صِفَة اللي ۲ / 4.5 ٤٠٠۳‏ ح(لا4ه”» 
5”). وأخرجه مسلم في الصحيح کاب الْقَصَائِلِ ٤۸۳ / ١8‏ ح(۲۳۳۸). الْأَمْهّق: بِالْمِيمِ هُوَ شيد 
لاض كَلَوْنِ امن وهو كريه الْمَنظَرء ورا تومه الَاظِرِ أَْرّص. وَالْآدَم الْأَممَر مَعْتَاهُ ليس بأَمَر ولا 
بأَنْيَض كريه الْبيَاضء بَلْ أَنْيّض بَيَاضًا نيا (شرح النووي على صحيح مسلم ۱١‏ / 487). 

(۲) أخرجه البخاري في الصحيح كتاب المناقب باب صِفة الي ۲ / 4٠8‏ ح(8717”)) وأخرجه مسلم 
في الصحيح کناب الفضائل باب كُثْرَةٍ حَيّائْهِ ٤۷۲ ٤۷۱ / ۱١‏ ح(1)5"50[/ا5]. 

(۳) أخرجه البخاري في الصحيح كتاب المناقب باب صفة النبي ۲ / 5٠4‏ ح(8550") // وكتاب الأدب 
باب قول النبي: " يسروأ ولا تعسروأ " 4 / “١١ح )1١55(‏ // وكتاب الحدود باب إقامة الحدود والانتقام 
لحرمة الله 4 / 57 ح(٦1۷۸)‏ واللفظ له. وأخرجه مسلم في الصحيح كتاب الفضائل باب مباعدته 8# 
للآثام؛ واختياره من المباح أسهله, وانتقامه لله عند انتهاك حرماته © ٤۷٩.٤۷۷ / ١‏ ح(۲۳۲۷» ۲۳۲۸). 
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zz 
المسألة الثانية: ما يلحق بالحديث المرفوع:‎ 
(الموقوف لفظا المرفوع حكما)‎ 
يلحق بالمرفوع عدة أمور منها ما يلي:‎ 
أولاً: قول الصحابي: كنا نقول كذاء أو نفعل كذاء أو نرى كذا.‎ 
: فإن لم يضفه إلى زمن الببي‎ - ١ 
أ - فهو موقوف عند ابن الصلاح تبعا للخطيب» وحكاه النووي في شرح مسلم عن بعض من‎ 
المحدثين.‎ 
ب - هو مرفوع: وأطلق هذا الحاكم والرازي والآمدي» قال ابن الصباغ: إنه الظاهر. (وهذا‎ 
هو الصحيح).‎ 
.)١("هفاتلا مثاله: قول عائشة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا "كانت اليد لا تقطع في الشيء‎ 
وحكاه النووي عن كثير من الفقهاء, وقال: وهو قوي من حيث المعنى.‎ 
قال السيوطي: وصححه العراقي» وشيخ الإسلام (ابن حجر العسقلاني)(؟).‎ 
ما رواه البخاري بسنده عَنْ جار بْن عَبْدٍ الله رَضِيَ الله عَنْهُمَا قَالَ: "كنا إِذَا صَعذت كرتا وَإِذَا‎ 
رلا سَبَحْنًا"(*).‎ 
وإن أضافه إلى زمن البي يٌَ:‎ - ۲ 
.)٤ أ فالصحيح الذي قطع به الجمهور من أهل الحديث والأصول أنه مرفوع(‎ 
قال ابن الصلاح: لأن ظاهر ذلك مشعر بأن رسول الله بيد اطّلع على ذلك وقرّرهم عليه؛‎ 
لتوفر دواعيهم على سؤالهم عن أمور دينهم» وتقريره أحد وجوه السنن المرفوعة(8).‎ 
بإسناد صحيح.‎ )۲۸۱۱٤(٤۷۷ / ٩ أخرجه ابن أبي شيبة في كتاب الحدود‎ )١( 
. تدريب الراوي ص۱۱۷‎ )۲( 
.)۲۹۹۳( ۲۵۸ »۲۵۷ / ۲ أخرجه البُخَارِي في الصحيح كتاب الجهاد والسير باب التُسْبيح‎ )۳( 


. ٠۱۷ص تدريب الراوي‎ )٤( 
.١51ص مقدمة ابن الصلاح‎ )٥( 
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مثال ذلك: قول جابر رضي الله عَنه: "ئا نَغْزِلُ عَلَى عَهْدِ الي َثدُوالقرآنٌ ينزل'(1). 

ج - قال النووي: وقال آخرون: إن كان ذلك الفعل نما لا يخفى غالباً كان مرفوعاً, وإلا كان 
موقوفاًء وبمذا قطع الشيخ أبو إسحاق الشيرازي الشافعي(7). 

قال العراقي: فإن كان في القصة تصريح باطلاعه َد فمرفوع إجماعا(”*) 

ا قور حي ل وتيك "كنا تقول وَرَسُولٌ الله 88 > حَي: أَفْضَلْ هذه الأَمَةِ بَعْدَ نَيَهَا: 
أبو کر وَعْ عُمَرُ وَعْفْمَاكُوَيَسْمَعُ ذلك الي كد ولا يُنكِرة"'(4). 

والحديث أخرجه البخاري في الصحيح دون التصريح المذكور(ه). 

وكذلك قول الصحاي: كنا لا نرى بأسا بكذا في حياة رسول الله َد أو وهو فيناء أو وهو بين 
أظهرناء أو كانوا يقولون أو يفعلون أو لا يرون بأسا بكذا في حياته س فكله مرفوع ومخرج في 
كتب الحديث(5). 

وهذا النوع: هو من جنس السنّة التقريريّة: لأنّه من مظان اطّلاع رسول الله من ولا لا ذكر 
الصحابي عهد البي د 

وعلى هذا فقول الصحاي: كنا نفعل» أو كنا نرى» أو كنا نقول» سواء أضافه لزمن البي ن 
أو لم يُضفه فهو مرفوع حكما. 

)١(‏ أخرجه البُخَارِي في الصحيح كتاب التَكاح باب الْعَزْلِ ۴ / ۳۷١‏ واللفظ له. وأخرجه مسلم في 
الصحيح كتاب التگاح باب حكم الْعَزْلٍ 1 

(۲) شرح النووي على صحيح مسلم ١‏ / 5"". 

)( فتح المغيث للعراقي صلاه ٥۸‏ . 

)٤(‏ أخرجه أبو يعلى في المسند .)٥۷۸٤(‏ وأخرجه الطبران في الكبير ,.)١177(‏ واللفظ له. وني الأوسط 
8٠70١7(‏ )2 وذكره الميثمي في المجمع كتاب المناقب باب فيما ورد من الفضل لأبي بكر وعمر وغيرهما من 
الخلفاء وغيرهم (4"/5 »)١‏ وقال:رواه الطبراني في الأوسط والكبيرء وأبو يعلى بنحو الطبراني الكبير ورجاله 
وثقوا وفيهم خلاف. 

(5) أَخْرَجَهُ البخاري في الصحيح كتاب فَصَائِلٍ حاب التي يا باب فَضْلٍ أبي بَكْرٍ بَعْدَ التي (588”) 
عن ابن عُمَرَ رضي الله عَنْهُمَا قَالَ: ئا ڪر بن الاس في رمن الب تحر ابا بكر م عْمَرَ بن الطاب ثم 
عْنْمَانَ بْنَ عَفَانَ . رضي الله عَنْهُمْ. 

(5) مقدمة ابن الصلاح ص 2١937‏ والتقريب والتيسير ص ۲۳ - 2754 وتدريب الراوي ص .١١/‏ 
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ومن المرفوع أيضا: قول اتس بْنِ مَالِكِ رضي الله عَنْهُ: "إنَّ أنوَاب الئي ب كاتث تفرع 
بالأظَافيرٍ"(١).‏ 

قال الحاكم: هذا حديث يتوهمه من ليس من أهل الصنعة مسنداً؛ لذكر رسول الله تكن وليس 
بمسند فإنه موقوف على صحابي(؟). 

وواقفه الخطيب» وهو ليس كذلك. 

والصحيح ما اختاره ابن الصلاح قال: بل هو مرفوع كما سبق ذكره. وهو بأن يكون مرفوعا 
أحرى لكونه أحرى باطلاعه بد عليه والحاكم معترف بكون ذلك من قبيل المرفوع: وقد كنا 
عددنا هذا فيما أخذناه عليه ثم تأوّلئاه له على أنه أراد أنه ليس بمسند لفظاً بل هو موقوف 
لفظاًء وكذلك سائر ما سبق موقوف لفظاًء وإنها جعلناه مرفوعاً من حيث المعنى(”). 

ومن المرفوع المتفق عليها: الأحاديث التي فيها ذكر صفة البي بد ونحو ذلك. 


./7 ٤ أخرجه البخاري في الأدب المفرد‎ )١( 


(؟) معرفة علوم الحديث ص .١5‏ 
(۳) مقدمة ابن الصلاح ص .١9/‏ 
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ثانياً: قول الصحاي: أمرنا بكذاء أو ينا عن كذاء أو من السنة كذاء أو أُمِرَ بكذاء وهو مجمع 
على رفعه.مثال: أمرنا بكذا: 

قول أَمَّ عَطِيةَ رضي الله عَنْهَا: مرا أن نرج في الْعِيدَيْنِ: العَواتق» وَذَواتِ الخدُورِ وَأَمَرَ ايض 
ن يَعْتَِأْنَ مُصَلَى الْمُسْلِمِينَ(١1).‏ 

مثال: تمينا عن كذا: 


قول 3 عَطِية رضي الله عنها: "يتا عَنْ اتباع اجتائز و يعرم م عَلَيْنَاة(؟). 
مثال: من السنة كذا: 


قول علي رضي الله عنه: "من السّنة ضْعْ الكنفٍ عَلَى الكنفٌ في الصّلاة نَت تحت السّكة"(”). 
مغال: أُمِرَ بكذا: قول أنس رَضِيَ الله عَنه: "أُمِرَ بال أَنْ يَشْفَعْ الْأَذَانَ ويُوتِرَ الإقَامَة'(4). 


)١(‏ أخرجه البخاري في الصحيح كتاب الَيْضٍ باب شُهُودٍ اخائض الْعِيَيْنٍ وَدَعْوَةَ اْمُسلِمِينَ وَيَعْتَِلْنَ الْمُصَلَّى 
(04") وأخرجه مسلم في الصحيح كتاب صَلاة الْعيدَيْنِ باب ذكر إبَاحَةٍ خُرُوجٍ النَسَاءٍ في الْعِديْنِ إلى الْمُصَلَّى 
وَشُهُود الطب مُفارقات لِلرَجَالٍ »)۸٩ ٠(‏ واللفظ له. ۰ 

(۲) أخرجه البخاري في الصحيح كتاب الْيْضٍ باب الطّيب لِلْمَرآةٍ عند عُسْلِهَا من الْمَحِيضٍ (1”) وني كتاب 
الجنائز باب اتَبَاعَ اليَسَاءٍ الَائِرَ (۱۲۷۸)» وأخرجه مسلم في الصحيح كتاب الجنائز باب كي النّسَاءٍ عن اماع 
اتاتز(4۳۸). ` ۰ 1 
(۳) أخرجه أبو داود في السنن كتاب الضّلاةٍ باب وضع نع الق عَلَى الشف في الصّلاة ( ١‏ ۷) بإسناد ضعيف؛ 
لأن فيه عبد الرَّحْمَنِ بن إِسْحَاق بن الحارث الواسطي قال عنه أحمد بن حنبل: ليس بشيء» منكر الحَديث. وَقَال 
ابْن مَعين: ضعيف» ليس بشيء. وَقَال ان سعد, ويعقوب بْن سفيان, وأَبُو داد والنَّسَائِي وابن حبان: ضعيف 
زاد النّسَائي: لَيْسَ بذاك. وقال البُخارِيُ: فيه نظر. وَقَال أَبُو رُرْعَة: ليس بقوي. وَقَال أبو حاتم: ضعيف الحديث» 
منكر الحديث؛ يكتب حديثه. ولا يحتج به. وَقَال أبو بكر بْن خرعة: لا يحنج بحدينه (الطبقات الكبرى 5 / 2”51١‏ 
التاربخ الكبير ه / ۲١۹‏ الجرح والتعديل ه / 5١‏ المجروحين: ۲ / 4 5, تحذيب الكمال )١١۸ 81١1/15‏ 
وفيه زياد بن زيد السوائي الأعسم الكوني, قال عنه أبو حاتم: مجهول (الجرح والتعديل " / 8717). 

(4) أخرجه البخَارِيّ في الصحيح كتاب الأذان باب بدء الأذان» وباب الأذان مثنى مثنى» وبابي الإقامة واحدة إلا 
قوله "قد قامت الصلاة .٦۰۳("‏ ه5.6: /5010) وفي كتاب أحاديث 00 باب ما ذكر عن بني إسرائيل 
481 "). وأخرجه مسلم في الصحيح كتاب الصّلاةٍ باب الْأَمْرٍ بشفع ع الْآَذَانٍ وإيتار الإِقَامَةٍ (۳۷۸)» واللفظ 
له. 
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وأمّا قول بعضهم: إن کان مرفوعاً فَلِم لا يقولون فيه: قال رسول الله يد 

فجوابه: أنهم تركوا الجزم بذلك تورعاً واحتياطاً(١).‏ 

أو لغة عندهم, كما أنَّ الأمر بيّنّ فكل الألفاظ تدلي على أنَّ الأمر من رسول الله من وما هي 
إلى صيعٌ لفظيّة تؤدّي نفس المعنى» كما لا يحب أن يظن المسلم أنَّ خير خلق الله تعالى بعد 
الأنبياء والرسل سوف يتقؤلون على رسول الله س زد على ذلك فقد أجمعوا على أن كل 
الصحابة عدول, وعلى هذا فلو قال الصحابي: كتا نفعل كذاء أو في زمن النبي كنا نفعل كذاء 
أو من السنّة كذاء أو أمرنا بكذا إلى آخر الصيغ التي ذكرناها في الباب وستذكر» فهي في حكم 
الحديث المرفوع, إلا ما صرّح به الصحايٌ أله من قوله أو فتواه. أو شرحه الخاص» دون أن 
يدسبه إلى النبي و أو لزمنه بإحدى الصيّغ السابقة. 

فعن خالد الحذاء عن أب قلابة عَنْ انس رضي الله عَنْه قَالَ: من السّنّة ذا روح الَجْلُ البكر 
عَلَى النَيّبٍ أَقَامَ عِنْدَهَا سَبْعَا وََسَمَ وَإِذَا ترو النَيَب عَلَّى البكر أَقَامَ عِنْدَهَا تلا م قَسَم. 
َالَ أو قلابة: وؤ شنث لَقُلْتُ: إِنَ أنَسَا رَفَعَهُ إلى الي 235(؟). 

أي لو قلت: لم أكذب؛ لأن قوله من السنة هذا معناه» لكن إيراده بالصيغة التي ذكرها 
الصحابي أولى. 


فلو كان اللفظ من تابعي أو من بعد» فيجب التوقف فيه. ويُنظر عن رواه التابعي. 


)١(‏ نزهة النظر ص ؟ ه. 

(۲) أخرجه البخاري في الصحيح كتاب النكاح بَاب العدل بين النساء وباب إذا تَرَوّجَ التب 
عَلَى البكر )٥۲٠١ »٠۲٠۳(‏ واللفظ له. وأخرجه مسلم في الصحيح كتاب الرضاع باب 
اقم بَبْنَ الرّوْجَاتٍ وَبَيَانِ أَنّ انه أن تَكُونَ لِكُلّ وَاجدَة لَيْلَةُ مَعَ يَوِْهَا .)١451(‏ 
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وجمًا يلحق بقول الصحابي: من السنة كذا: عدة ألفاظ, وهي في مثل حكمه. منها ما يلي: 

١‏ - سُنة أبي القاسم: 

SS‏ ال 
َم 0 0 انطَلَقفْث إلى البَيْتِ قَِمْتْ فأتان آتِ في مَنَامِي فَقَالَ: عْمْرَةَ مُتَقَبَلَةَ وَحَڃ 


ت 


ني 4ا 

مو قال: َيْثُْ ابْنَ عباس فَأَخْبَنُهُ بالذي رَآَيْتُْء فَقَالَ: الله كبر الله أي اقاي 
9 

Ss‏ لأ تلبشوا عَلَبْنَا سه سنه ياء عِدَهُ 


عنها سَيدُهَا أَرْبَعَةُ أشهر وَعَشْرا(؟). 
أي: أنَّ الأصل في سنة البي بد كذا.. 


3 


م الْوَلَد إذا توفي 


۴ - أَصَيْت السْنَةٌ: 

فن عُقبة بْنِ عَامِرٍ رضي الله عَنْه أنه وََدَ إل عْمَرَ بن الحَطَّابِ عاماء قال عَقَبَة: وَعَلَىَ حْمَانٍ 
من تلك الخقاف الغلآظء فَقَالَ لى عُمَرُ: مَى عَهْدُكَ بِلْبْسِهِمَا؟ فَقُلْتُ: لَبِسْتهُمَا يَوْمَ الجُمُعَة 
وَالِيَوْمُ الْجْمْعَةُ فَقَالَ لَه ه عَمَرٌ: أَصَبْتَ السّنَة("). 

قال البلقيني: فهذه الألفاظ في حكم قوله: "من السنة"» وبعضها أقرب من بعض, وأقرجا 
للرفع: "سنة أبي القاسم", ويليها: "لا تلْبِسُوا عَلَيْنَا سْنَة نينا" ويلي ذلك: "أصبت السنة"(4). 
ولا فرق بين قول الصحابي من الألفاظ السابقة في حياة رسول الله تك أو بعده إلا إذا قال 
التابعي أمرنا بكذاء أو ينا عن كذاء أو من السنة كذاء أو أُمِرَ كذاء فقد جزم ابن الصباغ في 
العدة أنه مرسل. 

وحكى فيه إذا قاله ابن المسيب وجهين: هل يكون حجة أو لا؟ وللغزالي فيه احتمالان بلا 
ترجيح هل يكون موقوفا أو مرفوعا مرسلا؟(8). 

قال النووي: وأما إذا قال التابعي: "من السنة كذا" فالصحيح أنه موقوف وقال بعض أصحابنا 
الشافعيين: إنه مرفوع مرسل(5). 

وحكى الداودي الرفع عن القديم(7). 
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والصحيح أنّه لا يأخذ حكم الرّفع. لا بهذا اللفظ ولا بالذي قبله. بل يُتوقّف فيه. حى يتب 


)١(‏ أخرجه البْخَارِيّ في الصحيح كاب الْحَجّ(184).: وأخرجه مسلم في الصحيح كتاب 
الحج باب جَواز الْعُمْرَةِ في أَشْهْرٍ الح »)١74١(‏ واللفظ له. 

(۲) أخرجه أبو داود في السنن كاب الطلاق باب في عِدَةٍ أ الَْلَدِ (704)»وأخرجه ابن 
ماجه في السنن كتاب الطَّلَاقٍ باب عِدَةِ أُمَ الَْلَدِ »)۲١۸۳(‏ وأخرجه أحمد في المسند 
»))١۷۸۳١(‏ واللفظ له وإسناد ضعيف فيه سعيد بن بشير الدمشقي قال عنه ابْن مَعِين: ليس 
بشيءٍ. وَقَال ابن المديني: گان ضعيفاء وَقَال يَعْقُوب بْن سُفْيَانَ: سألت أبا مسهر عَنْ سعيد بن 
بشير فَقَالَ: لم يكن في جندنا أحفظ منه. وهُوَ ضعيف» منكر الحديث» وَقَال ابن فير: منكر 
الحديث» ليس بشيءي, ليس بقوي الحديث» يروي عَنْ قتادة المنكرات. وَقَالَ النّسَائي: ضعيف 
(الضعفاء والمتروكين للنسائي ص7 ه., تمذیب الكمال ٠۲ / ٠١‏ ه"). 

(۳) أخرجه الدارقطني في السنن كتاب الطهارة باب الرخصة في المسح على الخفين وما فيه 
واختلاف )١١ .٠١(‏ قال أبو بكر النيسابوري (شيخ الدارقطبي): هذا حديث غربب» قال 
أبو الحسن الدارقطني: وهو صحيح الإسناد. 

. ۱۹۹٩ محاسن الاصطلاح ص‎ )٤( 

)٥(‏ البحر الحيط في أصول الفقه > / ,".٠١‏ النكت على مقدمة ابن الصلاح للزركشي› 
تدريب الراوي ص ۱۱۹ - .٠١١‏ 

(5) شرح النووي على صحيح مسلم ١‏ / 5". 

(۷) تدريب الراوي ص ١7١‏ . 
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الغا: إذا قيل في الحديث عند ذكر الصحايي: يَرْفَعَهُ أو رَفْعَ الحديثء أو يُنْمِيهء أو يَبْلُْ به 
أو رواية: كل هذا وشبهه مرفوع عند أهل العلم(١).‏ 

كقول ابْنِ عَبّاسِ رضي الله عَنْهُمَا قال: الشّفَاءْ في ثَلَانَةِ: سَرْبَةِ عَسَل وَصَرْطَة جي وَكَيِّ ار 
وى أمّتي عَنْ الي" رفع الحَدِيت(7). 

وروى مالك عن أبي حازم بن دیتار عن سَهْلٍ بن سَعْدٍ رَضِيّ الله عنه أنه قال: "كان الناس 
يُؤْمَرُونَ أن يَضَعَ الرَجْلْ اليد اليم على ذَرَاعِهِ اليُسْرَى في الصّلاةِ". 

قال أبو حَازِم: لآ أَغْلّمُ إلا أنه يمي ذلك(”). 

وحديث الأَغرّج عن اي هُرَيْرَةَ رضي الله عَنْهُ قَالَّ: قال رَسُولُ الله ين وني حَدِيثِ زُميْرٍ: يبلغ 
به التي د و قال عَمْرُو: روَايَة: "الاس تَبَعْ لِفرَيْشِ في هَذَا الشَأنِ مُسْلِمُهُمْ لِمُسْلِمِهِم وكَافْرَهُمْ 
لِكَافِرِهِم'(4). 

وإذا قبل عند التابعي يرفعه أو سائر الألفاظ المذكورة فمرفوع مرسل. 

ونخلص من هذا الباب» بأن الصحابي لو روى خبرا بأي لفظ من الألفاظ السابقة مي يدل على 
الرّفع فهو مرفوع» ويسمّى, موقوف لفظاء مرفوع حكما. 


.177 215١ تدريب الراوي ص‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري في الصحيح كتاب الطب باب الشَّفَاءُْ في تلاث (٠54ه‏ - 5/81ه). 
(") أخرجه مالك في الموطأ كتاب قصر الصلاة في السفر باب وَضّع الْيَدَيْنِ إِحْدَاهمَا على 
الأخْرَى في الصّلاآة (73175) بإسناد صحيح. 1 

(4) أخرجه البخاري في الصحيح كتاب المناقب (٩۹٤۰۳٩٥۹١٤۳)ء‏ وأخرجه مسلم في 
الصحيح كتاب الإمارة باب الاس تبَعْ لقُرَيْشٍ واخلاقة في فُرَيْشٍ )١11(‏ واللفظ له. 
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المطلب الثاني: الحديث الموقوف: 
الموقوف لغة: 
اسم فاعل من وقف(١).,‏ والموقوف, الحبوس» والممنوع, تقول: كتاب موقوف على المسجد. 
أي محبوس للمسجد, وممنوع من خروجه من المسجد. 
واصطلاحا: 
هو ما روي عن الصحابة رضي الله عنهم من أقوالهم وأفعالهم ونحوها(؟), ولا يُستعمل فيمن 
دون الصحابة إلا مقيّدا("). 
تقول: هذا الأثر موقوف. على الرّهري» لأنَّ الزهري ليس صحاييًا. 
وأمًا إن كان موقوفا على الصحابي فلا يحتاج للتقييد. فتقول حديث موقوف فقط. 
وهو الذي يسمّيه كثير من الفقهاء وا محدثين أيضا: أثرا(4 ). 
ولا علاقة للموقوف بالصكة أو بالضعف» ولا بالوصل ولا الانقاع» فكلّه يسمى موقوف. 
قال العراقي: 
وسمّ بالموقوف ما قصرتة * بصاحب وصلت أو قطعتة 
وبعضٌ أهل الفقه ماه الأثر * وإن تفق بغيره فيد تبز(ه). 
مثاله: 
ما رواه أحمد في مسنده عن قيس بن أبي حازم قال: "وسجمغث أبا بكر رضي الله عنه يقول: با 
يها النَّاسُء إياكم والكذب؛ فن الكذِب مجان للإهانٍ'(5). 
فهذا كلام أبو بكر رضي الله» ولیس كلام رسول الله ب فهو موقوف عليه ولا يتعدّاه. 
والموقوف يكون من أقول الصحابة وأفعاهم وتقريراقم: 
مثال الموقوف القولي: 
قول بن مسعود رضي الله عنه قال: "ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم, إلا كان 
لبعضهم فتنة"(۷). 
مثال الموقوف الفعلي: 
عن أنس بن مالك رضي الله عنه "أنه كان إذا فاتته صلاة العيد مع الإمام جمع أهله فصلى بحم 
مثل صلاة الإمام في العيد"(۸). 
وكذلك ما رواه البخاري قال: "وأمً ابن عباس وهو متيمّم"(9). 
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مثال الموقوف التقريري: 

ما روي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه "كان يرى أهل المياه بين مكة والمدينة يجمعون 
فلا يعيب ذلك عليهم"(١٠١).‏ 

وحكم الموقوف بالنسبة للصحّة والضعف مثل المرفوع» ينظر في إسناده فإن كان متصلاً 
واستجمع شروط الصحة فهو صحيح» وإلا فهو ضعيف أو حسن» حسب رجال إسناده أو ما 
يعتريه من علة. 

وأمّا حكم أقوالهم وأفعالهم وتقريراتهم بالنسبة للاستدلال وحجّيته سيأتي في باب فتوى الصحابي 
في مصادر الاستدلال التّابعة للمصادر الأساسيّة كمصدر أوّل. 


)١(‏ معجم المعاني الجامع. 

(۲) مقدمة ابن الصلاح 45. 

(") الباعث الحثيث لابن كثير ”5 . 

)٤(‏ السابق. 

(5) ألفية العراقي في علم الحديث. 

(5) سيد جمد ۱/۳١۲۷‏ 

(۷) رواه مسلم ه من طريق عبيد الله بن عبدالله بن عتبة بن مسعود. 
(۸) سنن البيهقي ."/"٠28‏ 

(9) صحيح البخاري ١/٠۳۲‏ . 

."/117٠١ أخرجه عبد الرزاق في مصنفه‎ )٠١( 
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المطلب الثالث: الحديث المقطوع: 
المقطوع لغة: 
اسم مفعول من قطع» وهو الموثوق به الذي لا شك فيه(١).‏ 
وقال ابن منظور: القَطْعْ إبانة بعض أجزاء اِرْمِ من بعض فصلا وتقاطع الشيء: بان بعضه 
من بعض(۲). 
واصطلاحا: 
هو ما انتهى إسناده إلى التابعي» ومن دونه قولاً له أو فعلاً. متصلا أو منقطعاًء خالياً من قرينة 
تدل على رفعه إلى النبي صد أو وقفه على الصحابي(”"). ولا يُطلق لفظ الموقوف على المقطوع 
إل مقيّداء تقول: هذا الخبر مقوف على الزهري, فإن لم يكن مقيّدا فهو موقوف الصحاي. 
والمقطوع بدوره على أقسام ثلاثة: موقوف قول» وفعلي» وتقريري: 
مثال المقطوع القولي: 
قال الحسن البصري في إِمَامَةِ افون وَالبْمَدِع: صل وَعَلَيِْ بدَعفُه(4). 
(وهذا ليس مفروغ منه» فالبدعة بدعتان» مفيلفة ومكفرة, فإن كان من أصحاب البدعة المكفرة 
فلا تجوز الصلاة وراءه» وإن كان من أصحاب البدعة المفيّقة, ففيه قولان بين الصلاة خلفه 
وعدمها على حسب الأحوال» فإن كانت الصلاة وراءه تشهر بدعته فلا تجوزء وكذلك إن 


كانت بدعته 


)١(‏ معجم المعاني الجامع. 

(۲) لسان العرب ۱۱ / ۰۲۲۰ ۲۲۱. 

[فرة يُنظر: الكفاية: ص 9ه نزهة النظر ص: «oV‏ فتح المغيث للسخاوي ٤/ ١‏ ۰۱۲ تدريب الراوي ص: 
(4) الأثر أخرجه البخاري في الصحيح كتاب الْأَذَانِ باب إِمَامَةِ الْمَفْنُونِ وَالْمُبْتَدِع .7٠5 / ١‏ 
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في صلاته نفسهاء فلا تجوز الصلاة ورائه لأنَّ البدعة رادّة للعمل» لقوله صلى الله عليه وسلم: 
"من أحدث في أمرتا هذًا ماليس منهُ فهو ردٌّ"(١).‏ 

وني رواية المسلم: "من عَمِلَ عَمَلَا ليس عليه أمْرْنا فهو رَد"(؟). 

وعلى هذا فإن كانت البدعة في الصلاة نفسها فهي مردودة؛ وإن كانت الصّلاة وراءه ستشهر 
بدعته» فهذا لا تجوز الصلاة وراءه» والأمر يحتاج مزيدا من التفصيل» يُنظر في مباحث البدعة 
من كتب العقيدة لأهل السنّة عامّة.) 

كما قال محمد بن سيرين: إِنَّ هذا العلمَ دينٌ فانظرُوا عمَّنْ تأخذونَ دينكؤ(”). 

مثال المقطوع الفعلي: 

قال إبراهيم بن محمد بن الْنْمَشِرِ: كان مَسْرُوق برخي الستر بينه وبين أهله. ويُقيل على صلاته 
ونيهم ودنياهم(4). 

المقطوع التقريري: 

وهو في أصله دون حكمه إقرار صحيح» فكل إنسان له أن يقر أو ألا يقر فعلا فُعل أمّامه» 
لكن بالنسبة لحكمه من جهة الاستدلال فهو لا يُستدل به إطلاقاء ويمكن الاستثناس بإقرار 
التابعي وتابعي التابعي فقط مرد استئناس» وأمّا من بعدهم فلاء ولو كان إماما لفقدهم أفضليّة 
خير القرون الثلاثة» والله أعلم. 

وأمّا حكم المقطوع من جهة الصحّة والضعف مثل المرفوع والموقوف» فينظر هل جمع شروط 
الصحيح أم لاء وإلا فهو ضعيف أو حسن» حسب رجال إسناده أو ما يعتريه من علة. 

وكل ما سبق من أنواع الخبر من حيث الرفع أو الوقف أو القطع لا علاقة له بصحّة ولا بضعف»› 


حقٌّ يستكمل شروط الصحيح الخمسة. 


(۱) رواه البخاري ۷ . 


(۲) أخرجه مسلم ۱۷۱۸ . 
(") الأثر أخرجه مسلم في الصحيح في المقدمة باب بيان أن الإسناد من الدين وَأَنَّ الرَوَايَةَ لا تَكُونُ إِلّا عَنْ الثَقَاتِ 
١‏ للا. 


(4) الأثر أخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء (ترجمة مسروق) ۲ / 45 بإسناد (حسن) فيه محمد بن إسحاق 
صدوق مدلس لكنه صرح بالتحديث في هذه الرواية عن هَنّاد بن السَرِي (تقريب التهذيب ۲ / 84). وفيه أبو 
خالد الأحمر سليمان بن حياك قال عنه ابن معين وأبو حاتم: صدوق (تهذيب الكمال ١5‏ / ۷(. 
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الباب الثالث: خصائص السئّة مع القرآن: 


الفصل الأوّل: السنة تفصّل مجمل القرآن: 

أي: السنّة توضّح وتفصّل ما أجمل من القرآن. حيث أن في القرآن آيات مجملة, فأتت السنّة 
بتوضيحها(١).‏ 

مثال: 

قوله تعالى: "وَأقمُوا الصّلَاةَ" [البقرة: 4]) فقد أمر الله تعالى» بإقامة الصلاة, ولكنّه سبحانه. 
ج يفصّل كيفيّة ذلك» من حيث الوقت والأداء وغير ذلك فجاءت السنة مبيّنة وموضحة 
لذلك؛ في عديد من السنن تكاد لا تحصر حتى قال صلى الله عليه وسلّم: "... وصلُوا كما 
رأيعموني أصلّي...'(7). 

وكذلك في قوله تعالى: "وَءَاثُوا الزْكَاةً' [البقرة: 47]. 

فقد أمر الله تعالى بأداء الرّكاة ولم يبيّن سبحانه كيفيّة ذلك, حم جاءت الستّة المطهّرة فبيّت 
مواقيت الزّكاة ومقاديرها وعلى من تجب» ولمن تجب. 

وغير ذلك من مجمل القرآن الذي ل يبيّن تعالى فيه كيفيّة تنفيذ أوامره» وترك ذلك للستة المباركة, 
لقوله تعالى: 'وَأَنْرَلنَا اليك الذكرَ لِعََيّنَ لاس مَا رر لهم وََعَلَّهُ يَعَفَكّرُونَ' [النحل: 4 4]. 


.5 5 7/8 يُنظر مجموع الفتاوى ۱۳۷/۳ وشرح الكوكب انير‎ )١( 
(؟) الصحيح الجامع من طريق مالك ابن الحورث.‎ 
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الفصل الثاني: السنة تبيّن مبهم القرآن: 
أي: أنَّ السنّة تبيّنُ ما أي من الألفاظ في القرآن(١).‏ 
مثال: 
قوله تعالى: "آلَّذِينَ ءَامَنُوا و يَلَِسُوَأ إِمَتَهُم بظلم أؤلتك هم آلْأَمَنْ وَهُم مُهْتَدُونَ" [الأنعام: 
5 فلفظة "ظلم" في الآية الكربمة هي من الألفاظ المبهمة فلا نعلم أي ظلم يريده الله تعالى» 
أو أنه تعالى يريد كل الظلم, وهذا يشق على المسلم» وكان هذا حال الصحابة رضي الله تعالى 
عنهم» فقد فهموا قوله تعالى: "بظُلم" على عمومه الذي يشمل كل ظلم فين هم الب مد ؛ 
أنَّ ا مراد من بالظلم في الآية الكرعة هو الشرك. 
فعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنهء قال: ًا نزلت "لذن ءَامَنُواً و1 يَلْبِسُوَأ إعتهُم بظلّم 
وليك هم آلأَمْنْ وَهُم مُهَعَدُونَ". قلنا يا رسول الله أا لا يظلم نفسه؟ قال: "ليس كما تقولون, 
"آلّذِينَ ءَامَنُوا و يسوا نهم بظلّم أُؤْلتِك هم آلأمَنْ وَهُم مُهْعَدُونَ". بشرك, أو تسمعوا إلى 
قول لقمان لابنه: "إِنَّ الشْرْكَ لَظُلْمْ عَظِيمٌ"[لقمان: 1](؟). 
كذلك قوله تعالى: 'وَأَعِدُوا م ما اسْتَطَّعْثُم من قُوَّة"[الأنفال: ,]6٠‏ فلفظٌ "فة" مبهم لا 
يُعرف منه أي نوع من جنس القوة» فأتت السنّة مبيّنة بأد معنى القوّة هو الرّمي. 
فعن عقبة بن عامر رضي الله عنهء قال “معت رسول الله بيد وهو على المنبر يقول: 'وَأَعِدُوا 
م ما اسْتَطَعْتُم مّن فُوَّة". ألا إِنَّ القوّة الرّمِئْء ألا إِنَّ القوّة الرمئ» ألا إن القوّة الرّمئْ(”). 


. 5 5 73/8 يُنظر: مجموع الفتاوى ۱۳۸/۳ والكوكب المنير‎ )١( 
.١7 ومسلم‎ ۳۳٠۰ متّفق عليه: رواه البخاري‎ )۲( 


(*) رواه مسلم في صحيح ۱۹۱۷. 
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الفضل الثالث: السنة تخصص عموم القرآن: 
أي: أنَّ السئّة تخصص ما جاء عامًا في القرآن(١),‏ والعادٌ: هو لفظ دال على جميع أجزاء ماهيّة 
مدلول اللفظ(۲)ء وسيأتي تفصيله في باب قواعد فهم النصوص. 
مثال: 
قوله تعالى: "حُرَمَتْ عَلَيكُمُ الْمَيَْهُ'[المائدة: ۳]. فلفظ الميتة هنا عام لكل ميتة؛ فأتت السئّة 
بتخصيص مينة ای والجرادء فخُصّصا من عموم تحريم الميتة. 
فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما؛ أنَّ رسول الله صد قال: "أحلّت لكم ميتتان ودمان, فأمًا 
الميتتان: فالحوت واجراد, وأمّا الدّمان: فالكبد والطّحال(”). 
وعن أبي هريرة رضي الله عنه؛ أنَّ 7 الله مد قال: "هو الطّهِورُ ماؤةُ الح ميتتة"(4). 
وكذلك في قوله تعالى: "يُوصِيكُمْ الله في أؤلادكم للذگر مل حَظ الْأنْيْن فَإنْ كُنَّ نِسَاءَ فَوْقَ 
اَن فَلَهْنَّ ّا مَا e‏ وَاجَِدَةَ فَلّهَا الصف ولاب به لكل وَاحِدٍ مِنْهُمَا سدس با 
ترك إِنْ گان لَه وَلَدُ قن يكن لَه وَلَدَ وَوَرِتَه بوا مه الكُلْثُ فَإنْ گان لَهُ إِخْوة امه السدس 
من بَعْدٍ وَصِيَّة يُوصي ا اؤ دَيْنٍ آباوْكُم وَأَبْتاوَكُمْ لا تذرُونَ أَيْهُمْ أَفْرَبُ لَكُمْ نَفعَا فريضة 
الله إن الله كانَ 
عَليمًا حَكِيمًا"[الدساء: .]١١‏ فهذه الآية فيها قسمة المواريث وهي عامّة في كل الورثة» فأتت 
السنّة خصيص بعض الورثة بعدم الإرث,ء كالقاتل والكافر. 


2 
2 
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فعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهماء قال: قال رسول الله َدٌ: "لا يَرتْ القاتل شياً"(ه). 
وعن أسامة بن زيد رضي الله عنهما؛ أنَّ الب َد قال: "لا يرث المسلجُ الكافرء ولا يرث 
الكافرٌ المسلح(5). 

وتخصيص عموم القرآن يدل أيضًا على أنَّ السئّة توجب وتندب وتحرّم وتبيح» فتخصيص حليّة 
الحوت والجراد من عموم تحريم الميتة, وتخصيص الكافر والقاتل بعدم الإرث» كل هذا غرم 
وتحليل؛ فالذي يأكل ميتة البحر فقد أكل حلالاء وتحليله كان بالسئّة, والمسلم الذي يرث 
الكافر» فقد وقع في الحرام, وتحريمه كان بالسئّة. 


." 69/5 شرح الكوكب انير‎ )١( 

.٠١۳/۳ السابق‎ )۲( 

(*) رواه ابن ماجه ۳۳۹٤‏ وأحمد ٥۷۲۳‏ وصححه الألباني في إرواء الغليل 875 ؟. 

)٤(‏ رواه أبو داود ۸۳ والترمذي 594 وحسّنه. والنسائي 59., وابن ماجه /, وصححه 
الألباي. 

)٥(‏ رواه أبو داود 855 4, وحسّنه الألبان. 

(5) متفق عليه رواه الباخري ٦۷٦٤‏ ومسلم ۱١۱٤‏ . 
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الفصل الرابع: السنة تقيد مطلق القرآن: 
أي؛ أنَّ السئّة تقيّد ما أطلقه القرآن(١).‏ والمطلق: هو اللفظ الدال على مدلول شائع في 
جنسه(۲)» وسيأتٍ في باب قواعد فهم النصوص إن شاء الله تعالى. 
مثال: 
قوله تعالى: "من بَعْدٍ وَصِيّةَ يُوصِي با أو دَيْنِ"[النساء: »]١١‏ فالوصيّة جاءت في الآية الكرعة 
مطلقة, فتيّدتها السنّة بالنلث. 
فعن سعد بن أبي وقّاص رضي الله عنهء قال: قلت لرسول الله مع أأتصدّق بتُلفِئ مالي؟ قال: 
"ل" فقلث: بالشّطر؟ فقال: "لا". ثم قال: الثلثْ والثّلث كبير"(”"). 
كذلك قوله تعالى: "والسًارق وَالسَارِقَةُ فافَطَعُوا أَبْدِيَهُمَا"[المائدة: "]) وهذه الآية ورد فيها 
القطع مطلقا ولم يُحدد سبحانه مكان القطع» المعصمء أم الذراع» فأتت السئّة بتقييده إلى 
المفصل. 
فعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهماء قال: "قَطّعَْ الي صد سارقا من المفصل(4)؛ وأجمع 
المسلمون على ذلك(8). 


.5 54/4 يُنظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 

(۲) يُنظر: إرشاد الفحول للشوكان .٠١/۲‏ 

(۳) متفق عليه: الأول ۱۲۹۰ . والثاني .١57/‏ 

(4) رواه البيهقي في الكبرى 1۷۲٠۰‏ وصححه الألباني في إرواء الغليل ۸۱ - ۸۲ /۸. 
)٥(‏ المغني لابن قدامة 50/١7‏ 4. 
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الفصل الخامس: السنّة تدسخ القرآن: 
قد تقدّم في الأبواب السابقة بيان؛ أنَّ السئّة الصحيحة هي وحي من الله تعالى» وأنَّ العمل بجا 
واجب سواء في العقائد أو الأعمال» بغضّ التظر عن تواترها من عدمه» وعلى هذا فالقرآن 
يدسخ القرآن» والقرآن ينسخ السنّة, والسّئة تدسخ السنّة, والسئّة تدسخ القرآن» وهذا متفق 
عليه» لأنّه كما سبق وذكرنا أنَّ السئّة وحي فهنا يمكنك قول أنَّ كلا منهما وحي يدسخ في وحي 
آخر, فلا إشكال في ذلك» ولكن الخلاف صار في هل أن الآحاد تدسخ المتواتر أم لا؟ والصحيح 
أن الآحاد ينسخ المتواتر لما سيأق, ويجب أن يعلم أنَّ الكلام هنا على النّسخ لا على التعارض» 
فلا شلك أنه إذا تعارض الآحاد مع المتواتر قدّم المتواتر على الآحاد» لكنّ الكلام هنا عن 
التسخ» والتّسخ هو: الخطاب الدال على ارتفاع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم على وجه لولاه 
لكان ثابتاء مع تراخيه عنه(١).‏ 
قال الشنقيطي في أضواء البيان: الذي يظهر لي والله تعالى أعلم هو أن الكتاب والسنة كلاهما 
يدسخ بالآخرء لأن الجميع وحي من الله تعالى» فمثال نسخ السنة بالكتاب: نسخ استقبال بيت 
المقدس باستقبال بيت الله الحرام» فإن استقبال بيت المقدس أولا إنما وقع بالسنة لا بالقرآن, 
وقد نسخه الله بالقرآن في قوله: فَأَْوَلنَكَ قِبْلَةَ تَرْضَاهًا[البقرة: ,]١ 4 ٤‏ الآية... ومثال نسخ 
الكتاب بالسنة: نسخ آية: عشر رضعات(۲)» تلاوة وحكما بالسنة المتواترة... 
وقد قدمنا في سورة الأنعام أن الذي يظهر لنا أنه الصواب: هو أن أخبار الآحاد الصحيحة 
يجوز نسخ المتواتر بجا إذا ثبت تأخرها عنه» وأنه لا معارضة بينهماء لأن المتواتر حق» والسنة 
الواردة بعده إنما بينت شيئا جديدا لم يكن موجودا قبل فلا معارضة بينهما البتة لاختلاف 
زمنهما. 
فقوله تعالى: فل لا أَجِدُ فِيمَا أوجي إل رمَا عَلَى طَاعِمٍ يَطَعَمْهُ إلا أَنْ يون مَبْتَةَ أو دَمَا 
مَسْفُوحًا أو َم خنْزيرٍ قله جسن أو فِسْفًا أل لِعَيْرٍ الله به فمن اضْطرٌ غَيْرَ باغ وَلا عَادٍ قن 
ربك غَفُورَ يَحِيمٌ. [الأنعام: © 4 ]١‏ الآية... يدل بدلالة المطابقة دلالة صريحة على إباحة لحوم 
الحمر الأهلية؛ لصراحة الحصر بالنفي والإثبات في الآية في ذلك فإذا صرح البئ بيد بعد 
ذلك يوم خيبر في حديث صحيح(”)؛ بن لحوم الحمر الأهلية غير مباحةء فلا معارضة البتة 
بين ذلك الحديث الصحيح وبين تلك الآية النازلة قبله بسنين, لأن الحديث دل على حرم 
جديد, والآية ما نفت تجدد شيء في المستقبل» كما هو واضح. 
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فالتحقيق إن شاء الله: هو جواز نسخ المتواتر بالآحاد الصحيحة الثابت تأخرها عنه... 

ومن هنا تعلم: أنه لا دليل على بطلان قول من قال: إن الوصية للوالدين والأقربين مدسوخة 
بحديث: لا وصية لوارث, والعلم عند الله تعالى(4). أي أنَّ الحديث نسخ الآية. 

ونخرج من هذا الباب أنَّ القرآن يدسخ بالسنّة المتواترةء والآحاد, على أن يكون التّاسخ متأخرا 
على المدسوخ في زمن الحكم. وسيأتي تفصيل الدنسخ وشروطه وأنواعه وضرب الأمثلة في ذلك 
في باب قواعد فهم النصوص. 


."/١١ه الإحكام للآمدي‎ )١( 

(۲) "عن عائشة رضي الله عنها: كان فيما أَنْزِلَ مِنَ الفُرآن: عَشْرُ رَصْعَاتٍ مَعْلُومَاتِ يرهن 
م نُسِخْنَ» عمس مَعْلُومَاتِ, فَعُوْق رَسول الله ك وَهُنّ فيما يُقْرَا مِنَ القُرآنِ". صحيح رواه 
مسلم ۱٤٥١۲‏ . 

(۳) عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: لَمَّا كان يَوْمُ خَيْيرَ جَاءَ جَاءٍء ققال: يا رسول الل 
کلت الحم ۾ جَاءَ آخَرُ فَقالَ: يا رَسولَ الله أَفييَتِ الحُمْن فأمَرَ رَسِولُ الله * أبا طَلْحَة 
فَتَادى: إن الله َرَسوله يَنْهَيَابكُمْ عن وم ا حمر فاا رَجس, أو تجسن. قالَ: فَأكْفئَتٍ القُدُورْ 
ا فِيهًا. رواه مسلم ۰ واللفظ له والبخاري ٤۱۹۸‏ بنحوه. 

)٤(‏ أضواء البيان للشنقيطي. 
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الباب الرابع: سنّة البي صد تشمل سئّة الخليفة الراشد: 
سنّة الخلفاء الرّاشدين» هي سئّة صحيحة قال بما أصحاب رسول الله َد وتابعين أتباعهم وحتى 
الأئمّة ومن بعدهم أهل العلم» ولكنّ القوم في حجيّتها على قسمين بين موافق ورافض› 
والصحيح أن سنّة الخليفة الرّاشد حجّة, والأمر في بيان حجّيتها هين فأدلة الأحاديث بينة 
الدليل الأوّل: عن العرباض بن سارية قال: "وعظنا رسول الله صد يومًا بعد صلاة الغداة موعظة 
بليغة ذرقت منها العيونُ ووجلّت منها القلوبُ فقال رجلٌ إن هذه موعظة مودّع فماذا تغهدٌ 
إلينا يا رسولَ الله قالَ: أوصيكم بتقوى الله والتّمع والطّاعة وإن عبد حبشيئٌ؛ فإنَّهُ من يعش 
منكم ير اختلاقً كثيرا وإياكم ومحدثات الأمور فاا ضلالةٌ فمن أدرك ذلك منكم فعليه كي 
وسنّة الخلفاءٍ الرَاشدينَ المهديّينَ عضوا عليْها بالتواجذ"(١).‏ 
ففي الحديث: الث والتأكيدُ الشَّدِيدُ على التمسّكِ بسنة البي َي وسْنّةِ الخُلفاءٍ الراشدين› 
والتهيٰ عن الابتداع في الذين والتحذيرُ الشّديدُ من ذلك. 
وقوله : "عضُوا عليّها بالتواجذ" هذا الخطاب على حالتين: الأوّل: إِمَّا القصد هو عموم 
السئّة. سواء سنته كد أو سنّة الخليفة التاشد المهدي. 
الثاني: أن يكون الخطاب خاضًا بسنة الخليفة الرَّاشْد المهدي. 
والظاهر والله أعلم أنَّ لفظ الحث والتّوكيد جاء لسئّة الخلفية الراشد لأنَّ السياق جاء على 
محدثات الأمور لقوله: "فإنَهُ من يعش منكم ير اختلافا كثيرا وإيً كم ومحدّثات الأمور" فإنّه من 
بيعش منكم أي: يعش بعدي» "فعليه بستتي"» إذ هي أصل الأصول» فإن لم تجدوا في ستّتي ما 
يساعدكم على دحض ذلك الاختلاف بسبب تقدم الزمن وحيث أنَّ كلامي كان غالبه مقترنا 
بأحوال عصري» فعليكم بسئّة الخلافاء الرّاشدين المهديين من بعدي» عضوا عليها بالتواجد 
أي: اتبعوهم؛ واستثوا بسننهم وتمسكوا بها كما مسكتم بست فلّه لا سبيل لكم للنّجاة إلا 
بجاء هذا إذ لم تجدوا ما يدحضوا تلك الاختلافات في ستتي. 


03 


0 


.١ 7١5+ رواه الترمذي “۲۷ واللفظ له وأبو داود ۰۷ 5ع وابن ماحه ؟ 25 وأحمد‎ )١( 
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ويزداد الأمر توكيداء حين قال يد "والسّمع والطّاعة وإن عبد حبشي" أي: اسمعوا وأطيعوا 
وإن كان ول أمركم عبد أسود؛ ولكن لو تلاحظ؛ أنه م لم يذكر لفظ السنّة فيه؛ هذا لأَنّه 
مجرّد ولي أمر» سواء كان صالحا أم طالحاء هذا لقوله تعالى: "يا أَيّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا الله 
وَأَطِيعُوا الرَسُولَ وَأولي الأَمْرِ مِنْكُمْ"[النساء:04], فوجب السمع الطاعة له؛ لكن في المعروف, 
لقوله يد "على الْرْءِ المسْلِم السَمْع والطَاعَةُ فيما أَحَبَ وكرة. إلا أن يُؤْمرَ بمَعْصِيَة فَإذا أُمِرَ 
بمَعْصِيَّةٍ فلا سَمْعَ ولا طاعة"(١).‏ 

وأمّا لفظ السئّة فقد خصٌّ به نوعا من ولاة الأمورء وهم الخلفاء الراشدون المهديُون فهذه 
الخصوصيّة كانت لزيّة هذا النوع من ولاة الأمور» بحيث وجب أن يكون فيه ثلاثة أمور: الأول: 
أن يكون خليفة, الثاني: أن يكون راشداء والثالث: أن يكون مهديًا. وهذا ما سنتطرّق له في 
مبحث شروط الخليفة الراشد المهدي. 

فلو كان ولي الأمر خليفة راشدا مهديًء فمن جملة وجوب السمع والطاعة له في المعروف. فإنّه 
واجب اتّباع سننه التي يستهاء وهذه السنن بنفسها لما شروط كي تتحقق ويلزم اتبّاعهاء كذلك 
سنتطرق ها في مبحث» شروط اتباع سنة الخليفة الراشد المهدي. 

وعلى هذا فالظاهر والله أعلم؛ أنَّ لفظ التوكيد على التمسك بالسئّة عائد على سنة الخليفة 
الراشدء فسنته َد أمر مفروغ منه وواجب اتّباعها. لكنّ القلوب قد لا تطمئنُ إلى سنّة الخليفة 
الراشد. فقد يظبّها بعض المسلمين أَتَا من باب البدعةء فلذلك جاء التوكيد والحث عليها. 
ولكنّ مع هذا فالبعض لا يرى العمل بسنّة الخليفة الرّاشد. بل بعضهم لا يرى فتواه ويقدم 
القياس عليه نعم نحن نقول بالقياس» ولكن سنّة الخليفة الراشد مقترنة بسنّة الرسول معد لدلالة 
الحديث على ذلكء فلا مجال لردٌ سنّة الخليفة الرّاشْدء ولا لتقديم القياس عليهاء بل هذا رفض 
صربح لأمر أبي القاسم ا 

ول كان أمر سنة الخليفة الراشد بين صريح الج البعض إلى تضعيف حديث باب» وهو صحيح 
لا غبار عليه فقد روي هذا الحديث من طرق من أشهرها: 
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ما أخرجه ابن ماجه(١)»‏ وابن أبي عاصم في السنة(۲)» والمروزي في السنة(۳)» والبزار في 
مسنده(٤)»‏ وتام الرازي في فوائده(٥)»‏ وابن عساكر في تاريخ دمشق(٦)»‏ من طرق عن الوليد 
بن مسلم» والطبراني في المعجم الكبير(۷)ء والأوسط له(۸). ومسند الشاميين(9)) وعنه أبو 
نعيم في مستخرجه على مسلم(١٠١)‏ والمزي في ذيب الكمال(١١))‏ من طريق إبراهيم بن عبد 
الله بن العلاء بن زبر. والحاكم(7١),‏ من طريق عمرو بن أبي سلمة التنيسي. وتام الرازي 
في الفوائد(۱۳)» من طريق مروان بن محمد الطاطري» وعلقه ابن عساكر في تاريخه(؛ ۱)» عن 
زيد بن يحيى بن عبيد الدمشقي وكلّهِم عن عبد الله بن العلاء بن زبر حدثني جى بن أبي المطاع 
قال: “معت العرباض بن سارية, فذكره مرفوعا. 

وقد أثبت البخاري ماع جى بن أبي مطاع من العرباض بن سارية في التاريخ الكبير(ه :)١‏ وهذا 
منه بمثابة تصحيح للحديث 

وكذا أثبت سماعه منه يعقوب بن سفيان الفسوي في المعرفة والتاريخ(5١)4‏ وأبو نعيم في 


ا مستخرج على صحيح مسلم(۱۷). 


الخاصة في علو الأصول من حد الفقه الجن الثاني 


لكققا 


زد عليه طريق عبد الرحمن بن عمرو السلمي عن العرباض وحديثه عند أحمد, والترمذي» وابن 
ماجة, وغيرهم وهو الذي ذكرناه في الباب» وهو الذي عليه العمل. 

وقد أعله بعضهم بجهالة عبد الرحمن بن عمرو السلمي, وليس الأمر كذلك, فقد قال فيه 
الذهي في الميزان: صدوق. 

ووجه ذلك أنه روى عنه جمعٌ من النقات» وذكره ابن حبان في الثقات ذاكراً جمعاً من تلاميذه» 
وصحع لاخ من اهل العلم متهم 

. 47 سنن ابن ماجه‎ )١( 

(۲) السنة لابن أي عاصم 75 - 8ه .١٠١/-‏ 

(۳) السنة للمروزي رقم ۲۷. 

.)؟١9/ق( مسند البزار‎ )٤( 

(5) الفوائد للرازي هم 

(5) تاريخ دمشق لابن عساكر ۲۸-۲۷/۳۱ و9/4.0/ا١1-:18.‏ 

(۷) المعجم الكبير للطبراني (/١/رقم؟57).‏ 

(۸) الأوسط (رقم55). 

(9) مسند الشاميين (1/رقم7/85). 

)١ :)‏ المستخرج على صحيح مسلم .)۳۷/١(‏ 

.)585/1( تحذيب الكمال للمزي‎ )١١( 

.)91//1( المستدرك للحاكم‎ )١١( 

الفوائد للرازي (5785). 

)١54(‏ تاریخ دمشق لابن عساكر (54 5/ه/ا"). 

.)"”٠5 /۸( التاريخ الكبير للبخاري‎ )٠١( 

.)" 4 التاريخ (؟/ه‎ )١5( 

(۱۷) المستخرج على صحيح مسلم لأبي نعيم ."5/١‏ 
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الترمذي في سننه(١)»‏ والبزار كما نقل فيما نقله ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله(؟)» 
وأبو نعيم الأصبهاني في مستخرجه كما نقله ابن رجب في جامع بيان العلوم والحكم(۳)» وابن 
حبان في صحيحه. وأبو العباس الدغولي كما نقل الحروي في ذم الكلام وأبو إسماعيل الأنصاري 
كما في كتابه ذم الكلام وقد نقل التصحيح عن الدغولي والضياء المقدسي في المختارة, والحاكم 
النيسابوري في المستدرك( 4 ). 
وكثرة الرواة عن الراوي تقوي حسن الظن به» فضلا على تصحيح أخباره. 
قال ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل: باب رواية الثقة عن غير المطعون به أتما تقويه» وعن 
المطعون به أتما لا تقويه 
ثم نقل عن أبي حاتم وأبي زرعة في رفد هذا المعنى(١).‏ 
وقال ابن رشيد كما في فتح المغيث: نعم كثرة رواية النقات عن الشخص تقوي حسن الظن 
بە(5). 
هذا وخصوصاً إذا لم يؤثر عنه مناكير وأنّه من كبار التابعين وهذا هو حال عبد الرحمن. 
فقد قال أبو زرعة: العرباض قديم الموت روى عنه الأكابر» عبد الرحمن وجبير بن نفير(۷). 
فكيف يكون مجهولا ويقدمه أبو زرعة على ثقة» بل ويصفه بأنه من الأكابر؟ 
وكذلك ذكره الإمام مسلم في الطبقات» ويعقوب بن سفيان في المعرفة والتاريخ» وقد صحح له 
كل من سبق ذکرهم» 

وأمًا الحديث وهو مربط هذا الباب فقد احتج به الإمام أحمد. 

قال أبو داود: سمعت أحمد غير مرة يسأل يقال: لما كان من فعل أبي بكر وعمر وعثمان وعلي 
سنة؟ قال: نعم وقال مرةً (يعني أحمد) لحديث رسول الله يد "عليكم بسنتي وسنة الخلفاء 
الراشدين" انتهى النقل(۸). 

وهنا احتج الإمام أحمد بهذا الحديث, بل وأقرٌ سنيّة الخليفة الراشد, ولا يُظن بأن الإمام أحمد 
كنج بحديث ضعيف في تقرير أصل من أصول التشريع, نعم قد يقع ذلك وأن روي حدينا 
ضعيفاء ولكن وقع ذلك منه في الأحاديث الفردية» ولكن في هذا الحديث بيان لأمر الله عر 
وجل في الأخذ بالكتاب والسنة واقتران سئّة الخليفة الراشد بسنة النبي ميد على الترتيب» أي: 
سنة البي يد بعدها سنة الخليفة الراشد» وفي مثل هذا المقام يستحيل على صغار طلاب العلم 
أن يبنوا الأحكام على حديث فيه ضعف» فما بالك بإمام أهل السنة أحمد بن حنبل. 
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زد على ذلك؛ أنَّ عبد الرحمن بن عمرو السلمي» ثبت أنه كان من أصحاب العرباض بن سارية. 
ويدل على هذا ما خرّجه ابن أي عاصم في الآحاد قال: 

حدثنا عمرو بن عثمان نا بقية» حدثني محمد بن زياد, حدثني عبد الرحمن بن عمرو السلمي 
قال: حلف على عطائي وعطاء عيالي وذلك أن دعيت على اسم غيري فأجب ودعي على 
امي فلم يجب عليه أحد» قال: فلم أترك أحدا أعلم أنه يفقل على الأمير إلا حملته عليه قال: 
وعلينا عبد الله بن قرط رضي الله عنه صاحب رسول الله يدن قال: فلقيني العرباض بن سارية 
السلمي يقول 0 ما فعلت؟ قلت: له شيع قال ف تعال فذهبت معه إلى المطهرة, فقال: 
توضأ. فتوضأت وتوضأ معي ودخلنا المسجد فقال: ما كنت سائله ابن قرط فسل الله تعالى؛ 
فإنه هو الذي يعطي ونع ثم قال: اركع ركعتين ثم ادعوا فأعينك» قال: فركعنا ركعتين ودعونا 
فما برحنا حتى أتانا رسوله يقول: أين ابن عمرو؟ قال: فصعدت إليه فقال: حدثني عا صنعت» 
فأخبرته الخبرء فقال: هلا سألتم الله تعالى الجنة؟ ثم قال: لقد عرضت علي حاجتكما كأني أنظر 
إليهاء فرد علي عطائي وعطاء عيالي(8). 

وهذا الخبر الصحيح مخرجٌ في الزهد لأبي داود أيضاً. وللحديث طرق أخرى تكلم عليها 
باستيعاب الإمام الألبانى في الصحيحة والنصيحة. 

فحديث الباب لا غبار عليه وهو حجّة من كل الأوجه؛ بأنَّ سنة الخليفة الرّاشْد المهديّ واجبة 
الاتباع بأمر من رسول الله مد 

لكدّئا نزيد أدلَّة أخرى تعزيزا للدليل الأول أي: حديث الباب. 
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الدليل الثاني: ما رواه حذيفة بن اليمان» وعبد الله بن مسعود» وأنس ابن مالك عن الي َل 
قال: "اقتدُوا باللّذین من بعدِي أبو بکر وعمر" رواه أحمد في مسنده(١٠)‏ والبزار في 
مسنده(١١)»‏ وابن سعد في الطبقات(7١).‏ والطبراني في الشاميين(7١),‏ والأوسط(4 »)١‏ 
والحاكم( 5 ,)١‏ من طريق عبد الملك بن عمير عن ربعي عن حذيفةء والترمذي في سننه(6١),‏ 
وابن ماجه(/17١)»‏ وله طريق أخرى بسطها الألبانن في الصحيحة(۸١)».‏ وأجودها طريق حذيفة, 


.581١5 سنن الترمذي‎ )١( 

(۲) جامع بيان العلم وفضله ص 57 . 
(") بیان العلوم والحكم لابن رجب 5/5 .١٠١‏ 
)٤(‏ مستدرك الحاكم ٤۱/۸‏ . 

(ه) الجرح والتعديل (5/75”). 

(5) فتح المغيث .)١١/۲(‏ 

(۷) فتح المغيث .)505/١(‏ 

(۸) مسائل ایی داود (ص59”). 

(9) الآحاد والمثاني لابن أبي عاصم .١١51/‏ 
(١٠)مسند‏ أحمد “991؟"58. 

.۲۸۲۷ مسند البزار‎ )١1١( 

(۱۲) طبقات ابن سعد ۳۳٤/۲‏ . 

(۱۳) مسند الشاميين .٩۱۳‏ 

."/1١5 الأوسط للطبرانن‎ )١٤( 

.٤ 578 رواه الحاكم في المستدرك‎ )٠١( 
."/٠8 سنن الترمذي‎ )١5( 

(۱۷) سنن ابن ماجه ٩۷‏ . 

.٠١۳۳ السلسلة للألبان‎ )١18( 


)الطاصة في كلو الأصول من حد الفقة الجر الثاني 


239 


قول عمر: والله لو فعلتها لكانت سنة: الدليل الغالث: 

روى الإمام مالك في الموطاً: عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن جى بن عبد الرحمن بن حاطب؛ 

أنه اعتمر مع عمر بن الخطاب في ركب فيهم عمرو بن العاص؛ وأن عمر بن الخطاب عرس 

ببعض الطريق قريبا من بعض الياه» فاحتلم عمر» وقد كاد أن يصبح فلم يجد مع الركب ماء 

فركب حتى جاء الماء فجعل يغسل ما رأى من ذلك الاحتلام حتى أسفر, فقال له عمرو بن 

العاص: أصبحت ومعنا ثياب» فدع ثوبك يغسل» فقال عمر بن الخطاب: واعجبا لك يا عمرو 

بن العاص؛ لئن كنت جد ثيا أفكلٌ اناس يجدُ ثيابًا "والله لو فعلتها لكانت سنة" بن أغسل 

ما رأيث وأنضخ ما لم أر(١).‏ 

قال الزرقاني في شرحه على الموطأ: "لكانت سنة" طريقة أُنَّبَعْ فيها فيشق على الناس الذين لا 

يجدون ثيابا(؟). 

وقال الباجي:... ولاشتهار قوله يد "عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي" فخشي 

التضييق على من ليس له إلا ثوب(۳). 

وهذا الخبر إسناده صحيح» وهو عند عبد الرزاق في المصنف(4)., وهذا فع لعمر في العبادات 

يدفع تأويل من أول سنة (الخلفاء) بسياستهم, كما أن هذا التأويل تخصيص بغير تخصص وهو 

محض تحكم» وكلمة عمر تعضد الأحاديث السابقة. 

تسمية علي بن أبي طالب فعل عمر: "سنة": الدليل الرابع 

قال الإمام مسلم: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبةء وزهير بن حرب» وعلي بن حجر, قالوا: حدثنا 

إماعيل (وهو ابن علية) عن ابن أبي عروبة» عن عبدالله الداناج» ح وحدثنا إسحاق بن إبراهيم 

الحنظلي (واللفظ له), أخبرنا جى بن حماد, حدثنا عبدالعزيز بن المختار» حدثنا عبدالله بن 

فيروز مولى ابن عامر الداناج» حدثنا حضين بن المنذرء أبو ساسان, قال: 

شَهِدْتُ عْثْمَانَ بنَ عَفَانَ وَأ بالوليدٍ قذ صَلَّى الصّبْح رَكْعَتيْن ثم قالَ: أَزِيدكؤ فَشَهِدَ عليه 

ران أَحَدُهُما ران ئه شرب احم وَشَهِدَ خر أنه رَآهُ يفا فَقالَ عُنْمَان: نه 1 ييا حقّ 

ا يا عَلِينُ قُمْ فَاجْلِدْهُ فقال عَلِنٌ: قُمْ يا حَسَنْ فَاجْلِدَهُ فَقَالَ الْحَسَنُ : ول حَايَا 
تول فَابَعَاء فَكَأَنَهُ وَجَدَ عليه فَقَالَ: يا عَبْدَ الله بن جَعْفَرٍ قم فَاجْلِدْهُ فَجَلَدَهُ وَعَلٌِّ يَعْدَ 

حق 57 أبعي فَقالَ: أَمْسِكُ, ثم قالّ: جَلَدَ البيئ مد أبعي وَجَلَدَ ابو بكر ارعن وَعْمَرْ 


انی وك سند هذا أَحَبُ إ(ه). 
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وقول على رضي الله عنه: وكلٌ سُنَةّ أي: الاقتصارٌ على الأربعينٍ سُنَهُ الي د وبُلوغ الشَّمانِينَ 
سنه خلفائه, وهذا أحبُ إل وهو ال جلد ثمانين جلدة ولعلّه يقصد الأربعين. 

وني الحديث: أن من هذيه ب وهذي أصحابه الد في الحَمرٍ أربعينَ» أو ماني وأنَّ كل ذلك 
وفيه: تعظيمٌ على بن أبي طالب رضي الله عنه لآثارٍ الخلفاء الرّاشدين وإن كان قبله أبو بكر 
وعمر وف زمنه عثمان, واعتباز حكمهما سنه وأَمْرهما حفَاء وكذلك فعل علينٌ في سنن عثمان 
بعد استشهاده» فقد أقرٌ الأذان الثاني للجمعة واعتبره سنّة وواضب عليه. 

والكلام هنا عن علي بن أبي طالب رضي الله وهو الذي شهد له القاصي والداني بفيض علمه. 
بل من العلماء عدّه أعلم الصحابة» وهذا ليس بغريب» فلطالما صحّح علي أحكام عمر وهو 
الملهمُ اليد فمن ذلك ما رواه ابن عباس قال: "أت عمرٌ بمجنونة قد زنت» فاستشار فيها 
أناسّاء فأمر با عمرٌ أن تُرجَمَ فمرٌ بجا على علي بن أبي طالب فقال: ما شأنُ هذه؟ قالوا: 
مجنونةٌ بني فلانٍ زنت» فأمر با عمرُ أن تُرجَمَ. قال: فقال: ارجعوا بجاء ثم أتاه فقال: يا أمير 
المؤمنين, أما علمت أن القلمّ قد رفع عن ثلائة؛ عن امجنونٍ حى يبراًء وعن الثّائم حى يستيقظ, 
وعن الى حى يعقل؟ قال: بلّى, قال: فما بال هذه تُرجَمْ؟ قال: لا شيءَ قال فأرسلهاء 
قال: فأرسلهاء قال: فجعل يُكبْرُ"(5). 

"فجعل يكب" أي: فجعل عم رضي الله عَنه يكبّر الله عر وجل فرحا بتصويب علي لَه ومَنعه 
من أن يقع في مثل هذا الخطأء وكانَ من عَادة عُمرٌ ودأبه رضي الله عَنه أنه رجَاعٌ إلى الحق. 
فهذا هو علي رضي الله عنه, الذي اعتبر سنّة أبي بكر وعمر وعثمان من السنن المعمول با 
وأقرّها وعمل اء وهو المبشّر بالجنّة وابن عجّ البئ يد وزوج ابنته وتربيته وأعلم علماء الصحابة, 
فما بال أقوام لا يقبلون ستَّة الخلفاء الرَاشدين, وهم لم يبلغوا من العلم والمقام, مدَّ علىٌ أو 


2 


0 
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لما 


الدليل الخامس: إفتاء ابن عباس بفعل عمر: 

قال ابن جرير: حدثنا ابن بشارء وابن المثنى, قالا: حدثنا محمد بن جعفر» حدثنا شعبة» عن 
قتادة» عن موسى بن سلمة الحذلي, قال: سألت ابن عباس عن صوم الأيام البيض, فقال: كان 
عمر يصومهن(۷). 

وإسناده هذا الحديث صحیح»› فقد أخرجه الحارث بن أي أسامة في مسنده وفيه: "حَدَّنَنَا 
سان بن حَزب» ثنا شه بن الاج عَنْ قَتَادَةٌ قال : غت مُوسَى بن سَلَمَةَ قَالَ: وَسََلْتُ 
ابْنَ عباس عَنْ صيام اة ايام الييض فَقَالَ: "كَانَ عْمَرُ يَصُومَهْنَ" فَدذَكْرَ الحَدِيت"(8). 
فكما تلاحظ أن حبر الأمّة عبد الله بن عباس ب في باب العبادات بفعل الخليفة الرَّاشْدء 
حيث سئل فقال: كان عمر يصومهن. 


.۲۰۸/۱ شرح الزرقاني على موطأ مالك‎ )١( 

(۲) شرح الزرقانن على موطً الأمام مالك .١/۲١۰۸‏ 
(۳) السابق. 

.١ 555 مصئّف عبد الرزاق‎ )٤( 

(©) صحيح الإمام مسلم .)۱۷١۷(‏ 

.57989 صحيح أخرجه أبو داود‎ )٩( 

(۷) تمذيب الآثار /91/1. 

(۸) مسند الحارث .١/478‏ 
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الدليل السادس: تصريح عمر رضي الله عنه بأنه يقتدي بأبي بكر مع البي : 

وذلك في ما رواه البخاري في صحيحه قال: حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب: حدثنا خالد بن 
الحارث: حدثنا واصل الأحدب, عن أي وائل قال: جئت إلى شيبة» وحدثنا قبيصة: حدثنا 
سفيان, عن واصل» عن أبي وائل قال: جلست مع شيبة على كرسي في الكعبة, فقال: لقد 
جلس هذا المجلس عمر رضي الله عنه. فقال: لقد هممت أن لا أدع فيها صفراء ولا بيضاء إلا 
قسمته. قلت: إن صاحبيك ل يفعلاء قال: هما المرآن أقتدي بمما(١).‏ 

وفي هذا الحديثِ خير التابعي أبو وائِلٍ شقيق ب سَلَّمةَ أنه جَلَْسَ على كرسي في الكغبة مع 
شَيبَة بن عُنمانَ بن طَلْحَةَ حاجب الكعبة وخادمهاء وفي رواية عند ابن ماجة: "بَعَتَ معي رجُلٌ 
بدراهم هَديّةَ إلى البيت, فدخَلْتُ البيت وشيبة جالسن على كرسي َناوَلَنُه إيّاهاء فقال: لك 
هذه؟ فقلْث: لاء ولو کانث لي 1 آتِكَ بماء قال: ما إن قُلتَ ذلك فقذ جَلّسَ عمر بن الخطاب 
تَلِسّك الذي أنت فيه"» وأخبره أن عْمَرَ رضي الله عنه هَمّ ألا يرك في الكعبة صَفراءَ ولا بَيضاءَ 
أيْ ذهَبًا ولا فضّةً إلا قَسَمَه بين الناس» وأراد بذلك الككنرٌ الذي بماء وهو ما كان يُهْدَى إليهاء 
فيُدخَرُ ما يريد عن الحاجة؛ فقدْ كانوا في الجاهليّة يُهُدون إلى الكعبة امال تعظيمًا هاء فيجتمع 
فيها. 

فلمًا أخبرة شيب رضي الله عنه أن صاجبيه أي: النبئ ين وأبا بكر رضي الله عنه م يَفعََا ذلك, 
وقد رَأَيَا نر الكعبة وعَلِموا مَكالّه, وما كانا أحوّج من عْمَرَ إلى الالء ومع ذلك لم يجحركاة ولم 
يَقِسِماهُ على الفقراء؛ قال عُمَرُ رضي الله عنه: هما الرَجُلانِ الكاملانٍ لا أخرّجٌ عن فعلهماء بل 
وني الحديث: التأسّي بفغل الأنبياءٍ والصَّاححينَ. 

وفيه: اتّباعٌ عْمَرَ رضي الله عنه سُنَةَ رَسولٍ الله يكن وسنّة أبي بكر, واقتفاء أَثَرهما في أفعاله. 
الدليل السابع: ذكر جمع من الصحابة للراشدِينَ مع البي معد في مقام الإحتجاج ولو لم يكن 
فعلهما معتبراً لكان ذكرهما لا وجه له: 

قال الإمام مسلم في صحيحه:... وعن قتادة أنه كتب إليه يخبره عن أنس بن مالك؛ أنه حدثه 
قال: صليت خلف البي بد وأبي بكر وعمر وعثمان» فكانوا يستفتحون بالحمد لله رب 
العالمين» لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم» في أول قراءة» ولا في آخرها(؟). 
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حَداً من أَصْحَابٍ رَسُولٍ 
الله 5 ا إِلّيه الخدت في الإسلام » يعني من وَقَالَ: وقد صَلَّيتْ م مَعَ النِيّ د ت 
أي بكر وَعْمَرَ وَعْفْمَانَ فَلَمْ أَسمَعْ أحداً مِنْهُمْ ُوه > قلا تَقُلْهَاء إِذَا انت صَلَّيتَ فَفُلْ "الحَمْدُ 
لله رت العَالَوِين"(7). 
وقال أيضاً: حَدَنْا أ بن مببع أخبرتا يزيد بن هَارُونَ عن أي مَالِكِ الأَشْجَعِيَ قَالَ: قلت 

يا ابت إِنَكَ قَدْ صَلَّيتَ خَلْفَ رَسُولٍ الله كه ي وي کر وَعْمَرَ ومان وعَلَ بن أبي طا 


1 


عه 


طالب 
هنا 00 كوا من حمس سنین»› أَكَانُوا يَقَنْعُونَ؟ قَالَ: أَيْ بني محدّث(4). 

ووجه الدلالة أنَّ الصّحابة والتابعين من بعدهم كانوا يحتجُون بأفعال الخلفاء الرّاشدين كما هو 
واضح في الأحاديث. 

(وأمَا البسملة فالذي عليه الجمهور أنه ثقرأ سرا هي والاستعاذة في كل الصلاوات الجهرية 
والسرية» لدلالة الأحاديث على ذلك منها: ما رواه نعيم المجمر: "صليث وراءَ أبي هريرة» فقرأ 
بسم الله 4 الرحمن الرحيم» ثم َرأ بأمٌ القرآنٍ حتى بلغ ولا الصّالَينَ فقال: آمينَ, وقال الناس: 
آمين» ويقول: كلما سجَد: الله أكبر وإذا قام من الجلوس: الله أكبرء ويقولٌ إذا سلّم: والذي 
نفسي بيده إن لأشبَهُكم صلاةً برسولٍ الله كَدة"(ه). 

وكما أنَّ الخلاف قائم في البسملة هل هي آية من الفاتحة أم لاء وهذا من الخلافيّات غير 
المعقول» حيث أن البسملة هي أوَّل آية في الفاتحة على رواية حفص ومن أنكر ذلك أنكر شيأ 
من القرآن ورد خبرا متواتراء فتحقيقا لحديث: "دغ ما يُرِيبِكَ إلى مَا لا يُرِيبِكَ"(5), وجب 
قراءتاء لأنَّ عدم قراءتها هو عزل آية من الفاتحة على رواية حفص وبه لم تكن فاتحة والفاتحة 
ركن من أركان الصلاة, فنخشى بطلاغا لمن ترك البسمة في الفاتحة, فمن قال أن الصحابة ما 
كانوا يقرأوتماء نقول الغالب والراجح والله أعلم أا كانت تقرأ سرّا. لذلك لم يسمعها من روى 
الحديث» وعلى كل حال فالبسملة آية في الفاتحة وعلى هذا وجب قراءتًا على من يقرأ على 
رواية حفص أو غيره» ولا يجوز نكران هذاء لأنَّ رواية حفص من أصح الرّايات وأعلاها تواتراء 
وكذلك الاستعاذة فاته يُستحب - أو يجب - قراءتها قبل الفاتحة وقوفا على أمر الله تعالى في 
قوله: "فإذا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاستعذ باللّهِ مِنَ الشَيْطَانٍ الرّجيم"[النحل: ۹۸]ء والآية على عموم 
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قراءة القرآن» وليس فيها تخصيص. والأمر للوجوب. وبه فتقرأ الاستعاذة في قراءة القرآن سواء 
في الصلاة أو خارجهاء وعلى هذا فقد كان البي تكد يقرأهما مع دعاء الاستفتاح سرًا فقد كان 
د يسكت بعد التكبير وقبل القراءة يدعو بدعاء الاستفتاح سرًا(۷)» وعلى هذا فإنَّ المصلي 
يكير ثم يدعو بدعاء الاتفتاح» ثم يستعيذ ثم ييسملء ثم يقرأ الفاتحة, وهذا في أوّل ركعة من 
الصلاة ثم يكتفي بالبسملة في باقي الركعات الفاتحة والسورة, لان البسلمة كانت مبيّنة للفصل 
بين السور فقد قال السيوطي في الإتقان: أخرج أبو داود, والحاكم, والبيهقي» والبزار من طريق 
سعيد بن جبير» عن ابن عباس قال: كان النبي ميد لا يعرف فصل السورة؛ حتى تنزل عليه: 
بسم الله الرحمن الرحيم. 

وزاد البزار: فإذا نزلت» عرف أن السورة قد ختمت, واستقلت» أو ابتدأت سورة أخرى(۸). 
وأخرج الحاكم من وجه آخر, عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس قال: كان المسلمون لا يعلمون 
انقضاء السورة؛ حتى تنزل: بسم الله الرحمن الرحيم, فإذا نزلت» علموا أن السورة قد 
انقضت(8). 

وأخرج الحاكم أيضًا من وجه آخرء عن ابن عباس أن الببي َع إذا جاءه جبريل - عليه السلام 
-» فقرأً: بسم الله الرحمن الرحيم» علم أا سورة(١١).‏ 

وأخرج البيهقي في الشعب» وغيره» عن ابن مسعود قال: كنا لا نعلم فصلا بين السورتين حق 
تنزل: بسم الله الرحمن الرحيم(١١).‏ 

وعلى هذا وجب أن تكون في بداية كل سورة, ولكنّ مُسْتقرٌ الأمر والذي عليه العمل» أن يقرأ 
دعاء الاستفتاح سراء مع الاستعاذة والبسملةء ولا أرى حرجا في الجهر بمماء كما أن أعيب 
على من يرى أن قراءة البسملة أو الاستعاذة مكروهة في الصلاة المفروضة أو غيرهاء فهذا 
القول لا يجوزء فعن وهب بن كيسان قال: سئل ابن عمر هل على النساء أذان؟ فغضب قال: 
أنا اى عن ذكر الله؟(7١).‏ 

ووجه الدلالة من باب القياس على قول ابن عمر واضح» فكيف يقول عاقل أنَّ ذكر البسملة 
مكروه في الصلاة وهي أعظم الأذكارء وحتى لو قلنا تنازلا أن البي تكد والصحابة لم يقرؤوا بماء 
فهي تبقى ذكر وذكر عظيم لا يُنهى عنه. كما قال ابن عمر قياسا على قوله في أذان النساء 
"أنا أنمى عن ذكر الله". 
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هذا وخاصّة البسملة فهي ليس ها محل تقتصر عليه لدلالة قول البي يد "إذا اسَْجْتَحَ اللَيْلُ 
أؤ قالَ: نخ اللَّيِلِ فَكُفُوا صِبْيَانَكُم فإنّ الشَيَاطِينَ تَنْعَشِرُ جيئئذٍ فَإِذَا َكب سَاعَةٌ مِنَ 
العِشَاءِ فَخَلُوهُم ولق بابك واذكر اسم الى وأَطْفِئْ مِصْبَاحَكَ واذكر اسم الله وأؤك سِقَاءَكَ 
واذگر اسْمَ الله ومر إِنَاءَكَ واذگرٍ اسم الل ولو تَعْرْضُ عليه شيئًا"(١).‏ 

فقد ذكر رسول الله يد ذكر اسم الله تعالى في أربعة أحوال» ولكنّ ذكر اسم الله تعالى ليس 
مخصوصة بمذه الأحوال الأربع وحسب» بل هذا من باب الإيجاز, لأنَّ المقام لا يحعمل التطويل 
ولا الإطناب» فهي من باب ذكر الجزء من الكلّء كي لا يضطر لذكر كل أحوالك كقوله. أذكر 
اسم الله قائما واذكر اسم قاعدا وعلى جنبك وني سيرك وقبل كلامك وإلى ما لا ينتهي من 
أحوال المسلم, والمعنى أن اذكر اسم الله تعالى في كل أحوالك, وليست هذه الأحوال مختصة 
بالليل كما في الحديث وحسب» بل يذكر اسم الله تعالی في كل حركات المسلم وتقلباته ليله أو 
نحاره لقوله د "من قال: بسي الله الذي لا يَضِرٌ مع اله شيءٌ في الأرض ولا في السماءِ وهو 
السميعٌ العليم» ثلاث مرات؛ لم تصبّه فجأةُ بلاءٍ حتى يُصبح» ومن قالها حينَ يُصبحُ ثلاث مراتٍ 
م نُصبّه فجأةُ بلاءِ حتى يمسي" .)١ ٤(‏ 

وكذلك قوله يَْد: "...فقاتل طلحةٌ قتالَ الأحدّ عشَرٌ حىٌّ ضُرِبت يده فقُطعت أصابعه فقال: 
حَسَ) فقالَ رسول لله َد لو قلت بسم الله لطارت بك اللائكة والناسُ ينظرونَ 
إليك..."(١٠).‏ 

وكذلك قوله يَدْدٌ: "...لا تقل تعس الشيطان؛ فإنك إذا قلت ذلك تعاظم حتى يكونَ مثل 
البيتِ» ويقول: بقوق, ولكن قل: بسم الله؛ فإنك إذا قلت ذلك تصاغرٌ حتى يكونَ مغل 
الذباب"(5١).‏ 

وقوله يَدْدُ: "يا غلام سم الله وكل بيمينك. .)١17("..‏ 

وأيضا قوله: "ذا أَوَى أَحَدَكُمْ إلى فِراشه, فَلْيَأَخُذْ دَاخِلَةَ إزَارِو فَلْيَنْفْضْ با فِرَاشَهُ ولسم 
الله"( .)١‏ 

وعند البخاري: "إذا أوَى أَحَدَكُمْ إلى فراشه فَلْيَنْفْضْ فراش بداخلّة إزاره؛ فإنّه لا يَدْرِي ما 
لق عليه ۾ يقول: بانِك رټ وضَغث جنبِي'(19). 

وغير ذلك من الأحاديث الكثيرة التي فيها ذكر بسم الله أو بسم الله الرحمن الرّحيم التي تدور 
على كل أحوال المسلم في يومه وليله.وأي حال للمسلم خير من صلاته. 
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وكل هذا العرض السابق في افتارض أن الب يه والصحابة لم يكونوا يقرؤوتها ومع ذلك فاه 
يجوز ذكرهاء فما بالك وهي كانت تقرأ ويظهر لنا بعد هذا العرض أن بسم الله ليس لما محل 
تقتصر عليه وأنَّ منع الناس من الذكر في محل يجوز فيه الذكر مكروه. فالقائل بأنَّ البسملة 
مكروهة في الصلاة فالصحيح أنَّ هذا القول مكروه لا ذكر البسملة على ما تقدّم من الشرح. 


. ٠١۹٤ صحيح رواه البخاري‎ )١( 
."949 صحيح أخرجه مسلم في صحيحه‎ )۲( 
.7 4 ٤ أخرجه الترمذي في سننه‎ )"( 
.4٠٠ سنن الترمذي‎ )٤( 
وأخرجه‎ ۲/۳۲١ (ه) صحيح أخرجه البخاري معلقاً بعد حديث 2787 ووصله العسقلان في تغليق التعليق‎ 
باختلاف يسير.‎ ٠١ 54 494 وأحمد‎ ٩۰٥ موصولة النسائي‎ 
.ه۷١١ مطولاًء والنسائي‎ ١777 وأحمد‎ ۲١۱۸ أخرجه الترمذي‎ )( 
روى أبو هريرة قال: "کان سول الله صد ينث بن التكير وين اراق اکا قال خی قال: متي‎ )۷( 
فَقْلتُ: بأبي وأمّي يا سول الله ِسْكَائكَ ب التكبير والقرَاءةٍ ما تَقُولُ؟ قال: أَقُولُ : اللَّهُمَ بعد بي وبين ځطایاي»‎ 
كما بَاعَدتَ بين ن اشرق والمغرب, اللَّهُمَ لقني مِنَ الْخَطَايَا كما يُتَقَى الوب الْأَنْيَضُ من الدَّنَسِ الله ايل‎ 
.٥۹۸ واللفظ له. ومسلم‎ ۷۷٤ خَطَايَايَ بالاءٍ واللَلْج والبرَدِ. صحيح رواه البخاري‎ 
الإتقان الیو‎ )۸( 
أخرجه الحاكم و إسناده على شرط الشيخين.‎ )9( 
صحيح أخرجه الحاكم.‎ )٠١( 
أخرجه البيهقي في شعب الإيمان.‎ )١ 
وصححه الألباني وقال: إسناده جيد‎ ١/7757 أخرجه ابن أبي شيبة في مصتفه‎ )۱۲( 
أخرجه البخاري (۳۲۸۰)» ومسلم (۲۰۱۲)» عن جابر بن عبد الله.‎ )۱۳( 
وابن‎ 4۸٤۳ واللفظ له والترمذي (7”/8”)., والنسائي في (السنن الكبرى‎ )١١۸۸( أخرجه أبو داود‎ )١5( 
.)4 55( ماجه (859"), وأحمد‎ 
واللفظ له. وابن السني في ((عمل اليوم والليلة)) (5595) باختلاف يسيرء‎ )"١55( أخرجه النسائي‎ )٠١( 
بنحوه.‎ )۸۷١ 4( والطبراني في ((المعجم الأوسط))‎ 
. ٤۹۸۲ أخرجه أبو داود‎ )١15( 
عن عمر ابن أبي سلمة.‎ ۳/٠١۹۹ ومسلم‎ ٥/۲۰۵۰ رواه البخاري‎ )۱۷( 
.۲۷۱ ٤ رواه مسلم‎ )۱۸( 
. ٦۳۲١ رواه البخاري‎ )۱۹( 
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الدليل الثامن: حياء عمر من مخالفة أبي بكر 

قال الإمام أحمد في فضائل الصحابة: حدثنا عبد الله قال: حدثني هارون بن سفيان: نا معاوية 
يعني بن عمرو قثنا(١),‏ زائدة عن مغيرة قال: "معت الشعبي يقول: قال عمر: إن لأستحي من 
ربي أن أخالف أبا بكر(؟). 

وأقدم من بدأ بالاعتراض على حجيّة سنة الخلفاء الراشدين هو الجويني في التلخيص - غفر الله 
له -. وقلده من جاء بعده» واعتراضاته لا تخرج عن ضربين: 

الضرب الأول: احتجاجه بأخبار ساقطة لا تصلح لعارضة الأخبار الثابتة مثل احتجاجه 
بحديث:"أنا مدينة العلم وعلي باجا". 

واحتجاجه بحديث: "أصحابي كالنجوم" وغيرها... 

الضرب الثابي: افتراضه المعارضة بين ما لا يتعارض.» فافتراضه المعارضة بين حديث: "أعلمكم 
بالحلال والحرام معاذ" والأحاديث الصحاح التي ذكرناها في الباب. 

والجواب على هذا من وجوه: 

أوها: منع المقدمة بالقول أننا لو قلنا بأن حديث معاذ فيه زيادة على الأحاديث الواردة ولا 
تعارض بين الزائد والمزيد عليه. 

ثانيها: القول بأن الحلال والحرام إن عني به الفقه فهو باب من أبواب الدين فيكون هذا الخبر 
خاصاً والأخبار الواردة في الباب عامة تشمل جميع أبواب الدين ولا تعارض» إذ أنَّ أحاديث 
الباب تحكي أصلا من أصول التشريع فهي أعم من فروع الحلال والحرام. 

ثالثها: القول بأن (الأعلم) ليس مأموراً باتباعه لاحتمال الخطأ عليه» ففرق بين قولنا: اقتد 
بفلان» وقولنا: فلان أعلم أهلا لبلد. 

رابعها: أن يكون المقصود بأعلمهم بالحلال والحرام أعلمهم بالحلال والحرام المأخوذ من النص 
لا الإجتهاد فاجتهاد الراشدين أوفق من اجتهاد غيرهم لشهادة الوحي هم. 

وبمذا تدحض شبهة الجويني المعارضة للنصوص الواضحة 
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فضلا على أنَّ مذاهب الأئمة الأربعة فيهم الاحتجاج بسنة الخلفاء الراشدين. 

١‏ - الإمام أبو حنيفة: 
قال رحمه الله تعالى: إن آخذ بكتاب الله إذا وجدتهء فما لم أجده فيه أخذت بسنة رسول الله 
والآثار الصحاح عنه التي فشت في أيدي الثقات عن الثقات, فإذا لم أجد في كتاب الله ولا سنة 
رسول الله َد أخذت بقول أصحابه من شئت وأدع قول من شئت ثم لا أخرج عن قوهم إلى 
قول غيرهم» فإذا انتهى الأمر إلى إبراهيم والشعبي والحسن وابن سيرين وسعيد بن المسيب ... 
فلي أن أجتهد كما اجتهدوا(”). 
تأمل تصريحه بالأخذ بأقوال الصحابةء وأولى الصحابة بالإتباع الخلفاء الراشدين» ولا شك أن 
التخيير بين أقوال الصحابة على التّرتيب فالخليفة الراشد ثم الذي يليه في الرتبة والعلم. 
ومن الفروع الفقهية التي أخذ جا الإمام أبو حنيفة بأقوال الراشدين: مسألة عورة الأمة فاعتمد 
القول المروي عن عمر في عورة الأمة, ولا بخفى أن قول عمر فيه تخصيص لعموم الكتاب ولسنا 
هنا بصدد تقو هذا التفريع من جهة الصحة أو الضعف وإنها نريد بيان مذهب الإمام في مسألة 
الاحتجاج بسنّة الخليفة الراشد, مع أن ما تقدّم من الأدلّة يكفي» لكتّها زيادة لتأكيد الأمر. 
ومن ذلك أيضا: مسألة سجود المرء على ظهر أخيه إذا لم جد مكاناً يسجد عليه: 
قال الكاساني: ولو سجد على حشيش أو قطن إن تسفل جبينه فيه حتى وجد حجم الأرض 
أجزأه وإلا فلا وكذا إذا صلى على طنفسة محشوة جاز إذا كان متلبدا وكذا إذا صلى على 
الثلج إذا كان موضع سجوده متلبدا يجوز وإلا فلا ولو زحمه الناس فلم يجد موضعا للسجود 
فسجد على ظهر رجل أجزأه لقول عمر: اسجد على ظهر أخيك فإنه مسجد لك. 
وروى الحسن عن أبي حنيفة أنه إن سجد على ظهر شريكه في الصلاة يجوز وإلا فلا لأن الجواز 
للضرورة وذلك عند المشاركة في الصلاة( 4 ). 
؟ - الإمام مالك: 
وأا الإمام مالك رحمه الله تعالى فتصرّفه في الموطأ يدل على أنه يرى أن قول الصحابي حجة 
فكثيراً ما يحتج بفتاويهم. 
قال الشاطبي رحه الله تعالى: وها بالغ مالك في هذا المعنى (أي اتخاذ الصحابة قدوة وسيرقم 
قبلة) بالنسبة إلى الصحابة أو من اهتدى ديهم واستن بسنتهم جعله الله تعالى قدوة لغيره في 
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لسن 
ذلك» فقد كان المعاصرون لمالك يتبعون عاثاره ويقتدون بأفعاله» ببركة اتباعه لمن أثنى الله - 
تعالى - ورسوله - َد - عليهم وجعلهم قدوة(٥).‏ 
ولا شك أن أولى الصحابة بالإتباع همُ الخلفاء الرٌاشدون. 
وم احتجّ به الإمام مالك في الموطأ من أفعال الشيخين: 
قال ييى بن جى في روايته للموطأ: وحدثني عن مالك عن حيد الطويل عن أنس بن مالك أنه 
قال: "قمت وراء أي بكر وعمر وعثمان فكلهم كان لا يقرأ "بسم الله الرحمن الرحيم" إذا افتتح 
الصلاة(5). 


)١(‏ قننا: يعني قال حدّنا. 

(۲) فضائل الصحابة للإمام أحمد ۱۲۳ والاحكام لابن حزم ج7/ ۸٤١‏ وغيرهما. 
(۳) رواه الصيمري في كتاب أخبار أبي حنيفة .٠١‏ 

(4) بدائع الصنائع للكسائي 854/١‏ 5. 

(5) الموافقات للشاطبي .)۸۰/٤(‏ 

(5) موطأ مالك برواية الليثي ٠۷۸‏ . 


الخاصة في علو الأصول من حد الفقه الجن الثاني 


- الإمام الشافعي: 
و أما الإمام الشافعي رحمه الله تعالى؛ فمنصوص في أشهر كتبه وهو: الأم, أن قول الصحابي 
حجة, فقد قال في الأم: ما كان الكتاب والسنة موجودين فالعذر على من معهما مقطوع إلا 
بإتباعهماء فإن لم يكن ذلك صرنا إلى أقاويل أصحاب الي َد أو واحد منهم, ثم كان قول 
الأئمة أبي بكر أو عمر أو عثمان إذا صرنا فيه إلى التقليد أحب إلينا(١).‏ 
وهنا صرّح الشافعي بحجية أقوال الصحابة عنده» وصرح بأن تقليد الخلفاء الراشدين المهديين 
هو مذهبه. ثم يأ من يزعم أن مذهبه عدم حجية قول الصحابي!! فسبحان الله: أفلا يعقولن؟ 
وقوله هذا يغني عن غيره في تحرير مذهب الإمام الشافعي. 

٤‏ - الإمام أحمد: 
قال أبو داود في مسائله: معت أحمد غير مرة يسأل يقال: لما كان من فعل أبي بكر وعمر 
وعثمان وعلي سنة؟ قال: نعم وقال مرةً (يعني أحمد) لحديث رسول الله يد عليكم بسنتي 
وسنة الخلفاء الراشدين» انتهى النقل. 
فَسَمَاهَا سنه قبل لِأَحْمَدَ: فَعْمَرْ بن عَبْدِ العَزيز؟ قَالَ: لا اليس هُوَ إِمَامٌ؟ قَالَ: بَلَى. 
قیل لَهُ: فول لمث قول أي وما وَابْنِ مَسْعُودِ: : سُنَة؟ قَالَ: ما أَذْفَعْةُ 
اَن احالف أَحَدًا منهُ(؟). 
وهذا تصريح مباشر من إمام أهل السئّة على سنيّة الخليفة الراشد, حى أنه لم يعتبر أفعال عامّة 
الصحابة سنّة إلا إِلّه لا يخالفهم. 
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5 44 
فعةه أن ١‏ 


مما قه يك 
ن افول» وَمَا يعجببي 


.۲۸۰/۷ الأم للشافعي‎ )١( 
مسائل أبي داود 59" ط مكتبة ابن تيمية.‎ )۲( 
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وأما تقديم قول الصحابي على القياس فهو قول أهل التحقيق 

فهذا إمام أهل الرأي أبو حنيفة يقدم الحديث الضعيف على القياس فما بالك بقول الصحابي» 
فما بالك إن هذا الصحابي خليفة مهدي راشدا. 

وقال ابن حزم في كتابه إحكام الإحكام: قال أبو حنيفة: الخبر الضعيف عن رسول الله يد أولي 
من القياس» ولا يحل القياس مع وجوده. 

فإن كان هذا دأبه مع الضعيف» فمن باب أولى ما يُسمّى بالسنّة من طرف الخليفة الراشد. 
وجاء في مسائل إسحاق بن هانى: قلت لأبي عبد الله (أحمد بن حنبل): حديثٌ مرسلٌ عن 
رسول الله بد برجالٍ ثبتٍ أحبُ إليك» أو حديث عن الصحابة أو عن التابعين متصلٌ برجال 
ثبت؟» قال أبو عبد الله: عن الصحابة أعجب إلي(١).‏ 

وكلام الأئمة السابق واضح في تقديم رأي الصحابي على القياس» فإخم يذكرونه بعد الكتاب 
والسنة ثم يذكرون الإجتهاد وهو القياس(؟). 

ثم إن هذا أضبطٌ للأمةء فالقياس مما تختلف فيه الأنظار كثيراً. فقد زعم جماعة من الفقهاء أن 
رد المصراة(۳). على خلاف القياس» بل زعم بعضهم أن عقد النكاح على خلاف القياس 
وخالفهم غيرهم» انظر إلى أين وصل الحال بتقديم القياس على الأثر. 

بل منهم من زعم؛ أن إباحة بيع العينة(4) موافق للقياس» ونص التحذير منه واضح بيّن. 


.١56 مسائل إسحان بن هانى‎ )١( 

(۲) كتاب الصحيح المسند من آثار الصحابة في الزهد والرقائق والأخلاق والأدب لعبد الله الخليفي ج"/ 
٤‏ - » بتصرف شديد. 

(۳) المصراة: الشاة ونحوها إذا حبس لبنها في ضرعها فلم يحلب ليظن من يشتريها أنما كثيرة اللبن» وهذه 
يجب رذُها لأا من باب الغش. 

)٤(‏ بيع العينة: بيع الشخص الساعة إلى أجل ثم شراؤها من المشتري بأقل ما باعها به. 
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قال رسول الله مد "إذا تبايعثم بالعينة وأخذتم أذناب البقرء ورضيئُم بالرّرع وتركتخ الجهاد سلّط 
اله عليٍكم ذلاً لا يغه حى ترجعوا إلى دينكم"(١).‏ 

كما؛ أنَّ القول بحجية قول الخلفاء الراشدين ثابتٌ بدليل أثري قطعي الدلالةء والقياس دليل 
نظريء والدليل الأثري مقدم على النظريء ولا يجوز تقديم دليل عقلي على دليل نقلي بحال. 
قال ابن القيم: وقد صرح الشافعي في الجديد من رواية الربيع عنه بأن قول الصحابة حجة يحب 
المصير إليه. فقال: الحدثات من الأمور ضربان: أحدها ما أحدث يخالف كتابا أو سنة أو 
إجماعا أو أثراء فهذه البدعة الضلالة. 

والربيع إنما أخذ عنه بمصر وقد جعل مخالفة الأثر الذي ليس بكتاب ولا سنة ولا إجماع ضلالة 
وهذا فوق كونه حجة. 

وقال البيهقي في كتاب مدخل السنن له باب ذكر أقاويل الصحابة إذا تفرقواء قال الشافعي: 
أقاويل الصحابة إذا تفرقوا فيها نصير إلى ما وافق الكتاب والسنة أو الإجماع إذا كان أصح في 
القياس» وإذا قال الواحد منهم القول لا يحفظ عن غيره منهم فيه له موافقة ولا خلاف صرت 
إلى اتباع قوله إذا لم أجد كتابا ولا سنة ولا إجماعا ولا شيئا في معناه يحكم له بحكمه أو وجد 
معه قياس. 

قال البيهقي: وقال في كتاب اختلافه مع مالك: ما كان الكتاب والسنة موجودين فالعذر على 
من سمعه مقطوع إلا بإتيانه فإن لم يكن ذلك صرنا إلى أقاويل الصحابة أو واحد منهم ثم كان 
قول الأئمة أي بكر وعمر وعثمان إذا صرنا إلى التقليد أحب إليناء وذلك إذا لم نجد دلالة في 
الاختلاف تدل على أقرب الاختلاف من الكتاب والسنة فنتبع القول الذي معه الدلالة؛ لأن 
قول الإمام مشهور بأنه يلزم الناس ومن لزم قوله الناس كان أشهر ممن يفتي الرجل أو النفرء 
وقد يأخذ بفتياه ويدعهاء وأكثر المفتين يفتون الخاصة في بيوتهم ومجالسهم, ولا يعتني العامة ما 
قالوا عنايتهم با قال الإمام, وقد وجدنا الأئمة ينتدبون فيسألون عن العلم من الكتاب والسنة 
فيما أرادوا أن يقولوا فيخبرون بخلاف قوهم فيقبلون من المخبر ولا يستنكفون عن أن يرجعوا 
لتقواهم الله وفضلهم, فإذا لم يوجد عن الأئمة فأصحاب رسول الله صد في الدين في موضع 
الأمانة أخذنا بقولحم وكان اتباعهم أولى بنا من اتباع من بعدهم(؟). 
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كذلك ما روى ابن أي شيبة: حدثنا: عن ابن عمر أن الربيع اختلعت من زوجها فأتى عمها 
عثمان فقال: تعتد بحيضة, وكان ابن عمر يقول: تعتد ثلاث حيض» حتى قال هذا عثمان» 
فكان يفتي به ويقول: خيرنا وأعلمنا(”). 

وهنا قد رجع ابن عمر إلى قول عنمان إذ هو الخليفة الراشد وتعليله ذلك خيريته. 

كذلك ما أخبر به الشافعي في الأم: وإذا باع الرجل العبد أو شيئا من الحيوان بالبراءة من 
العيوب فالذي نذهب إليه والله أعلم قضاء عثمان بن عفان أنه يبرأ من كل عيب ل يعلمه ولا 
يبرأ من عيب علمه ولم يسمه البائع ونقصه عليهء وإنما ذهبنا إلى هذا تقليدا وإن فيه معنى من 
المعاني يفارق فيه الحيوان ما سواه» وذلك أن ما لانت فيه الحياة فكان يعترى بالصحة والسقم 
وتحول طبائعه قلما يبرا من عيب يخفى أو يظهر, فإذا خفى على البائع أتراه يبرئه منه؟ وإذا لم 
خف عليه فقد وقع اسم العيوب على ما نقصه يقل ويكثر ويصغر ويكبر وتقع التسمية على 
ذلك فلا يبرئه منه إلا إذا نقصه عليه. وإن صح في القياس لولا التقليد(٤).‏ 

وهنا قد صرّح الشافعي بتقليد عثمان مع مخالفة قوله للقياس عنده. ونفصل هذا المبحث بأنَّ 
سنّة الخليفة الراشد واجبة الاباع» وقد أدلينا بأدلتنا من أقوال وأفعال الصحابة, ثم أقول وأفعال 
التَابعين» فمن بعدهم, حم وصلنا إلى أثمّة المذاهب, كل يقول بحجيّة سنة الخلفية الراشد. 


)١(‏ أخرجه أبو داود (۲٦٤۳)ء‏ والبزار (۸۸۷٥)ء‏ والطبراني في ((مسند الشاميين)) 
(5510). 

(؟) إعلام الموقعين لابن القيم. 

(۳) مصنف ابن ابي شيبة ٤/۸٩‏ . 

."/1١ الأم للشافعي‎ )٤( 
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الفصل الأوّل: شروط الخليفة الراشد المهدي: 
ليتسنّ للخليفة أن يسنّ وجبت فيه شروط يجب أن تستوفي, وهذه الشروط على قسمين: 
١‏ - شروط في الخليفة: 
۲ - شروط في ستته: 
المبحث الأوّل: شروط الخلفية: 
ليكون ولح الأمر خليفة لرسول الله َة وجب أن تتوفّر فيه شروط معيّنة كما عليه واجبات 
يجب عليه وجوبا أن يقوم بماء فإن لم تتوفر فيه كل الشروط أو لم يقم بواجباته» فهو ولي أمر 
وجب السمع الطاعة له في المعروف فقط. 
وأمّا الشروط فهي على ما يلي: 
أ - الإسلام: إذ لا يجوز أن يتولى أمر المسلمين كافرٌ. مصداقاً لقول الله تعالى: "وَلَن يَجْعَلَ الله 
لِلْكافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمنِينَ سَبِيلٌ" [النساء: :]١ 4١‏ كذلك قوله تعالى: "يا أَيّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا 
دوا الهو وَالتُصَارَئ أَولَِء . بَعْصْهُم أَوْلِيَاءُ بض ومن يوشم مَدَكُمْ فإنَّهُمِنْهُمْء إن الله لا 
يَهْدِي الْقَوْمَ الظَالِمِينَ'[المائدة: ,]١6١‏ فإن كان هذا الخطاب على أصحاب الكتاب فمن 
دوم من الكقّار أولى منهم بانع كذلك قوله تعالى: 'وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمَِاتُ بَعْضْهُمْ أَولِيَاء 
بَعْضٍ م "[التوبة: ,]/١‏ كذلك قوله تعالى: " ي أَيّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا الله وَأَطِيعُوا الرَسُولَ 
اولي الْأَمْر منم" [النساء: ۸۷]» فقوله تعالى: "منم" ضمير عائد على الذين آمنوا في قوله 
تعالى: "يا أَيّهَا الَّذِينَ آمَنُوا", فهذه دلالة واضحة على وجوب إسلام ولّ الأمر. 
ب - الذكورة: حيث إن أمر الخلافة يترتب عليه الكثير من الخطورة» والصعوبة, والأعباء 
العظيمة؛ ومن المعروف أن طبيعة المرأة الرقة والأنوثة» ما يتنافى مع طبيعة المنصبء فلذلك 
اقتضت حكمة الشرع عدم تولية النساء أمر المسلمين؛ رحمة بمن» وصوناً لذلك المنصب» 
وحفظاً له من الضياع, في حال تولاه من ليس بأهلٍ له مصداقاً لقول رسول الله د: "لن يُفلح 
قوم ولّوا أمرهم امرأة"(١):‏ فلذلك لا تصح إمارة النساء» بل يجب أن يكون الأمير رجلاً. 
ج - التكليف: يجب توفر العقل والبلوغ لتولي الأمر» حيث لا تصح إمارة الصبي» ولا المجنون؛ 
لأنَما غير مكلفان, بالإضافة إلى أنُما في ولاية غيرهماء فكيف يوليان على المسلمين. 
د - الحرية: فلا يجوز توليه من فيه رق؛ لأنّه مشغول بخدمة سيده» ولا ملك من أمره شيئاً. 
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ه - الكفاية: حيث يجب أن يتوفر في من سيقود الأمة من النجدة, والجرأةء والشجاعة, ما 
يؤهله لقيادة الجيوش في الحروب» وحسن الإدارة السياسيةء والدفاع عن الأمة» ويصح أن 
يستعين بأهل الكفاية في ذلك. 

و - بقيّة شروط العدالة مع الاجتهاد: وقد اختلف العلماء في ذلك الشرط. حيث يرى الجمهور 
بأنّ العدالة والاجتهاد شرطً لصحة تولي الخلافة, ويرون عدم جواز تولي الفاسق, أو المقلد, إلا 
في حال فقدان العدل المجتهد, وقد تبي ذلك الرأي كلاً من الشافعيةء والحنابلة» والمالكية, بينما 
خالفهم الأحناف. حيث قالوا بان العدالة والاجتهاد شرط أولوية, فقالوا بجواز توي الفاسق, 
حتى وإن توفر العدل امجتهد في العصر نفسه. ولكنّ الأولى والأفضل تقديم العدل المجتهد, ولا 
شلك أنَّ رأي الجمهور هو الصحيح, وقد خالف الأحناف الجماعة, فالإمام يقضي بين النّاس 
فيجب عليه أن يبلغ مرتب الإجتهاد, وإمًا في حالة عدم وجود مجتهدين فإنّه يقتصر على 
صاحب علم دون اجتهاد, ولعلٌ الأحناف يتكلمون على مجرّد ولي مر أي ليس خليفة راشدا. 
ز - النسب القرشي: اختلف العلماء في ذلك الشرط أيضاًء فقد ذهب الجمهور إلى أن النسب 
شرط صحة لتولي الخلافة, فيجب أن يكون الخليفة من قريش» مصداقاً لقول رسول الله م: 
"الأئمةُ من قريش» وهم عليكم حق» ولكم مغل ذلك ما إن استرحموا رحمواء وإن استحكموا 
عدّلواء وإن عاهدوا وقُواء فمن لم يفعن ذلك منهم فعليه لعنةٌ الله والملائكة, والناس أجمعِينَ» 
لا يُقبَلُ منه صرف ولا عدل"(۲)» وقد نقل الماوردي الإجماع على ذلك الشرطء وأمًا الفريق 
الآخر من العلماء فقالوا بعدم اشتراط النسب» واستدلوا بخبر ضعيف عن عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه: "ولو كان سال مَولى أبي خُذَيفَةَ حَبّاً لاستخلفنة". وهذا الأثر رواه ابن عبد البر 
في الاستيعاب(۳)» وابن خلدون في التاريخ( 4 ): و ضعفه الإمام الأوزاعي, فعن الحيثم بن عمران 
قال: قلت للأوزاعي: الحديث الذي يروى في سالم مولى أبي حذيفة: لو كان حياً ما جعلتها 
شورى قال: ضعیف(٥).‏ 

كل طرقه ضعيفة ولا تتقوّى فلا نطيل فيها الكلام» فكلّها مناكير حيث اجتمع في الروايات 
الضعف مع المخالفة, والمخالفة من لفظ المتن ومن حيث الرفع والوقف, فهذا الأثر لا ينظر 
إليه. 


وفي صحيح البخاري في باب الأمراء من قريش: عن محمد بن جبير بن مطعم يحدث أنه بلغ 
معاوية وهو عنده في وفد من قريش أن عبد الله بن عمرو يحدث أنه سيكون ملك من قحطان 
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فغضب فقام فأثنى على الله بما هو أهله ثم قال أما بعد فإنه بلغني أن رجالا منكم يحدثون 
أحاديث ليست في كتاب الله ولا تؤثر عن رسول الله يَدُ... فان سمعت رسول الله معد يقول 
إن هذا الأمر في قريش لا يعاديهم أحد إلا كبه الله في النار على وجهه ما أقاموا الدين. 

تابعه نعيم عن ابن المبارك عن معمر عن الزهري عن محمد بن جبير(١).‏ 


ح - أن يجتمع على تعيينه أهل الحل والعقد. 


.7176/ رواه البخاري عن أنس بن مالك‎ )١( 

(۲) أخرجه أحمد .١5754‏ والنسائي في الكبرى 547 4ه باختلاف يسير» وصححه الألباني 
في الصحيح الجامع. 

(") الاستيعاب لابن عبد البر 657//7. 

.7 47/١ التاريخ لابن خلدون‎ )٤( 

(0) أخرجه أبو زرعة الدمشقي في تاريخه ص .۲۷١‏ 

(5) صحيح البخاري ٦۷۲١‏ . 
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مطلب: شروط غير صحيحة: 

أ - سلامة السمع والبصرء واليدين» والرجلين: 

وقد شد فريق من العلماء في ذلك» حيث يرى البعض أنّ السلامة من العيوب شرط لتولي 
الخلافة؛ لأا تمنع من القيام بعصا المسلمين على أكمل وجي وخالفهم فريق من العلماءء وم 
يعتبروا ذلك الشرط؛ لعدم توفر دليلٍ من الكتاب ولا من السنة النبوية ولا من الإجماع عليه. 

والصحيح أنَّ هذا شرط باطل ففي الخبر الصحيح: أن لبي سد استخلف ابن أ مَكُتوم 
(الأعمى) على المدينة مرتين(١).‏ 

ب - أن يكون الخليفة هاشيا أو علويً» وهذا الشرط باطلء إذ لم يكن الخلفاء الثلاثة الأوائل 
من بني هاشم» ولم يعترض عليهم أحدٌ من الصحابة رضي الله عنهم, وهؤلاء الثلاثئة هم خير 
خلق الله تعالى بعد الأنبياء والرّسل وعلى رأسهم الصديق, ولم يكونوا هاهئميين» وعلى هذا فالعبرة 
بالتقوى وليس بالنّسبء قال تعالى: [ِفَإِذَا تفخ في الصُورٍ فلا أَنسَاب بَيْنَهُمْ يَوْمَبِذٍ ولا 
َعَسَاءَلُونَ) [المؤمنون: »]٠١١‏ قال القرطبي: قال ابن عبّاس: لا يفتخرون بالأنساب في الآخرة 
كما يفتخرون ہا في الدنياء ولا يتساءلون فيها كما يتساءلون في الدنیا(۲)» وقال ابن كثير: 
أي: لا تنفع الأنساب يومئذ(”). 

وحكم يوم القيامة هو الحكم الجزائي» وحكم الدنيا هو الحكم الشرعي, ولا اختلاف بينهما في 
المضمون البتة» فكما لا ينفع النسب في الدين يوم القيامة فهو لا ينفع في الدنياء قال تعالى: 
وَالْعَاقبَةُ لِلتَفَوَى] [طه: ؟١].‏ 


وهو الحال نفسه في عصر المهدي المنتظرء فلو وُجدَ جماعة أسمائهم على اسم الرسول وك 
واسماء أبائهم على اسم أبيه. وهم من آل البيت» فلا شلك أنَّ المهديّ منهم أتقاهم» ولو كان 
غيرهم من غير آل البيت ولم يكن امه على اسم الرسول يد ولا اسم أبيه على اسم أبيه وكان 
الأتقى والأعلم فهو الأولى قولا واحد» وخلافة أي بكر وعمر وعثمان قبل علي خير دليل على 
ذلك. 
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الخلاصة: 

بمكن حصر شروط الخلافة في: مام العدالة بشروطها الخمسة, مع الذكورةء والاجتهاد إن جد 
جتهدون» وأن يجتمع على تعيينه أهل الحل والعقدء وهم أهل العلم والفضل ووجوه الاس من 
المسلمين» كما يجب أن تستوف فيهم شروط العدالة. 


)1( أخرجه أبو داود عن أنس بن ملك وصححه الألبان. 
(۲) تفسير القرطبي. 
(۳) تفسير ابن كثير. 
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الفصل الثاني : واجبات الخليفة: 
لا شك أنَّ لقب "الراشد المهدي" له مستلزمات وواجبات كي يستحق الخليفة هذا اللقب» 
فيقع على عاتقه القيام بعدد من الواجبات» وفيما يأتي بيان بعضها: 
)١‏ حفظ الضرورات الخمس: 
أ - حفظ الدين على أصوله المستقرّة: وهو ما أجمع عليه السلف. حيث يجب تبيين الحجّة 
والصواب لكل مبتدع» أو صاحب شبهة. 
تحكيم حكم الله تعالى في أرضه» وتطبيق أحكام الشريعة في حل الخصومات, بحيث يسود العدل 
والإنصاف» فلا يتعدّى ظالك ولا يضعف مظلوةٌ. 
ب - حفظ أنفس المسلمين: بعدم إلقائهم في غزوة خاسرة, وهو فعل عمر رضي الله عنه. فإنّه 
لم يرد غزو الرُومِ حت يضمن التصر إن شاء الله تعالى» خوفا من أن يهلك المسلمون في حرب 
خاسرة. حفاظا على أنفس المسلمين وحفاظا على الدين» فام لو هلكوا في تلك الحرب لن 
تقوم الإسلام قائمة بعدهم. 
كذلك تحفظ أنفس المسلمين بعدم التسرّع في إقامة الحدود. وهذه قاعدة جزئيّة من القواعد 
الفقهيّة» وهي: الحدود تسقط بالشبهات, أو: تدرأ الحدود بالشبهات(١).‏ 
قال ابن سند المالكي:.............. * وشبهة لحدنا مُزحزحة(؟). 
ج - حفظ عقول المسلمين: بتطهير امجتمع من كل ما يسلب عقولهم من المسكرات وغيرهاء 
من أي شيء يذهب عقوهم» فالعقل مناط التُكليف وهو آلة التمييز» فإنَّ في ذهابه ضرر كبير 
على الفرد واجتمع. 
د - حفظ أموال المسلمين: وذلك بفرض الزكاة على أغنيائهم وردّها على فقرائهم» وتقسيم 
الفيء عليهم بالقسمة المعهودة عند أهل السنة» وهو ليس مال الغنيمة» فأموال الغنيمة تقسم 
على المقاتلين وحدهم بالقسمة المعهودة عند أهل السئّة بأن يذهب الخمس لآل البيت إن 
وجدواء فيأخذ آل بيت رسول الله ميد حمس الخمس» وتُصرف أربعة الأخماس في مصالح 
المسلمين, والبقيّة لسم على المقاتلين» وإن لم يوجد آل البيت فلبيت مال المسلمين ويُصرف في 
المصالح العامة والبقيّة تُقسم بين المقاتلين» قال تعالى: [ِوَاعْلَّمُوا اا غَبِمْثُم مّن شَيْءٍ فان لله 
سه وَلِرَسُولٍ وَلِذِي الْقُرْت وَالَْكَامَى وَالْمَسَاكِينٍ وَابْنِ السَبيلِ] [الأنفال: ١‏ 4]. 
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وأمّا أموال الفيء فهو ما حصل عليه المسلمون من أموال بدون قتال, قال تعالى: ما أَقَاء الله 
عَلَى رَسُولِهِ من أَمْلٍ الْقْرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَسُولِ وَلِذِي لفرت وَالْيََامَى وَالْمَسَاكِينٍ وَائْنٍ 
السّبيل] [الحشر: (TV‏ 

فهو يُقسم على خمسة أقسم كما في الآية قال السعدي: خمس لله - تعالى - ولرسوله - مَل 
- يصرف في مصال المسلمين (العامة)» وخمس لذوي القربى, وهم: بنو هاشم وبنو المطلب, 
حيث كانوا يسوى (فيه) بين» ذكورهم وإناثهم» وإنما دخل بنو المطلب في خمس الخمس» مع 
بني هاشم» ولم يدخل بقية بني عبد مناف» لأنهم شاركوا بني هاشم في دخولهم الشعب» حين 
تعاقدت قريش على هجرهم وعداوتهم فنصروا رسول الله يدن بخلاف غيرهم» ولهذا قال النبي 
ب في بني عبد المطلب: "إنهم لم يفارقوني في جاهلية ولا إسلام'(4). 

وخمس لفقراء اليتامى» وهم: من لا أب له وم يبلغ» وخمس للمساكين» وسهم لأبناء السبيل» 
وهم الغرباء المنقطع بحم في غير أوطاتهم(ه). 


)١(‏ الأشباه والنظائر للسيوطي ١/۲٠١‏ الأشباه والنظائر لابن نجيم ,.1/١71‏ ويُنظر 
تطبيقات القاعدة في: التاج والإكليل لمختصر خليل 2.١5/١١‏ وبدائع الصنائع 70/لاء 
ومغني المحتاج ۳/۱۳۳ والمغني ٠١/۱١۱‏ . 

(۲) منظومة القواعد الفقهية لعثمان بن سند المالكي الفيلكاوي» عجز البيت رقم .٠١‏ 

(*) للمزيد ينظر تفسير الطبري للآية رقم 4١‏ من سورة الأنفالء والآية رقم ۷ من سورة 
الحشر. 

.۷/۳۲۷ المحلى لابن حزم‎ )٤( 

() تفسير السعدي. 
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ه - حفظ النّسل أو العرض: وذلك بحثٌ الشباب على الرّواج وحث المتزوجين على التعدد» 
وإقامة حدود الزناء بالجلد مائة وتجير سنة للأعزب» والرّجم للمحصن. وإن كانا أعزبا ومحصنة 
أو العكس فالأعزب منهما جلد وتجير, والحصن منهما الرجم» بعد شهادة أربعة شهود عدول 
متوافقون في الشهادة, وانتفاء الشبهة(١). )١(‏ لزيد يُنظر في ذلك كتب الفروع. 


؟) حماية الأراضي الإسلامية من أيّ اعتداءٍ. وتحصينها بالعدّة المانعة, والقوة الدافعة, حت لا 
يتمكن أعداء الأمة من احتلاهاء وانتهاك الحرمات» وسفك دماء المسلمين» أو المعاهدين. 

*) الاختيار الصحيح للرجال العدول أصحاب الرأي والنصيحة» وتكليفهم بالقيام بأعباء 
الدولة» حت يقوموا بوظائفهم بكل كفاءةٍ وأمانة. 

5) القيام بأمر الدعوة إلى الله تعالى داخل بلاد المسلمين وخارجهاء وجهاد كل من يقف في 
طريق وصول الإسلام إلى الناس. 

©) الرفق بالمسلمين» والتغاضي عن أخطائهم التي ليس فيها حدود, الاندماج في امجتمع 
الإسلامي, والزيارات لمؤْسَّاسات الدولة الإسلاميّة, خاصّة الاستشفائيّة» وتمكين مواطن الشغل 
لكل عاطل عن العمل إحياء أرض المسلمين بالجامعات الشرعيّة» وفرض المعلوم من الدين 
بالضرورة من العلم الشرعي فرضا على كل مسلم بأن يكون مادّة أساسيّة أوَّلِيّة في كل مدرسة. 


وك ولي أمر يُضهر الإسلام وجب السمع والطاعة له في المعروف» ولكن ليس له أن يسن ما 


سنّ الخلافاء الراشدون لعدم الأهليّة فيه فإن توفرت فيه تلك الشروط فهو الخليفة, وإن قام 
بواجباته فهو الراشد المهدي. 
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لعن 


الفصل الثالث: شرع ألفاظ: الخليفة الراشد المهدي: 
الخليفة لغة: 
الخلافة لغة مصدر خلف» واسم فاعلها: فاعلها خالف وخليفة, وأصلها خليف. والتاء المربوطة 
للمبالغة, واسم مفعوها: مخلوف. 
يقال: خلفه خلافة, وكان خليفة بقي بعده» والخليفة السلطان الأعظم؛ والجمع خلائف وخلفاء. 
وقد سمي من يخلف رسول الله مَكِْدٌ في إجراء الأحكام الشرعية خليفة. 
والخلافة: النيابة» تقول: استخلف فلانا من فلان جعله مكانه. 
والخليف بالإطلاق يشمل كل من يخلف(١).‏ 
واصطلاحا: 
الخلافة في الاصطلاح: هي رياسة عامة في أمور الدين والدنيا نيابة عن البي يدن يقول ابن 
خلدون ني ذلك: والخلافة هي حمل الكافة على مقتضى النظر الشرعي في مصالحهم الأخروية 
والدنيوية الراجعة إليها إذ أحوال الدنيا ترجع كلها عند الشارع إلى اعتبارها بمصالح الآخرة فهي 
في الحقيقة خلافة عن صاحب الشرع(7).: في حراسة الدين وسياسة الدنيا به(*). 


الخاصة في علو الأصول من حد الفقه الجن الثاني 


253 


وللخلافة عدة أسماء فيسمى: خليفة: لكونه يخلف النبي د ويسفى: اماما تشبيهاً بإمام 
الصلاة في إتباعه والاقتداء به. ولهذا يقال ها: الإمامة الكبرى. ويسمى: أمير المؤمنين: لأنه لما 
مات أبو بكر وكان يدعى خليفة رسول الله ب قيل لعمر خليفة خليفة رسول الله يكن فقال 
المسلمون: من جاء بعد عمر قيل له خليفة خليفة خليفة رسول الله يدق فيطول هذاء ولكن 
اجمعوا على اسم تدعون به الخليفة يدعى به بعده من الخلفاء, فقال بعضهم: 


نحن المؤمنون وعمر أميرناء فذعيّ أمير المؤمنين؛ وهو أول من مى بذلك» وقيل في تسمية أمير 
المؤمنين غير ذلك... 

واختلف في تسمية خليفة الله تعالى» فمن العلماء من أجاز ذلك قياساً على الخلافة العامة التي 
اختص الله تعالى با الآدميين في قوله تعالى: "إن جَاعِلَ في الْأَرْض خَلِيقَة" [البقرة: ٠‏ ]: وقد 
نمى أبو بكر من أن يطلق عليه: "خليفة الله" وأشار للمسلمين بأنه خليفة رسول الله َة على 
اعتبار أن الاستخلاف إنما يكون في حق الغائب وليس للحاضر الذي لا يغيب. 

وكل ما سبق يجتمع في لفظ "ولي الأمر" وهو يشمل الصا والطاح. 


)١(‏ يُنظر في ما سبق معاجم اللغة. 

(۲) لا يجوز وصف النبي صلى الله عليه وسلم بصاحب الشريعة؛ بل هو مبلّغ الشريعة» وهذا 
مجمع عليه. استنادا على الآية الكرعة قال تعالى: يا أَيهَا ارش بلغ م رن إِلَيِْكَ من 
رَبك [المائدة: /51]. 

(۳) مقدمة ابن خلدون ج١‏ ص ۱۹۱ . 
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الراشد لغة: 

اسم فاعل من رشَدَء والرشيد العاقل(١).‏ 

واصطلاحا: 

الحداية والاستقامة على طريق الحق, قال تعالى: "ولذ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلْ" [الأنبياء: 
١ه].‏ قال الطبري: هديناه صغيرا(؟). وبه قال القرطبي, وقال ابن كثير: ألهمه الحق 


والحجة(”). 

وعلى هذا: فالراشد هو المستقيم على أمر الحق, القائم به» وهو من اجتمعت فيه شروط 
العدالة. 

ال مهدي لغة: 

اسم مفعول من هدی» أي دلَّه بعد أن كان ضالا(4). 

واصطلاحا: 


الْمُْمَادُ للْحَيِْ وهو مَنْ هَدَاهُ الله تعالى ريق الْحَقّ(ه) أي الذي تلحقه هداية التوفيق والإلهام 
وهو التقي الورع. 

وعلى هذا فإ الحديث الشريف وضع القواعد والأسس لن تولى أمر المسلمين؛ فوضع رسول 
لله صد الشروط اللازمة لتولي هذا المنصب تغني عمًا سبق ذكره وهي بأن يكون ولي الأمر: 
راشدا مهدي حينها يحق له أن يكون خليفة رسول الله مَكْد. 


)١(‏ ينظر: معجم المعاني. 
(۲) تفسير الطبري. 
(۳) تفسير ابن كثير. 
(4) يُنظر معاجم اللغة. 
(5) معجم المعاني. 
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الفصل الرابع: شروط ستّة الخليفة الراشد: 
لوجوب العمل بسنّة الخليفة الراشد المهدي شروط يجب أن تستوفى في هذا العمل كي تتحق 
سنيتها نذكر منها: 
١‏ - ألا تخالف أصلا من أصول الدين ولا فروعه: 
فإن خالف السئّة أصلا شرعيًا لم تعد سئّة بل هي بدعة, كأن يحذف الإمام مثلا: الأذان: فهذا 
لا يجوزء أو يزيد شيأ في الفرائض. 
۲ - أن تكون لمصلحة للمسلمين: 
كزيادة الأذان الثاني لصلاة الجمعة في عصر عثمان رضي الله عنه. فهو لازم لأنَّ مصلحة 
المسلمين في ذلك كي يتنبّهوا لصلاة الجمعة؛ ولعلّه قاسه على الأذان الثاني لصلاة الفجر. 
وكذلك جمعه للقرآن. وهذه مصلحة عضمى لا يخفى فضلها على عاقل» فقد كان الناس 
يحفظون القرآن في صدورهم وني زمانه خافوا على الناس أن يضيع منهم القرآن فاجتمع رأيّ 
من الصحابة على أنه يكتب في المصاحف؛ حت يبقى بين أيدي المسلمين ويحفظ. وكان هذا 
من الأعمال الطيبة التي وفق الله الصحابة ها. 
وكذلك ما فعله عمر رضي الله عنه, من جمع الناس على إمام واحد في التراويح في رمضان, 
وكانوا في عهد الببي نَع يصلون أوزاعاً في المسجد. كل يصلي لنفسه أو يصلي مع اثنين أو 
أكثر» ثم جمعهم عمر على إمام واحد؛ لأنه رأى أن هذا أولى من تفرقهم» وتأسى بالبي مي 
حين صلى بالناس في رمضان عدة ليالي جماعة, ثم قال: "فاه 1 ْف عَلَيَ مَكَانكُم, ولكني 
حَشِيتْ أن فض علَيِكُم, فْتَعْجِرُوا عَنهاء قوي رَسول الله َد والأمز على ذلك"(١).‏ 
فلما توفي النبي بعد انقطع الوحي وأمِنَ من فرضهاء جمعهم عمر وصارت سنة أولية جمع الناس 
على إمام واحد في رمضان في التراويح والقيام. 


۳ - ألا يكون فيها حرج على المسلمين: 

أي يجب ألا تكون هذه السئّة فيها ضيق للمسلمين, تحقيقا لقوله تعالى: "وَمَا جَعَلَ عَلَيَكُمْ في 
الدِينٍ من حَرّج"[الحج: ۷۸[ حيث أن الذي كله بسر وإن وُجدت المشقة فيتبعها التيسير. 
قال ابن سيد الال 

مس مم مين "مويله علب سير ل 


الخاصة في علو الأصول من حد الفقه الجن الثاني 


٤‏ أن جمع عليها: 

أي أن جمع على مصلحتها كما تقدّم في سنن الخلافاء الراشدين من الصحابة. 

فإن توفرّت كل هذه الشروط في الخليفة وني ستنه» أصبحت حجّة على أهل زمنهم وعلى من 
بعدهم» ولكنّ السؤال هل تبلغ سنّة الخليفة الراشد الوجوب. أم أقصاها الندب؟ 

الصحيح أنَّ سنّة الخليفة الراشد لا تعدو المندوب» فإن علت تُصبحت مندوبا مؤكداء هذا لما 
تقدّم من جمع عمر رضي الله عنه الاس على رجل واحد» بعد وفاة رسول الله يدق ّا أمنَ أن 
لن توجب عليهم. لأنَّ الوحي انقطع بوفاة رسول الله يدن وإيجاب الأحكام لا يكون إلا من 
الله تعالى أو رسوله َد إذ أن أحواله كلّها متعلّقة بالوحي» وعلى هذا فالظاهر أنَّ كل سنن 
الخلفاء الراشدين لا تبلغ الوجوب. إلا في أمر تجديديّ, كنبذ بدعة, أو إحياء سئّة, فهذا واجب 
يوجبه الخليفة الراشد المهدي, لأن الأصل فيها الوجوب» وما كان عمله فيها سوى التجديدء 
والله أعلم. 


. ۲۰۱۲ رواه البخاري‎ )١( 
منظومة القواعد الفقهيّة لعثمان بن السند المالكي الفيلكاوي عجز البيت رقم ه.‎ )۲( 
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الباب الخامس: التعارض والترجيح بين السنن: 


قبل كل شيء يجب أن يُعلم أنه لا اختلافَ في نصوص الكتاب والسُنة ولا تعارض» أما دليل 
عدم تعارض القرآنِ فهو قولة تعالى: [ِوَلَوْ گان مِنْ عِنْدٍ غَيْرٍ الله لَوَجَدُوا فيه اختلاقًا 
كثير؟ [النساء: ۸۲]. 

قال السّعدِي: فلمًا كان من عند الله ۾ يكن فيه اختلافٌ أصلاً(١).‏ 

وقال 0 ِنَّ القرآنَ 4 ينزل يكذّبُ بعضة بعضًا بل نزلَ يصدّق بعضهُ بعضّاء فما عرفتم 
منهُ فآعملُوا به وما جهلتخح منهُ فردّوةُ إل عالمه(؟). 

وما السنةُ فلا تعارض فيهًا لأا وحيّ من الله تعالى لقوله تعالى: وما ينطق عَنِ الحوَى 8 إِنْ 
هُوَ إلا وَخْيّ يُوحَى] [النجم: ۳ - .]٤‏ 

وَقَالَ اليئ مد : ألا إن أوتيثُ الكتاب ومغلة مع (*). 

فكتاب الله تعالى بدلالة الآبة لن يكونَ فيه اختلاف فيمًا بينةء وأمًا السنّةُ فلا تخدلفٌ معَ الكتاب 
ولا تتعارضٌ معهُ اطلاقاء هذا لأنَّ انه بنفسهًا وحيئ من الله تعالء وأمَّ السّنةُ فيمًا بينها حم 
وإن كان في ظاهرهَا التّعارضْ إلا أنَّ الحقيقة أَنَهُ لا تعارض فيهًا ولا اختلاف بالكليّة. فكيف 
تتعارضٌ السُنهُ فيمَا بينهًا وقد سبق وقلمًا أن السُنّةَ وحيّ من اله تعالى, بدلالة الآية السّابقةٍ وهي 
نة غير مجملة» قالَ تعالم: وما يَنْطِقْ عَنِ اوی 8 إِنْ هُوَ إلا وَحْيّ يُوحَى] فان صارّ في اسن 
اختلافٌ فيجب أنْ يكونّ الكتاب فيه اختلاف هذًا لِأَهَمَا منْ مشكاة واحدة. ولا يكونُ 
الكتابُ فيه اختلاف بال با سبق ذكرهُ منّ الآيات. 


(۲) أخرجه ابن ماجه (885) بنحوه مختصراً. وأحمد )5177١7(‏ واللفظ له. 
(۳) أخرجه البخاري (٠8/ا5, »)٥۷۸۱‏ ومسلم (۱۹۳۲)» وأبو داود .)55٠ ٤(‏ 
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قال ابن القيّم رحمة الله تعالى في اعلام الموفَعينَ: ما كان منْ عند الله فلا اختلاف فيه ولا تداقض, 
وما الاختلافٌ والتناقض 

في ما کان من عند غيرو(١).‏ 

وقالَ أيضًا في زاد المعاد: لا تعارض بحمد الله في أحاديئه الصّحيحة, فإذًا وقع التَعارضٌ: 

فأمًا أنْ يكونَ أحدُ الحدينين ليس من كلامه صلَّى الله عليه 

وسلّمَ وقذ غلطً بعض الرُواةِ مع كونه ثقةً ثبنًا فاليّقةُ يغلط. 

أؤ يكونَ أحدُ الحديئينٍ ناسحا للآخارٍ إِذَا كان ما يقبل الدسح. 

أؤ يكون التّعارضُ في فهم السامع لا في نفس كلامه صلَّى الله عليه وسلّمَ(؟). انتهى 


فلا بذ من وجودٍ هذه الوجوه الثّلائةٍ. 


)١(‏ ابن القيم "أعلام الموقعينَ. 
(؟) ابن القيم"زاد المعد". 
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في حالة وجودٍ شبهة التعارض: 

)١‏ في حال وجود التّعارضٍ وجب المع إن أمكن ذلك, كُتَنْزِيلهُمَا على حالين. 

مغالُ ذلك: قال رسول الله كد "إذَا أفضّى أحدكم بيده إلى فرجه وليس دوفمًا ست ولا حائلٌ 
فليتوضاً"(١).‏ 

ويقابلهُ حديث طلق بن عليّء وفيه: قال رجل: مَسَسٹ ڏگري - أو قال: الرّجلْ يسن ذگرهُ 
في الصّلاةٍ - أعليه وضوءُ؟ فقالً الى مدْد: "لا إا هو بُضعةٌ منكَ"(؟). 

ففي الحديث الأول فيه إشارةٌ أنَّ من مس ذكرهُ عليه الوضوءُ وني الحديث اللاي عكرن ذلك 
فإذًا أنزلناهمًا علّى حالينٍ» ونظرنا للحديث الأول بمفهوم المخالفة, فقدٌ قال: "إا أفضّى أحدكم 
بيده إلى فرجه وليس دوفمًا سترٌ ولا حائلٌ فليتوضاً" إذَا فمن أفضّى بيده إلى فرجه بستر أو 
حائل لا ينتقضٌ وضوءة, وكذلك في قوله: "إا هو بضع منك" هذًا قد اختلف فيه العلماءئى 
ولكن من الممكن أنْ يكو قولة: "إا هو بُضعةٌ منك" لأنّه لمن فرجة بحائل» والغالب أنْ يكونَ 
مسن فرجة بحائلٍ وليس بشهوة, لأنَّ البَجلَ في الصّلاةِ وسترُ العورة شرطٌ صحَةٍ في الصَلاق 
فهتا نكونٌ قد أنزلتا الحديئينٍ علّى حالينء الأول اللّْمسْ بلا حائل فهو ناقضٌ, والئَّانٍ اللْمس 
بحائل فهو غير ناقضٍ(7). 

؟) فان 4 نتمكن منّ الجمع فَالمتأخَرُ ناسمٌ للمتقدّم. 

مثال: حديث "كنث قد نميتكم عنْ زيارة القبور, فزوروقا"(4). 

فهتا علمتا المتقدّمَ من المتأخر منَ الحكمين, فسح الان الأوّلَ. 


والنّسخ لغة: له ثلاثة معانٍ: 
أ) إزالة الشّئ وإعدامة من غير حلولٍ آخر محلّة. 
ب) إزالة الشي وإبدالة بآخر. 
ج) نقلٌ الشّئ من مكانِ إل مكانٍ مع بقائه في نفسه. 


النَسِخُ اصطلاحًا: له ثلاثة معانٍ أيضًا: 
أ) رفع الحكم الشرعيّ بدليلٍ شرعيّ متأخّرٍ. 
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ب) الخطاب الدّال على ارتفاع الحكم النَّابتِ بالخطاب المتقدّم علّى وجه لولاهُ لكان ابا مع 


ج) بيان انتهاءٍ حكم شرعيّ بطريق شرعيّ متراخ عنة(ه). 


*) فإف لم نتمكن من الجمع ولم يعرف المتأخَرُ من المتقدّم من الحدينينٍ وجب التَرَجِيح. 
وَالتْرّجِيحُ وكيفيّتة وقواعدة هو مبحثنا في هذا الكتاب. 


)١(‏ رواه الحاكم في المستدرك وصحّحةُ وأحمد في مسندهو., والطبران والبيهقي والدارقطني. 
(۲) أخرجه الخمسة وصحّحة الألباي. 

(۳) للمزيد والتفصيل يُنظر: شرح بلوغ المرام الجزء الأوّل حديث: لا إا هو بضعة منك 
للشيخ صاخ بن عبد العزيز آل الشيخ. 

)٤(‏ أخرجة مسلم. 

(5) النسخ عند الأصوليين المؤلف: أ. د علي جمعة. 


الخاصة في علو الأصول من حد الفقه الجن الثاني 


71 


الفصل الأوّل: قواعد ترجع إلى السند: 
المبحث الأوّل: 
تعارض المتواتر مع الآحاد: 
إذَا تعارض دليلانٍ أحدهمًا متواترٌ والآخرٌ آحادٌ وجب ترجيخ المتواتر على الآحاد(١).‏ 
هذًا لأنَّ المتواتر تة أرجح من الآحاد, ولأ ما كان رُوَايتهُ أكثر كان أقوى في النّفس وأبعدَ 
عن الغلط والسّهور ؟). 
وقد سبق تعريف المتواتر والآحاد. 
مثال: 
عن ابن عمرٌ رضي الله عنهمًا: "أن رسول الله يد كان يرفع يديه حذو منكبيه إِذَا افتتح الصّلاة 
وإذا كبر للركوع» وإذا رفع رأسة منَ الركوع رفعهمًا كذلكَ أيضًا"(١).‏ 
وقالَ عبد الله بن مسعود رضي الله عنة: "أله أصلّى بكم صلاة رسول الله دو فصلّى فلم 
يرفغ يديه إلا في أُوَلٍ مرَة(۲). 
الشاهد: 
الواية الأول تتعارضٌ مع الرّواية الثاني لأنّ الأولى تنبت مشروعيّة رفع اليدين في الصّلاة عند 
تكبيرة الإحرام وعند اليّكوع والرّفع منة. والرّوايةٌ الَانية تبث الرّفعَ عند تكبيرة الإحرام فقطً. 
الترجيح: 
ترجح الرّوايةُ الأول على الثّانية لأنّ الأول متواترة والثَّانِيةُ آحادٌ. 
وقال الإمامُ الشافْعنُ رحمة الله تعالى: بمذه الأحاديث (أيٰ رفع اليدين) تركتا ما خالفها من 
الأحاديث لأَكنَا أثبث إسنادًا منة وكا عددٌ والعددُ أو بالحفظ من الواحد(”). 
)١(‏ الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار. 
(؟) الآمدي "الإحكام في أصول الاحكام". 
(*) البخاري. 
(4) أخرجة الترمذي وصحّحة الألباني. 
(5) (اختالف الحديث للشافعي). 
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المبحث الثانى: تعارض الآحاد في بينه: 
إِذَا تعارضّ دليلانٍ أحدهمًا رُوَّاتهُ أكنرُ منَ الآخر وجب ترجيح الدَّلِيلٍ الذي "فيه" أكثر 
رواة(1). 
لأنَّ روَايَةَ الأكثر تكونُ أقوى في الط وأبعد عن الخطئ والتسيانِ» وعن تعمّدٍ الكذب(؟), 
وقد مهَّدنًا هذا في ترجيح المستفيض على المشهور, والمشهور على العزيز, والعزيز على الغريب, 
وَالتَعرِيفٍ بحم. 
مثال: عن عبد الله بن الزِيرٍ رضي الله عنهما قالَ: "كان رسول الله بك إِذَا قعد في الصّلاةٍ جعل 
قدمة اليسرّى بين فحذه وساقهء وفرش قدمةُ اليمتى» ووضع يده اليسرى على ركبته اليسرَى, 
ووضع يده اليم علّى فخذه اليمق» وأشارٌ بإصبعه"(7). 
وعن زائدة قال: حدَّثنَا عاصمٌ بن كليب قال: "حدّثني أبي أن وائلّا بن حجر الحضرميّ قال: 
لأنظرن إلى رسول الله يد كيف يصلّي؟ قال... ثم رفع إصبعة فرأيتة جركها يدغو .)٤("‏ 
الشاهد: 
الرّوايةُ الأول تتعارضٌ مع الرّواية الثّانِية لأنّ الأولى تفيدُ الإشارة بالإصبع فقطء والرّواية الَانية 
تفي تحريكَ الإصبع. ۰ 
الرّجِيح: ترجُح الرواية الأول على الرّواية الثاني لأنّ الأول هي رواية الأكثر عددّاء والثَّانِة 
تفرد ا راو فقط وهو زائدةٌ بنْ قدامة وقد خالفة أربعة عشرّ راويَا فَشَدَ با زائدة(ه). 
وعلى هذا فیرح المتواتر في ما بينه بالعدد» فمن كان أكثر عددا رُجح على الأقل, وبُرجح 
المتواتر عموما على الآحاد, ويُرجح المستفيض على المشهور, وبرج المشهور على العزيزء 
ويرجًّح العزيز على الغريب. 
)١(‏ الغزالي "المستصفى". 
(؟). الرّازي "المحصول". 
(۳) أخرجه مسلم. 
(4) أخرجة التسائي وأحمد وصحّحه الألباني. 
(5) ينظر: صحيح ابن خزعة تحقيق محمد مصطفى الأعظمي. 
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المبحث الثالث: تعارض التفق على وصله مع ما اختلف في وصله وإرساله: 
ذا تعارض دليلانٍ أحدهمًا مق على وصله إلى الى 2 والآخرٌ مختلفٌ في وصله إليه وإرساله. 
فيّْقدَمُ المتَفق على وصله. 
لأنَّ المتٌصل متّفق عليه, والمختلفُ في وصله وإرساله هو مختلفٌ فيه(١)‏ ويبقّى في حكم المرسل 
حقٌ تظهرٌ قرينةٌ تخرجة من الخلافٍ الذي فيه إلى وصلهء ولأنَ الذي اختُلِفَ في وصله وإرساله 
قذ أجمع أهل العلم على عدم الإحتجاج به فهو ضعيفٌ خفيفٌ الضّعفضٍ, إن اشتمل على باقي 
شروط الصحيح» وإلّا فهو ضعيف من كل الوجوه. 
مغال: 
عنْ جابر رضي الله عنة قالَ: "قصّى رسول الله عد بالشّفعة في كلّ ما ل يقسمْ فإذًا وقعتِ 
الحدودُ وصرفت الطُرقٌ فلا شفعة"(؟). 
وعن أي حمزة السُكري عن عبد العزيز بن رفبع عن ابن اي مُليكة عن ابن عبَّاسَ رضي الله 
عنهمًا قالَ: قال رسول الله كد "الشّريك شفيعٌ والشفعة في كلّ شيء'(”"). 
قال أبُو عيسى البَرَمذِي: هذا الحديث لا نعرفة مغل هذا إلا منْ حديث أي حمزةً السُكري, وقذ 
رؤى غير واحدٍ هدًا الحديث عن عبدٍ العزيز بن رفيع عن ابن أبي مليكة عن الب مد وها 
أصح(4). 
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الشاهد: 

الرَوايةُ الأول تتعارض مع الرّواية الثّانية لأنَّ الأول جور الشفعة في المشاع من الأرض والعقارٍ 
فقطّء وقبل أن تفع الحدودُ وتُصرف الطرقء والرٌوايةُ الثَانِيةُ تدبث حق الشفعة في كلّ شيءٍ. 
الترجيح: 

تجح الروايةٌ الأولى على الثّانية لأنَ الأولى متّفقّ على وصلهًا والثَانِيةٌ مختلفٌ في وصلها وإرساف. 
فائدة: 

فهي حق تملك قهري ينبت للشريك القديم علّى الحادث في ما ملك بعوض(ه). 


)١(‏ روظة الناظر لابن قدامة. 

(؟) أخرجة البخاري واللّفظ له ومسلم. 

(") أخرجة الترمذي والنّسائي وغيرهم وأخرجه ابن أبي شيبةً عن ابن أبي مليكة مرسلا. 
)٤(‏ سنن الترمذي ۱۳۷ . 

(ه) أحكام القيمة في الفقه الإسلامي, الفصل الخامس. 
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المبحث الرابع: تعارض ما اتفق على رفعه مع ما اخثلف في رفعه ووقفه: 
إِذَا تعارضّ دليلان أحدهمًا من رواية متَفق على رفعها إل التي د والأخررى مختلفٌ في رفعهًا 
ووقفهًا على الصُّحاي» وجب ترجيخ الرّواية افق على رفعهًا(١).‏ 
لأنّ المتْفت علّى رفعهًا أغلبُ على الظَيّ(؟), ولأنَ المتَمَقْ على رفعهًا حجّةٌ من جميع جهاقاء 
والمختلفُ في رفعهًا على تقدير الوقفٍ, فيهًا خلاف بينَ حجيتهًا وعدمهًا("). والأقرب أنَّ 
الرواية الموقوفة حجّةٌ إن لم تتعارض مع مرفوع أؤ تكن شَادَّة لأنّ قول الصحايَ حجَّةٌ على 
الأرجح, هذا لأ كل المتحابة عدولٌ. ` 
كما أن المختلفُ في رفعها ووقفهاء لا تخو من أن تكو مرفوعة إلى رسولٍ الله مد أو موقوفة 
على الصحاي» ومع هذا يحب الأخذ بالمتفق عليه أنه أقرب إلى الحبطة, وكذلكَ حى وإن كان 
قول الصّحايَ حجّةَ ذا تعارضّ مع حديثِ مرفوع يُقدّمُ المرفو على الموقوف. 
وكمَا أن الإتّفاق على الشَّيءٍ يوجب له القوه ويدلُ على ثبوته وتقكنه في بابه. والمختلف فيه 
يوجب له الصّعف, ویدل على تزلزله في بابه(٤).‏ 


)١(‏ ابن قدامة المقدسي روضة التاظر وجنّة المناظر. 
(؟) الآمدي الإحكام في أصول الأحكام. 

(") الحازمي الإعتبار في التاسخ والمنسوخ. 

)٤(‏ الطوني"شرح مختصر الروضة" 
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لتنا 


مثال: 
الله 


عنْ عبادة بن الصّامتِ رضي الله عنة أن رسول الله َد قالَ: "لا صلاةً لن 1 يقرأ بفاتحة 
الكتاب"(١).‏ 


NÈ 


وعڻ یی بن سلام ثا مالك بن أنس تا وهب بن كيسانٍ عن جابر بن عبد الله رضي الله عنة 
أن الي مذ قالَ: "كك صلاة لا بُقرأ فبها با الكتاب فهي خداج إِلّا أنْ يكو وراء إمام'(7). 
أخرجة مالك والدًارقطئ» وقالَ: حى بن سلام ضعيفٌ, الصِوَّابُ موقوف, وقالَ الدارقطيئ 
أيضًا: حدّنًا بُو بكر النّسابوري ثا يونس نتا ابنُ وهب أنَّ مالگا أخبرهُ عن وهب بن كيسانٍ 
عن جابرٍ نحوةُ موقوفا(۳). 


الشاهد: 
الرّوايةٌ الأول تتعارض مع الرّواية الثّانية لأنَّ الأول توجب قراءةً الفاتحة مطلقًاء وا 
خلف الإمام. 


الرجيخ: 
ترجًخ الرّواية الأولى على اللانية لأنّ الأولى متفقّ على رفعهًا والانية مختلفٌ في رفعها ووقفها. 


)١(‏ أخرجة البخاري ومسلّم. 
(۲( أخرجه مالك والداراقطبي. 
(۳) (أنظر سنن الدارقطني). 
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المبحث الخامس: تعارض رواية الأوثق والأضبط مع من دونه: 
إذا تعارض دليلانٍ أحدها راؤَينهُ أوثق وأضبطٌ وأفقة. والآخرٌ رؤاتة دون وجب ترجيح رواية 
الأوثق والأضبط والأفقه على الرواية الأخرى(١)»‏ لذن رواية الأوثق والأضبط. أغلب على 
الظّن(؟). ولان المحدّث الضّابطً الفقية عندمًا يسمع حديئًا يحت عنْ سنده ومتنه» وميّرُ بِينَ 
السّليم والمعلولٍ من وإِذَا سمع كلامًا لا يجوز إجراؤهُ على ظاهره بحت عنة وسأل عن مقدِمَته 
وسبب وروده» ويبحثُ عن الأمر الذي يزول به الإشكال. 

3 8 لاو ا و ا م ر لله ي اه 
مثال: عنْ وائل رضي الله عنه قال: "صليت خلف رسول الله ل فلمًا افتتح الصلاة كر 
ورفع يديه حم حاذتا أذنيه ثم يقرأ بفاتحة الكتاب فلمًا فرع منها قالَ: (آمين) يرفع با 
و 

لو f‏ و ل ع ٠.‏ و he‏ ر 
وعن وائل رضي الله عنه قال: "صليت مع رسول الله 225 فسمعتة حينَ قال: "ولا الضَّالينَ" 
قال: "آمينَ" وة 4 و صوتة"(4 ). 
الشّاهدُ: الرّوايةُ الأولى تعارض الرواية الثَانِيةَ لأنَّ الرّواية الأول فيهًا رفع صوت الإمام بالتَمِينِ 
والثَانِيةُ فيهًا خفضُ صوت الإمام بالتّأمين. 
الرجيخ: ترجّح الرّواية الأولى على التانية لأن الأولى من طريق سفيان الثّوري وهو أفقة من 
شعبةً بن الحجاج الذي رَوى الرّوايةَ الثَانيدَاه) مع أنَّ كلاهمًا ثقةٌ حافظً(5). 


\ كو 


قال الرمذئ: سمعث محمّدًا يقول: حديث سفيانَ أصحٌ م حديث شعبة في هذّاء وأخطأ شعبة 
في مواضع من هذا الحديث... 

وقالٌ: وخفضَ با صوتة وإعا هو مد با صوته» سألث أبا زرعة عن هدا الحديث فقال: حديث 
سفيانَ في هذا أصحٌ(7). 

)١(‏ الغزالي "المستصفى". 

(۲) الآمدي "الإحكام في أصولٍ الأحكام" 

(۳) أخرجه النّسائي و صحّحه الترمذي و وافقه الألبان. 

(4) أخرجه الطَّبران والحاكم وصحّحه وقال: على شرط الشيخين» ووافقة الذّهبِي. 

(5) ابن حجر"إتحاف المهرة". 

(5) ابن حجر "تقريب التهذيب". 

(۷) علل الترمذي. 
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الممبحث السادس: تعارض رواية صاحب الواقعة مع غيره: 
| قعة والتّان من رواية ع ترجيح رواية 
ذا تعارض دليلان أحدها من رواية صاحب الواقعة والثاني من رواية غیره» وجب ترجيح 
ا 000 ن غير وأكثرٌُ اهتمامًا(١).‏ 
صاحب الواقعة على رواية غيره, لأ صاحب القصّة أعرف اله من غيره وأكنز 
فال + 0 
ل E aa Ea‏ 
نةَ ببتِ الحارثِ رضي الله عنها: "أن رسول الله مد تزوّجهًا وهو ل")۲( 
e e‏ "تروج اللو يذ ميمونة وهو محرة"(”). 
وعن ابن عباس رضى اللَّهُ عنهمًا قال: ترو لني 7د م 
0 الأه 1 تشث :واج و 0 نة رضى الله عنها 
الزّوايةٌ الأولى تعارض الرّوايةَ القانية لأنّ الأول تغبث زواج الي و بحي ا 
11 1 3 القّانيةٌ تغبث أن الو فد ترْوَجَ ميمونةً وهو 
حلال غير حرم (بحج أؤ عمرة). والرواية الثانية تغبث أن التي ت تروّج ميمو 
وهو ٠‏ 2 ج ر 
مخرة. 
ا ع م لاوخ + 0 35 ١‏ اقعة ميمونة رضي 
ترج الرّواية الأول على الثّانية لان الرّواية الأولى من رواية صاحب لوا ۾ وهي u‏ 
ا 1 ها بوقت عقدهًا لاهتمامعَ اعا ع 
الله عنهاء وهي المعقودُ عليهًا فهي أعلمُ من غيرهًا بوقت عقدهًا لاهتمامهًا به ومرا 
e‏ قود عليهًا أعلمُ بوقت عقدها منه. 
بّاسَ رضى الله عنهمًا والمعقودُ عليهًا أعلمُ بوقت 
والرّوايةٌ الكّانِيةُ من رواية ابن عباس رضي الله عنهما والمعقو علم 


)١(‏ العدة في أصول الفقه لأبي يعلى الفرَاء. 
(۲) أخرجه مسلم. 


(۳) أخرجه مسلم والبخاري. 
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المبحث السابع: تعارض رواية من لا يجوز الرواية بالمعنى مع غيره: 
إذا تعارضَ دليلانِ أحدهمًا من رواية من لا يرَى جوازً الرّواية با معت والآخرٌ يرَى بجوازهاء وجب 
تقد رواية من لا يرَى جوارً الرّوايةَ با معتى» هذا لان العلماء اختلفوا في جواز نقل الحديثِ 
با معتى مع اتفاقهم علّى أولويّة نقله لفظاء ومن الحيطة الأخدّ بالمتّفق عليه دون غيرو(١).‏ 
واستقرٌ الأمرُ بجواز رواية الحديث بال معت لمن يفقة معنا وكانَ فقيهًا(؟), إلا أنَّ اللفظ مقدّم 
على المعنى. 
مغال: عن أبي هريرة وأبي سعيدٍ رضي الله عنهمًا أنَّ زسول الله ا رأى نخامةً في جدار المسجد 
فتناولٌ حصاةً فحكّهًا فقالَ: "إذا تنكم أحدكم فلا يسكّمْ قبل وجهه ولا عن ينه وليببصق عن 
يساره أو تحت قدمه اليسرَى"(7). 
وعن أبي هريرة رضي الله عنة أنَّ الب معد قالّ: "إذّا كان أحدكم في صلاته فلا يبصقنٌّ عنْ 
ينه ولا عن يساره ولا بينَ يديه ولكن تحت قدمه اليسرّى» فإن ل يستطغ ففي ثوبه"(٤).‏ 
الشّاهدُ: الرّوايةٌ الأولى تعارضن الانية لأنَّ الأول تور للمصلّي أن يبصق عن يساره والثّانِية 
الرجيخ: جخ الرّوايةُ الأولى على الثانية لأنَّ الأول روت باللّفظٍ والتَانيةُ روِيَثْ بالمعيّ وني 
سندهًا سليمانَ بن حرب خطَهُ العلماءُ في ما رى من مان هدًا الحديثِ بأد لا يصق عن 
يسارو(ه). 
قال الإمامُ أبو زرعة: ما وي عن الي صد بان ييصق عن يسار أصمٌ من هدًا الذي ذكرٌ 
"ولا يصق عن يسارو"(5). 


)١(‏ الحازمي "الإعتبار في التّاسخ والمدسوخ من الآثارٍ". 
(۲) للتفصيل انظر السبكي "الإجماج في شرح المنهاج". 
(*) متفق عليه. 

(4) صحيح أخرجه ابن أبي حاتم في العلل. 

() علل ابن أبي حاتم. 

(5) السّابق. 


الخاصة في علو الأصول من حد الفقه الجن الثاني 


الفصل الثاني: قواعد ترجع إلى المتن: 

المبحث الأوّل: تعارض السنة القوليّة مع الفعليّة: 
لاله 7 
إا تعارضَ دليلانِ أحدهمًا من قول الى صد والان من فعله وجب ترجيح قوله على فعله(١),‏ 
لأنَّ دلالة القولٍ على الحكم أقوى وأبلغ في البيان منَ الفعلء ولألَهُ يدل بنفسه على الحكم 

٠ 5 0‏ + عيبن 5 5 وء عدو 7 2 لاله £ 
بخلاف الفعل فيكون أقوّى, والفعلٌ إن لم يصحبة أمر يحتمل أنه خاص بالني درو ولأن 

7 اتر 1 

ما يفعلة الليئ بى الاختصاص به أقربُ من اختصاصه بمدلولٍ الصّيغة, ولقوّة دلالة 

2 5 ٤ء‏ ا ف 0 و | الله 
القول, وضعف الفعل. مثال: عن ابي هريرة رضي أله عنه قال: "من رسول الله ص عن الوصالٍ 
في الصّوه'(”). وعن علي رضي الله عنة: "أن الي بد كان يواصلٌ من السّحر إلى 
السّحرٍ"(4). 

و & لع + و 5 ا 5 £ N a‏ 5 لاله 
الشاهد: الرّوايةَ الأولى تتعارضُ مع الرّواية الثانية» لأن الأولى فيهًا نمي من التي و عن 
الوصالٍ» والثَّانِيةٌ تبت وصالة د 

۱ ترجيبح: ترجّح الرواية الأول على التَّانِية لان الأول من قوله د والثَّانِيةٌ من فعله. 
فالواصال مع أنه من فعل البي د إلا أنه حرم على أُمّعهِ فلقد روّى البخاريٌ ومسلمٌ عن أبي 
هريرة رضي الله عن قالَ: قال البئ َد "لا تواصلواء قالُوا: إلَكَ تواصل, قالَ: إِيْ لسث 
مغلكم... " (ه). وفي ا البخاريٌ عن آي سعيدل رضي الله عنة أنه مع سول الله م 
يقول: "لا تواصلوا فأيٌكم أرادَ أن يواصل فليواصل حى السّحر"(5). 

فحدٌ الوصالٍ إلى السّحرِء وما زادَ على ذلك فحرام. قالَ النُوويٌ: أَمّا حُكُمْ الْوصَّالٍ فَهُوَ 
مَكْرُوةٌ بلا خلافٍ عِنْدَناء وهل هي كَرَاهَةُ ترم أَمْ تنزيه؟ فيه وَجْهَانٍ (أَصّحْهُمَا) عِنْدَ أَصْحَابنا 
وَهُوَ ظاهِرٌ نَّصنّ الشافعي كرَاهة ترم (1). 

)١(‏ الإحكام في أصول الأحكام للآمدي. 

(۳) رواه البخاري ومسلم. 

(4) أخرجه أحمد وحسّنه الأرنؤوط. 

(©) البخاري وسلم. 

(5)رواة البخاري. 

(0)"المجموع" (5/لاه”"). 
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المبحث الثاني: تعارض السنة القوليّة مع التقريريّة: 
إذا تعارض دليلان أحدهما من قول الني و والآخر من تقريره» قُدَّم القول على التقريرء لبيان 
القول على التّقرير وقوّته في إيجاب الأحكام» ولدلالة التقرير على الدب إلا أوَلا إل إن صرّح 
بوجوبه. 
إلا أنه َد إذا أمر أو ى عن شيء م أقرّ ضدّه دل أمره على الاستحباب لا على الوجوب, 
ودل نيه على كراهة التنزيه أو الإرشاد لا على التُحريم. 
مثال تعارض الأمر وتقرير ضدّه: 
عن جابر بن عبد الله قال: کان رَسولَ الله يد في سَمَرٍ فَرَأَى زحَامًا ورَجْلًا قذ ظَبَّلَ عليه 
فَقالَ: ما هذا؟ فقالوا: صان فقال: "ليس من الب الصّوْمُ في السّفَر"(1). 
فهذا أمر تلويحٌ على الإفطار في السفرء فقوله: " ليس من البِرّ الصّوْمُ في السّفْر" أي: ليس 
من حسن الطّاعةٍ والعبادة الصّومُ في السّفرٍء وهو تعزير على الصائم في السفر, ويُّفهم منه الأمر 
بالإفطار في السفر. 
وعن أنس بن مالك قال: " سافرنا مع رسول الله صد في رمضانَ فمنا الصائمُ ومنا لطر لا 
يعيب الصائمُ على الفطر ولا المْفطرُ على الصائم'(؟). 
وهنا أقرٌ رسول الله يد على الصائم فعله وعلى المفطر فعله. 
الشاهد: 
الرواية الأولى تتعارض مع الثانية» فالرواية الأولى فيها نمي عن الصيام في السفر, والثانية فيها 
تقرير الصيام والإفطار في السفر. 


.) ١١١ه ومسلم‎ 2))١9855( أخرجه البخاري‎ (١) 
)۱۳۷( والطبري في ((مسند ابن عباس))‎ .)١١1/( (؟) أخرجه البخاري (۷٤۱۹)ء ومسلم‎ 
واللفظ له.‎ 
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الرجيح: 

ترجًح الرواية الأولى على الثّانية» لأنَّ الأولى من قوله والثانية من تقريره, ولكنّ الأمر لا حقه 
التقرير لا يكون للوجوب بل للندب» فيحسن للمسلم أن بُفطر في السقر في نهار رمضان. 
وإطاره خير من صومه» وإن صام فلا حرج إن كان يطيق ذلك وإِلّا وقع في الكراهة, وإن كان 
سفره في فار رمضان مع الصيام يقوده إلى التهلكة, أصبح صيامه محرّم ووجب عليه الإفطار. 


مثال تعارض النهي وتقرير ضده: 

أنس بن مالك عَنٍ البئ كَددُ: "أنه ّى أن يشرب البَجْلْ قائِماء قال قَعَادَةُ: مفلا قالأكل, 
فُقال: داك أَهَنُ أؤ أَخْبَثُ"(1). 

وعن ابن عمرٌ رضي الله عنة قالَ: "كنا نأكل على عهدٍ رسول الله بد وحن نمشي» ونشربث 
ونحن قيا "(۲). 

الشاهد: 

الرواية الأولى تتعارض مع الرواية الثانية» فالأولة فيها تمي عن الشرب والأكل قائماء والثانيّة 
فيها إقرار لنفس الفعل المنهي عنه. 

الترجيح: 

ترجّح الرواية الأولى على الثانية لأنَّ الرواية الأولى من قوله والثانية من تقريره» إلا أن تعارض 
الإقرار والنهيء ندل على أن النهيّ ليس للتحريم بل النهي لكراهة التنزيه أو الإرشاد, لأنَّ البيّ 
يد لا يقر على باطل» فلو كان النهي للتحريم لما أقرّ ده» والمعنى أنَّ الفعل مباح وليك أفضل. 
والنهي ني هذه الرواية خاصّة هو للإرشاد لا للتنزيه. 


(۱) رواه مسلم ۲۰۲۶. 

(۲) رواه ابن أبي شيبة (۸/ ۱۷)» والترمذي (۱۸۸۰) والبزار (۷۱۹٥)ء‏ كلهم عن نافع مولى 
ابن عمر» وأحمد »)٠١۸۷(‏ والدارمي »)۲٠۲١(‏ والطحاوي في شرح معان الآثار (4/ 
۳) كلهم عن يزيد بن عطارد. 
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المبحث الثالث: تعارض السنة الفعليّة مع التقريريّة: 
إذا تعارض دليلان أحدهما من فعل النبي َد والآخر من تقريره, قُدَّم فعله على تقريره, لأنَّ 
الفعل أبين في الاقتداء من التقرير, إلا الي يد إن فعل شيأ وأقرّ ضدَّة دل على أنَّ فعله وتركه 
مباح مع أنَّ الإقتداء بالفعل أفضل. 
مثال: 
عن جابر بن عبد الله: "أن وَسِولَ الله دْدْ حخَرَجَ عَامَ المَنْح إلى مَك في رَمَضَانَ قَصَّامَ حف بَلَعْ 
راع العَمِيم» فَصَامَ الاس م دعا بدح من مَاءٍ فَرَفَعَهُ حم نَظَرَ الاس إلَيْد م شرب..."(١).‏ 
وعن أبي سعيد الخدري قال: "ئا تَغرُو مع رَسولٍ الله كد في رصان فَمًِا الام وما الط 
فلا يجَدُ الصّائِمُ على المْفَطِرِء ولا المْفطِرُ على الصّائم, يَرَوْنَ أن مَن وَجَدَ قُوَّةَ قَصّامَ فن ذلك 
حَسَنٌ وَيَرَوْنَ أنَّ مَن وَجَدَ ضعْمًاء فَأفْطَرَ فإنَّ ذلك حَسَنٌ"(7). 
الشاهد: 
الرواية الأولى فيها فعله صلى الله عليه وسلم وهو الإفطار في رمضان حال السفرء والرواية 
الثانية فيها إقراره على من صام. 
الترجيح: 
تُرجّح الرّواية الأولى على الرواية الثانيةء لأنَّ الرواية الأولى من فعله والثانية من تقريريهء إلا أن 
الفعل وتقرير ضدّه يدلان على إباحة الفعل أو تركه» فلو كان الإفطار في السفر واجب ل أقرٌ 
صوم الصحابةء ولكن الإقتداء بالفعل أولى فالأجر فيه حاصل. 


.١١١54 أخرجه مسلم‎ )١( 
.١١١5 أخرجه مسلم‎ )۲( 
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المبحث الرابع: تعارض السنّة القوليّة مع التركيّة: 
إذا تعارض دليلان أحدهما من قول النبي و والآخر من تركه» وجب ترجيح السنّة القوليّة على 
السئّة الرّكيّة لأنَّ السئّة التركيّة من جنس الفعل» والقول مقدّم على الفعلء ولأنَّ الإيجاب 
والتحريم لا يكون إلا بالقول, ولان القول أبين في الأوامر والنواهي من الفعل والترك, ولان ترك 
الفعل مع الأمر به يدل على أله للاختصاص به د أقرب من الاقتداء به في ذلك. 
مثال: 
عن سهل بن سعد الساعدي: "أن رَسول الله َد قالّ: لا يَرَالُ النَّاسُ جر ما عَجَلُوا الفِطر"(1). 
وعن جابر بن عبد الله قال: "كان رسول الله معد يواصل من السّحرٍ إلى السّحرٍ"(7). 
الشاهد: 
الرواية الأولى تتعارض مع الرواية الثانية» ففي الرواية الأولى حث الني ا على التعجيل في 
الفطرء وفي الرواية الثانية ترك التعجيل في الفطر وكان يواصل. 
الترجيح: 
ترجّح الرواية الأولى على التَائيّة لأنَّ الأولى من قوله. والثّانية من تركه. والرك مع الأمر بالفعل 
يكون للإختصاص به أقرب» فوجب ايّباع القول على الترك. 


. ل٠١96 صحيح البخاري: /اه 5 , صحيح مسلم:‎ (١) 
(۳۷0٦) أخرجه الحارث في ((المسند)) (5؟5*) مختصراً والطبران في ((المعجم الأوسط))‎ )۲( 
واللفظ له.‎ )”51١85( باختلاف يسيرء والبيهقي في ((شعب الإيمان))‎ 
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المبحث الخامس: تعارض السئّة الفعليّة مع التركيّة: 
إذا تعارض دليلان أحدهما من فعل النبي ا والآخر من تركه. فهما على أساس أن الترك من 
جنس الفعل» لن يخرج التعارض من حالتين: 
الحالة الأولى: إن كان الترك أو الفعل ليس كليًاء أي: اقترن الفعل والترك ببعضهماء فهو دليل 
إباحة الفعل والترك. 
والحالة الثّانية: إن كان الترك أو الفعل كليًاء أي: لم يقترن الفعل والترك ببعضهماء فالثان ناسخ 
للأوّل. 
هذا لأنَّ ترك الفعل فعل» وعلى هذا فهما فعلان متعارضان. 
مثال الترك غير الكلّي: 
عن أبي الدرداء قال: 'لقَدْ رأَيْمُنا في بعضٍ أسْفارِناء وَإِنَّ أحدّنا لضع يده على رأسه من شِدَّة 
الحرّء وما في القوم صائمٌ إلا رسول فة وعبد الله بن رَواحة..."(١).‏ 
و عن جابر بن عبد الله: "أن رسول الله صد حرج عام القَنْح إلى مَكَةَ في رَمَضَانَ قَصامَ حف 
بَلَعَ كرَاعَ المي فصا النَّامِنْء ثم دَعَا بقح من مَاءٍ فَرَفَعَكُ حقی نَظَرٌ الاس ِلَب م 
ترب 
الشاهد: 
أ رسول الله َد صام في بعض أسفاره» وترك الصوم في البعض الآخر. 
الترجيح: 
لا ترجيح بينهماء لأنَّ الفعل والترك إن لم يكن أحدهما كليّك واقرنا ببعضهما فهو دليل على 
الإباحة الفعل والترك. 


)1( أخرجه البخاري 4٥(‏ 14( ومسلم (؟؟١١1)‏ وأبو داود ,)5:١:9(‏ وابن ماجه 
,.)١55(‏ وأحمد (54١٠76٠؟)‏ واللفظ له. 


(۲) أخرجه مسلم 54 .١١١‏ 
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مثال الترك الكلي عبد الفعل» أي: عدم اقتران الترك بالفعل: 
عن جابر بن عبد الله قال: "كان آخِرٌ الأمرّينٍ من رسولٍ الله ين ترك الوضوءء ما مسّتِ 
التَاز"(1). 


الشاهد: 
أله صلى الله عليه وسلّم كان يتوضّأ ما مته النّار» وكان آخر أمره تركه لذلك الفعل» فكان 
الترك ناسخا للفعل. 


الترجيح: 
يرجح الترك الكلي على ما قبله, لأنّه ناسخ له. 


مثال الفعل الكلّي بعد الترك. أي: عدم اقتران الفعل بالترك: 

عن أنس بن مالك قال: "... م قال رسول الله معد بعد ذلك: ألا إِنْ قد كنث مَيْتُكم عن 
ثلاث ۾ بدا لي فيه فيكم عن زيارة القُبورء ثم بدا لي أن ترق القلب, وثدمغ الي وتدكرُ 
الآخرةٌ فرُوزوها..."(؟). 

الشاهد: 

أن الب مد كان تاركا لزيارة القبور ثم فعل ذلكَ, وبينَ صلَّى الله عليه وسلّم أنَّ فعله هذا ناسخ 
لتركه بقوله: "م بَدَا لي فيهنَ" أي: بدا لي فيهن رأي أحسن ومصلحة أحسن من الترك» فكان 
الفعل ناسخ للترك. 

الترجيح: 

يرجح الفعل الكلّي على ما قبلهء لأنّه ناسخ له. 

)١(‏ أخرجه أبو داود (۱۹۲)» والنسائي )۱۸١(‏ واللفظ له. 

(۲) أخرجه أحمد )١440/(‏ واللفظ له وابن أبي شيبة (4 44١‏ ؟١)‏ مختصراًء وأبو يعلى 
(۳۷۰۷). 
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المبحث السادس: تعارض السنّة التقريرية مع التركيّة: 
إذا تعارض دليلان أحدهما من تقرير البي َد والآخر من تركه فهو دليل على إباحة الفعل 
والترك إن لم يكن الئَرك كلاه فإن كان الثَرك كلا دل أيضا على إباحة الفعل والترك مع أنَّ 
الإقتداء بالترك أولى لأنّه من جنس الفعل» والفعل مقدّم على التقرير إن لم يكن من اختصاصاته» 
ولأنّ الشريعة لا تقر على باطلء. 
مثال: 
عن ابن عباس قال: "َحَلّْث أا وَخَالِدُ بن الوَلِيدِ مع رَسولٍ الله يد بَبْتَ مَيْمُونة. فأ بصب 
َْنُوذِ فأهوى اليه رسول الله يد بيده فَقالَ بض البَّسْوَةٍ اللّاتِ في بَيْتِ مَيِمُوتَ: أخبروا رَسولَ 
لود ا يُرِيدُ أَنْ يَأْكُل فَرَفَعَ رَسولْ الله كد يده فَقْلتُ: أَحَرَامٌ هو يا رَسولَ الله؟ قالَ: لا. 
قال خَالِدٌ: فَاجْترَرْنُهُ فأكَلتُهُ ورسول الله مد يَنْظد"(١).‏ 
الشاهد: 
قذ ترك رسول الله يَكددٌ أكل لحم الضبّء مع إقراره على خالد لأكل إِيّأه. فهو دليل لإباحة 
الفعل والثّركء لأنّه إن كان حرام لما أقرّه رسول الله يد عليه فعله. 
الرجيح: 
لا ترجيح بين تركه يد وإقرار ضدّه. إن كان الترك كليًا أو جزثيّاء ولكن الإقتاد بالثرك الكلّي 
إن لم يكن من اختصاص الب يد كترك التعجيل في الفطرء هو أولى من الاقتداء بتقريره مع 
إباحة الاقتداء بالتقرير» ودليل أولويّة الاقتداء بالترك, قول أبو أيُوب الأنصاري حا النئ مَكدُ: 
لا وَلَكِت أَكْرَهُةُ (يريد الثوم» وهو مباح) قال (أبو أيوب): فاي أكرَهُ ما تَكرَةُ أؤ ما گرهت(۲). 
وأقرّ البي ا قول أبي أيوب» فدلٌ بذلك أولويّة الاقتداء بالترك على التقريرء وكان الأولى 
بخالد الإقتداء بركه َد 


(۱) أخرجه مسلم .١1948‏ 
(؟) أخرجه مسلم 857 .57١‏ 
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المبحث السابع: تعارض السنة القوليّة مع الهميّة: 
إذا تعارض دليلان أحدهما من قول الي َد والآخر من هه قُدّم القول على اهي كما لابدٌ 
أن يكون أحدهما سابقا والآخر لاحق» ويكون أحدهما ناهيا للآخر, وهو على التقديم والتأخير 
على حالتين: 
الأولى: إن هم البيئ يد بالفعلء ثم قال خلافه. دل القول على نسخ الحم مع إباحة فعل ما 
هم به إن لم ينهى عنه بالقول. 
والثانية: إن هى عن شيءٍ ثم همّ بخلافه. دل الهم على أن النهي لكراهة التنزيه أو الإرشاد. 
مثال على الأوّل: 
قال ابن كثير: قال ابن إسحاق:... فلما اشتدٌ على الناس البلاء بعث رسول الله ود .. إلى 
عيينة بن حصن والحارث بن عوف المري» وها قائدا غطفان» وأعطاهما ثلث ار المدينة» على 
أن يرجعا بمن معهما عنه وعن أصحابه. فجرى بينه وبينهم الصلح» حت كتبوا الكتاب» ول تقع 
الشهادة ولا عزيعة الصلح» إلا المراوضة(١).‏ (وهذا هو الهج بالفعل) فلما أراد رسول الله مد 
أن يفعل ذلك (وهذا هو العزم على الفعل) بعث إلى السعدين فذكر هما ذلك» واستشارهما 
فيه فقالا: يا رسول الله. أمرًا تحبه فنصنعه. أم شيئًا أمرك الله - تعالى - به لا بذ لنا من العمل 
به» أم شيًا تصنعه لنا؟ فقال: بل شيء أصنعه لكم, والله ما أصنع ذلك إلا لأني رأيت العرب 
رمتكم عن قوس واحدة وكالبوكم(؟) من كلّ جانب» فأردت أن أكسر عنكم من شوكتهم إلى 
أمر ماء فقال له سعد بن معاذ: يا رسول الله قد كنا وهؤلاء على الشرك بالله وعبادة الأوثان» 
لا نعبد الله ولا نعرفه, وهم لا يطمعون أن يأكلوا منها ثمرة واحدة إلا قرّى(”) أو بيعًاء أفحين 
أكرمنا الله - تعالى - بالإسلام وهدانا له 
وأعرّنا بك وبه. نعطيهم أموالنا؟ ما لنا بمذا من حاجة, والله لا نعطيهم إلا السيف» حتى يحكم 
الله بيننا وبينهم! فقال البي يد أنت وذاك. (وهنا خالف القول المم) فتناول سعد بن معاذ 
الصحيفة فمحا ما فيها من الكتاب» ثم قال: ليجهدوا علينا(؛ ). 
الشاهد: 
في هذا الأثرء همّ النبي يكذ بإعطاء ثلث ثمر المدينة إلى غطفان» ولكن القول على خلاف الم 
لقوله صلى الله عليه وسلَّم "أنت وذاك", أي: دلالة على قبول رأي سعد ابن معاذ, فقوله و22 
"أنت وذاك" معارض لما هم به فدلٌ هذا القول على نسخ الج مع إباحة فعل ما هم به يك 
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الترجيح: 
يرجح القول على الحم لأنّهِ أقوى في الدلالة من الحم ولأ الهم من أعمال القلوب» ولا يُعتدٌ به 
إل إن صحبه قول أو فعلء وإِلّا فهمٌ البي يَدْدُ لا يعدو أن يدل إلا على إباحة الفعل. 


مثال على الثابى: 

57 ع £ 1 م صلا عى و / مد e‏ 5 و 7 
عن حمزة بن عمرو الأسلمي أنَّ رسول الله ص أمَرَُ على سَربَةِ قال : فخرجث فيهاء وقالَ: إن 
وجدتُم فلاا فأحرقوهُ بالنَّا فوليث فنادانن فرجعث إليه فقالَ: "إن وجدت قُلان فاقثلوهُ ولا 


ر« الو 


ر 0 فاه لا يُعَذَْبْ بالثار إل زب التَار"(ه). 


فهذا نمي صريح من رسول الله بد عن التُحريق بالئار. 

وعن أبي هريرة قال رسول الله يد "... ولقذ هَمَمْتْ أَنْ آمْرَ بالصّلاة, فَعْقَامَ نم آمْرَ رَجْلَا 
قصلي الئاس م نلق مَعِي برجَالٍ معهُمْ حرَمٌ من طب إلى فَوْمِ لا يَشْهَدُونَ الصّلاة فَحَرّقَ 
عليهم يوم بالثَار'(0). 

وقوله تكد "قأَحَرّقَ عليهم بُيُوعُمْ بار" بالغ لتحريقهم بأنفسهم لأنَّ سكان البيت الثّار 
بالغة هم لا محالة» وهو مغل قوله تعالى: "وَاسْألٍ الْقَرية التي كنا فيها"[يوسف: 87]. 

فالسؤال هاهنا لأهل القرية لا دران القرية وحيطانماء وكذلك التحريق بالغ لأهل البيوت 
والبيوت نفسها. 

الشاهد: 

الرّواية الأولى متعارضة مع الثانية» فالرواية الأولى فيها نمي عن تحريق الكفار أحياء أو أمواتاء 
وفي الثَانيّة همه مَك بتحريق بيوت من يتخلفون عن صلاة الجماعة. 

الترجيح: 

ترجّح الرواية الأولى على الثانية, لأ الرواية الأولى فيها نميه دعن التحريق» وفي الثانية فيها 
همه بالتّحريق, والقول مقدَّم على الحم بكلٌ الأحوال» ولكن إِنَّ كان الم بعد النّي, دل على 
أنَّ النّهي ليس للتحرم» إذ كيف يهم رسول الله يد محر ولكنّ النّهي لكراهة التنزيه أو 
الإرشاد» وهنا النهي لكراهة التنزيه خاصّة, لأنَّ حرق الكفار بالئّار ليس من شيم أهل الله تعالى 
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ولا من أخلاقهم, فضلا على المسلمين» أو بيوهم, وبه كذلك التمثيل عوتی الكفارء وإ وقع 
ذلك فهل يبلغ التحريم؟ 

الجواب: لا يبلغ الحرم إن لم يكن بالمثل؛ وإن كان بالمثل فهو مباح إلى المندوب» لقوله تعالى: 
"وَإِنْ عَاقَبَتُمْ فَعَاقِبُوا بمذل مَا عوقنم به وَلَئِن صبرتم هو خَيْرٌ لَلصّابِرِينَ" [النحل: .]١75‏ 
فقوله تعالى: "فَعَاقِبُوا إل مَا عُوقبَئُم به" ينب هذا الأمر بالوجوب, ولكنّه يسقط إلى المندوب 
أو الإباحة بقوله تعالى: 'وَلَيِن صَبَرمُ هو خَيْرٌ لَلصًابرينَ" فيندب الصبر وعدم التمثم 

بموتى الكفار ولو بالمثل» وإن مُثّلَ بموتى الكفار بالمثل» فهو بين المباح والمندوب» وإن مُنّل بموتى 
الكفار لا بالمثل» فهو مكروه» كراهة تنزبه. 

وعلى هذا فإنَّ القول إن اختلف مع المج لا يكون القول إلا نيا. 

فإلّه إذا لحق النَّهِي هم دلَّ القول على نسخ ما قبله ما إباحة فعله. 

وإذا لحق الهم النّهي, دل النّههي على كراهة الإرشاد أو التنزيه. 


(1) المراوضة: المداراة انظر ((القاموس المحيط)) للفيروزآبادي (ص 544). 

(؟) كالبوكم: توائبوا عليكم» وأظهروا عداوتكم» وناصبوكم وجاهروكم بما. ((المصباح المنير)) 
للفيومي .)٥۳۷/۲(‏ 

(۴) القرى: الإحسان إلى الضيف. ((العين)) للخليل بن أحمد الفراهيدي (4/9١؟).‏ 

(4) ينظر: ((السيرة النبوية)) لابن كثير (1/8. ١7-19‏ 37)» و((سيرة ابن هشام)) (۲۲۳/۲). 
)٥(‏ صحيح أخرجه أبو داود ۲۹۷۳. 

(5) أخرجه مسلم .58١‏ 
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مراتب القصد: 

وكنًا سابقا قد تحدّثنا عن مراتب القصد الخمسة وتحدّنا عن الهم ولابأس بأن نفتح قوسا جديدا 
للزيادة والإفاءدة. 

فقد ذكر العلماء أن مراتب القصد حمس وهي: 

١‏ - الحاجس 

؟ - الخاطر 

۳ - حديث النفس 

۽ - الهم 

° العزم. 

وقد نظمها بعضهم فقال: 

مراتبٌ لقصدنا فالحاجسن, * فخاطرٌ حديثة, والتفس, 
فهمّهُ, من بعده, والخامس, * عزمٌ وَهْوَ للبقيّهُ حارس,(١).‏ 


قال تقي الدين السبكي: الحاجس ما يلقى في النفس» ثم جريانه فيها وهو الخاطر» ثم حديث 
النفس وهو ما يقع فيها من التردد هل يفعل أو لا؟ ثم الهم وهو ما يرجح قصد الفعل» يقال: 
هممت بالأمر إذا قصدته بحمتي, ثم العزم وهو قوة ذلك القصد والجزم به(؟). 

فالمرتبة الأولى: الماجس لا يؤاخذ به إجماعًا لأنه ليس من فعلهء وإنغا هو شيء ورد عليه لا قدرة 
له عليه ولا صنع. 

والمرتبة الثانية: الخاطر يأق بعد المجس, مقدور على دفعه بصرف الحاجس أول وروده. 

المرتبة الثالثة: حديث النفس» وهو وما قبله من الخاطر حكمهما مرفوع بحديث الببي معد "إنَّ 
الله جاور لأمّتي عَمَا حَدَنَتْ به أَنْفْسَهَا ما 1 تَعْمَل به أَوْ تَتَكَلَّ' (")؛ وإذا ارتفع حديث النفس 
ارتفع ما قبله بطريق الأولى. 

وهذه المراتب الثلاث لو كانت في الحسنات لم يكتب له با أجرء أما الأول فظاهر وأما الثاني 
والثالث فلعدم القصد والتردد. 

والمرتبة الرابعة: الهم وقد بين الحديث الصحيح أن الهم بالحسنة يكتب حسنة؛ والهم بالسيئة لا 
يكتب سيئة ويُنتظر, فإن تركها لله تعالى كتبت حسنة» وإن فعلها كتبت سيئة واحدة قال البي 
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ل 


له عِنْدهُ حسمت ام فان هو هَمَّ ما فُعملهاء گتبها الله له عِنْدَهُ عَشْرَ نات إلى سَبْع مال 
ضِعْفٍء إلى أصْعافٍ كثيرقء ومن هم بسي فلم لاء كتبها الله له عِنْدَهُ حَسَئَةُ كام فان 
هم بحا فَعملها گنها الله له نة واجدَة'(4)؛ فيؤخذ منه تحريم المشي إلى معصيةء وإن 
كان المشي في نفسه مباحًا لكن لانضمام قصد الحرام إليه؛ فكل واحد من المشي والقصد لا 
يحرم عند انفراده» أما إذا اجتمعا فإن مع الحم عملا لما هو من أسباب المهموم به. فاقتضى 
إطلاق "أو تَعْمَ" المؤاخذة به. 
فإن ترك المشي للمحرّم أجرٌ على تركه. كما أم على مشيه. 
المرتبة الخامسة: العزم, وامحققون على أنه يؤاخذ بالعزم على السيئة» وخالف بعضهم فقال: إنه 
من الهم المرفوع اه (ه). 
ونقل النووي عن القاضي عياض رحمهما الله تعالى؛ أن عامة السلف وأهل العلم من الفقهاء 
وا محدثين على أن من عزم على المعصية بقلبه ووطن نفسه عليها أثم في اعتقاده وعزمهء للأحاديث 
الدالة على المؤاخذة بأعمال القلوب, لكنهم قالوا: إن هذا العزم يكتب سيئة وليست السيئة 
التي هم با لكونه لم يعملهاء وقطعه عنها قاطع غير خوف الله تعالى والإنابة» لكن نفس الإصرار 
والعزم معصية, فإذاعملها كتبت معصية ثانية» فإن تركها خشية لله تعالى كتبت حسنة» كما في 
الحديث "ما تَرْكَهَا من جَرَايَ"(7).: فصار تركه لما لخوف الله تعالى» ومجاهدته نفسه الأمارة 
بالسوء في ذلك» وعصيانه هواه حسنة؛ فأما الهم الذي لا يكتب فهي الخواطر التي لا توطن 
النفس عليها ولا يصحبها عقد ولا نية ولا عزم؛ وذكر بعضهم خلافًا فيما إذا تركها لغير خوف 
الله تعالى بل لخوف الناس» هل تكتب حسنة؟ قال: لاء لأنه إغما مله على تركها الحياءء وهذا 


ضعيف لا وجه له. 
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قال النووي: هذا آخر كلام القاضي» وهو ظاهر حسن لا مزيد عليه وقد تظاهرت نصوص 
الشرع بالمؤاخذة بعزم القلب المستقر, ومن ذلك قوله تعالى: [إِنَّ الَّذِينَ يْبُونَ أَنْ تَشِيعَ الْمَاحِشَةُ 
في الَّذِينَ منوا هم عََابٌ أَلِيم] [النور: ,]١4‏ وقوله تعالى: [اجْمَيبُوا كديرا من الظَنّ إن بَعْضَ 
الظّنّ ثم [الحجرات: ١١]؛‏ والآيات في هذا كثيرة» وقد تظاهرت نصوص الشرع وإجماع 
العلماء على تحرج الحسد واحتقار المسلمين وإرادة المكروه بمم, وغير ذلك من أعمال القلوب 
وعزمهاء والله أعلم(۷). 


)١(‏ بحر الرجز. 

(۲) قضاء الأرب في أسئلة حلب للسبكي بتصرف. 

(۳) متفق عليه من حديث أبي هريرة» رواه البخاري (27867/8 265759 5555 )» ومسلم 
(۱۲۷)» ورواه أحمد: ۳۹۳/۲ ۰٤۷٤ ٤٤٥‏ وأبو داود ,)57٠١9(‏ والترمذي (۱۱۸۳)» 
والنسائي ۳٤۳۳(‏ - ه "4 ”"), وابن ماجة ٤١(‏ ١؟)؛‏ وغيرهم. 

)٤(‏ رواه أحمد: ۱ / ۲۷۹ ,"”5٠‏ والبخاري »)1٤۹۱(‏ ومسلم (۱۳۹) باختلاف يسيرء 
الأول: عن ابن عباس» والثاني: عن أبي هريةء ورواه النسائي في الكبرى ,)7/51٠(‏ وغيرهم. 
ينظر (قضاء الأرب في أسئلة حلب) ص 8ه :١‏ 157. (ه) 

رواه أحمد: 11/5" »4٠١‏ ومسلم (۱۲۹) من حديث أبي هريرة. (5) 

ينظر (شرح مسلم): .۱١۱/۲‏ (۷) 
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المبحث الثامن: تعارض السنة الفعليّة مع الهميّة: 
إذا تعارض دليلان أحدهما من فعل الب يد والآخر من هيه فلا يخلو التعارض بينهما من 
سابق ولاحق» وهو على حالتين: 
الأولى: إذا هم البيعْ صد بفعل شيء ما ثم فعل خلافه. دل على استحباب ايّباع الفعل مع 
إباحة ما هم به, إن لم يدل دليل قول على أن الفعل ناسخ لله وبه يُرجّح الفعل على الهمّ. 
الثانية: إذا فعل النئ يد شيأ ما ثم هم بخلافه. دل الفعل والمهم على الندب» وعلى هذا فهما 
متساويان 
وعلى هذا فإن تأخر الفعل عن الهم دلَّ على أنَّ الندب في الفعلء وعلى إباحة فعل ما الهم به 
أو استحبابه. 


وإِنْ تأخرّ الهم عن الفعل دلَّ كلد من الفعل واه على الندب» إل أنَّ الفعل أكثر استحبابا. 


فعلى الأوّل: 
قول رسول الله يَْدُ: " لقذ هممث أف أزسل إلى أي بَكْرٍ وابنه. فأغْهَدَ أن يقولَ القائلون» أو 
كم امون قلت بأ الله ويدقع المؤمنون"'(1). 


الشاهد: 

في هذا الحديث هم رسول الله يكذ بالفعل وهو أنْ يُرسِلَ إلى أبي بكر رضي اله عنه ويُوصِي له 
بخلافته؛ حقٌّ لا يقول أحدٌ: إِلّه أحق بحاء أو يعمئى مُتَمَنّ أنْ تكونّ الخلافةٌ له. فأَعَيّئهُ؛ قطعًا 
للتّراع والأطماع» ولكنّه فعل غير ذلك فقد أراد الله تعالى ألا يَعَهَدَ إلى أبي بكر؛ لِبؤْجَرَ 
السلمون على الاجتهاد, أو ترك النَئُ ا ذلك اعتمادًا على ما عَلمّه من تقدير الله تعالى» 
حيث قال: "ويأبى الله عر وجل و يدفع المؤمنون" أي: يأبى الله إل خلافة أبي بكر وَيَرفُضُ 
المسلمون خلافة غيره. 
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الرجيح: 
يرجح الفعل على المي لأنَّ الاقتداء في الفعلء والسئّة في فعله من ومع هذا فان الم مباح» 


ر 
453 


وإن تفرد الهم بلا معارض أصبح الهم سنّة مستحبة. 


وعلى الغاني: 
5 لل fm‏ و 3 0 20 A o2‏ يم 0006 ا د 
قول النبي ا و ا قبل ؛ من أُمْرِي ما اسْتَدْبَرْتَ ما سقت الذي وخللت مع الناس جين 


حَلّوا"(۲). 


الشاهد: 

أنّ رسول الله يد ساق الحدي ثم بدا له غير ما فعله وهو أن يجعلها عمرة مقترنة بالحج» وهو 
ما ينبئ بحيّه بالفعل إن كانت له كرّة أخرى» فدل بمذا على استحباب الفعل والهم, وأنَّ كك 
منهما خير. 


1 
0 


الترجيح: 
بمكن قول: أن في هذه الحالة خاصّة يرجح الم على الفعل» ولكن عموماء فإنَّ كلاهما يفيد 


)۲۳۸۷( الصحيح الجامع للألباني 57 ١ه عن عائشة, البخاري (۷۲۱۷)» ومسلم‎ )١( 
مختصراً باختلاف يسير عن القاسم بن محمد بن أبي بكر» وأحمد (55185). والنسائي في‎ 
باختلاف يسير.‎ )7١١( ((السنن الكبرى))‎ 

(۲) رواه البخاري(۷۲۲۹)» ومسلم .)١711(‏ وهو بطوله عند مسلم عن جابر بن عبد الله 
رقم (14؟١).‏ 
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المبحث التاسع: تعارض السنّة التقريريّة مع الهميّة: 
إذا تعارض دليلان أحدهما من تقرير النئ يد والآخر من همه فالحال فيه كسابقيهء أي: تعارض 
السنّة القوليّة أو الفعليّة, مع الستة ا هميّة. 
فهو صلى الله عليه وسلم. إمّا أن يقر قولا قيل أمامه, فهو قوله. أو فعلا فُعل أمامه فهو فعله. 
كما قال صاحب الورقات: وإقرار صاحب الشريعة (مبلّغ الشريعة) على القول الصّادر من 
أحد» هو قول صاحب الشريعة (مبلّغ الشريعة)» وإقرار على الفعل, كفعله(١).‏ 


فقد اتفاق أهل العلم أن الرسول ب مبلغ لشريعة الله تعالى لا صاحبهاء فصاحب الشريعة هو 
لله تبارك وتعالى» لقوله تعالى: "ياأيها الرَسولٌ بلغ ما أنزلَ إليكَ من ربَكَ" [المائدة: ›»]٦۷‏ 
فخرجتا بذلك أن الرَسول كله هو ملع لشريعة ربّهِ سبحانة وتعالى» وأنّ الله تعالى هو صاحب 
الشريعة. 

والوقوف على المصطلحات من شيم أهل العلم» ففي رواية ضعيفة للديلمي وللبخاري في 
التاريخ عن أنس أنَّ: "المؤمن فطن حذر وقاف» متثبت لا يعجل» عالم ورع" وهذا الحديث أو 
الخبر أو الأثر مع نه موضوع ِل أن معناه صحيح, بدن عليه حديث غزوة حنين وفيه: أنَّ 3 
أمن حاضنة رسول الله َك نادت في تلك الواقعة بالمسلمين وكانت عسراء اللسان: سبت الله 
أقدامكم (تريد ثبت الله - تعالى - أقدامكم), فقال ها البي كَتْدْ اسكت يا أم أيمن, فإنك 
سر اللات 

للمزيد يُنظر: الطبقات الكبرى لابن سعد ۸/۱۸۰. 

وعلى هذا وجب على المسلم أن يقف عند المصطلحات, أن يختار الصحيح منها ولا يعتمد 
على المجاز في القول فإن الأصل في الكلام الحقيقة. 
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المبحث العاشر: تعارض السئّة التركيّة مع الحميّة: 
إذا تعارض دليلان أحدهما من تروك الب بد والآخر من همه يعني إذا ترك رسول الله مَك 
فعلاء وهم بفعل ضدّ تركه. فلا يخلو من أن يكون على حالين: 
الأوّل: أن يكون الترك لا حقا للهمّ. فهو على قسمين: 
١‏ - إما أن يكون الترك ناسخ لما قبله. أي: الترك ناسخ للهمء إن كان يوجد دليل للنسخ» 
وهنا زال التعارض. 
۲ - أو أن كلاهما يفيد الإباحة مع استحباب تقديم الترك على الهم. 
الثاني: وإن كان الهم لاحقا للتّرك فكل من المج والترك يفيد الإباحة. 
فعلى الأوّل: 
فيما بخص السخ من تأخير الترك عن المّ: 
مغل: قوله : "لذ هَمَمْتْ أن أََى عَن الغيلّة حى ذكزث أنَّ الرُومَ وَفَارِسَ يَصْنَعُونَ ذلك 
فلا يضر أَوْلَادَهُم"(1). 


الشاهد: 
هنا قد همّ رسول الله َد ثم ترك ما همّ به فكان تركه ناسخا لهمّه فزال التعارض. 


الرجيح: 
لا ترجيح بين التّاسخ والمنسوخ» حيث أنَّ المدسوخ معدوم فهو لا يُعتدٌ به كما سأ في الأجزاء 
القادمة من الكتاب في باب الناسخ والمنسوخ. 


وفيما بخص الإباحة من تأخير الترك عن الهم أيضا: 

مثل حديث ابن عبًا قال: "دَحَلْتُ أن وَخَالِدُ بن الؤليدء مع رسول الله كه بَيْتَ مَبْمُونَةَ أن 
عب عََنُودِ فأهوى إِلَيْهِ رَسولَ الله َه بيده فَقالَ عض البَسْوَةٍ اللّاتِ في بَيْتِ مَيْمُوتَة: أَخْرُوا 
رَسولَ الله ن ما بريد أن يكل فَرَقَعَ رسول الله كد يده فَفُلث: أَحَرَامٌ هو يا رسول الله؟ 
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قالَ: لاء وَلَكِنَهُ ل يكن بض قَوْمِي فأجِدُنٍ أَعَافُةُ"(؟). 
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الشاهد: 

هنا قد هم رسول الله َد بأكل الضب ثم ترك أكله بعد ما علم أله ضبُ» فدل تركه على إباحة 
فعل ما هم به وعلى تركه, مع أن الترك أولى» وقد تكلمنا على استحباب الاقتداء بتروك رسول 
الله ياد وأدلينا بدليل من حديث أي أيوب الأنصاري حيث قال: "فاي أكره ما تكره"(”), 
وقلنا أنَّ رسول الله َد أقر عليه قوله» فكان بمذا استحباب الاقتداء بتروكه يد وتقديمه على 
هه إذا اجتمعاء وعلى هذا فإ تأخير الترك عن يفيد استحباب اتباع الترك, أو يدل دليل قول 
منه 5 على نسخ هيه بتركه. 


الترجيح: 

يرجح ما تركه الرّسول ص بعد هيه على هه لأنَّ الاستحباب في الاقتداء بتركه إذا التقا مع 
اهم مع إباحة فعل هم به. 

الثاي: أن يكون المج لاحقا للترك. أي: أن يترك البئ 25 فعل شيء مآ م يهم بفعله. فلا 
يتعدٌّى همه وتركه المباح, لان الب ب لا يهم بحرام ولا حى بمكروه, إلا الكراهة الإرشاديّة كما 
بينّاها في الجزء الأول من الكتاب, وهمه د بطبعه لا يبلغ الوجوب بحال؛ لأنّهِ جرد همّ بفعل 
الشيءِ» وعلى هذا إن كان هم الب م لاحقا لتركه. فهمّه وتركه لا يتجاوزان المباح» ولا مكن 
قول: أنَّ أحدهما مستحب والآخر مباح؛ لأنَّ الترك لو كان مستقلا لكان مستحباء وبه كذلك 
إن استقلّ الممٌ. ولو كان الترك لاحقا لله فقد بيتا أقسامه في نفس المبحثء وإمًا إن كان الهم 
لاحقا للترك فلا بمكن لله أن يدسخ الترك فيصبح الترك معدوم؛ لأنّه كما سبق وذكرنا أنه جرد 
هجّ؛ ولا يمكن ترجيح الحم على الترك لضعف الحم وقوّة الترك, وبه لا يمكن استحباب الحم على 
الترك. وعلى هذا؛ فإنّه لم يبقى إلا إباحة كليهماء فإن شئت تركت وإن شئت فعلت. 


.١4 57 أخرجه مسلم في صحيحه عن جذامة الأسدية بنت وهب أخت عكاشة‎ )١( 
.١9 أخرجه مسلم في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنه ه84‎ )۲( 
.7١ 81 أخرجه مسلم في صحيح‎ )۳( 
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المبحث الحادي عشر: تعارض المسموع والمكتوب: 
قال الباجي رحمة الله تعالى: أن يَقُولَ رَاوِي أَحَدٍ البرَيْن: "معت رَسُولَ اللو فد وَالآخَرْ يَقُولُ : 
"كتب إل وَسُولُ الله مد" فَيْقَدَمُ حبر من مع الئى م لأنّ السَمَاع مِنَ العَالم أَفْوَى من 
الأَخدٍ بكتابه الؤارد"(١).‏ 
وبه قال الجرجان» وابن عقيل؛ والآمدي(؟). 
إل أن الإمام أحمد رضي اله عنة خالفَ وقالَ: كتابة وما مع منهُ سواءٌ. وبه قالَ ابن البنّاء(”)» 
والقاضي» وقالَ وام صر ی عمل به أحمدُ لتأخُرو...(4). 
أي عمل بالحديث المتأجَرٍ المكتوب على المسموع لتأخرّه. والظَاهِرٌ واللة أعلمُ أهُمَا سواءً موافقة 
لابن حنبل واب البنَاءٍ والقاضي. 
مثال: تصوّر أن رسولَ الله م أرسل سريَّةَ لتقاتل قومًا كافرين فخرجت تلك المّريّة, وفي 
الطَّريق أسلمَ القومُ وبلغ خبر إسلامهم إلى الرَسولٍ دن فأرسل كتابًا في مام زاجل للسّرية أنْ 
"عودوا فان القوم قد أسلموا فلا تقاتلوهخ" فهل يُعقل أن يُردَ كتابةُ في هذه الحا ويُقال: نُقَدّمُ 
أمرهُ المسموغ على كتابه ولا نعوة. ..؟ 
وقلث حمامًا زاجلاء لأنَّ الكتاب لو أتَى به فار لكان سماعًا منة, لأنَّ الفارس سمع من الرَسِولٍ 
د فكتب. 


)١(‏ الإشارة للباجي. 

(۲) إحكام الأحكام للآمدي - غاية السول للأسنوي - فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت» 
لعبد العلي محمد بن نظام الدين محمد السهالوي الأنصاري اللكنوي- تيسير التحرير محمد أمين 
بن محمود البخاري المعروف بأمير بادشاه الحنفي (المتوفى: ٩۷۲‏ ه). 

(") ابن البنّاء هو أبو علي الحسن بن أحمد بن عبد الله بن البناء البغدادي الحنبلي فقيه حنبلي, 
من رجال الحديث. 

(4) شرح الكوكب المنير لابن النجار. 
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مثال: عن جندب بن عبد الله أن البى َد بعث رهطا وبعث عليهم أبا عبيدة بن الحارث أو 
عبيدة بن الحارث» فلما ذهب لينطلق بكى صبابة إلى رسول الله يدن فبعث عبد الله بن جحش» 
وكتب له كتابا وأمره ألا يقرأ الكتاب حتى يبلغ مكان كذا وكذاء وقال: ولا تكرهن أصحابك 
على ا مسير» فلما بلغ المكان قرأ الكتاب فاسترجع وقال: “معا وطاعة لله ولرسوله - د س 
قال: فرجع رجلان ومضى بفيتهم. فلقوا ابن الحضرمي فقتلوه» وم يدروا أن ذلك اليوم من 
رجب» فقال المشركون: قتلتم في الشهر الحرام, فأنزل الله تعالى: يسألونك عن الشهر الحرام 
الآية...(١).‏ 


الشاهد: 

أن رسول الله د بعنهم في مهمّة, أي: أمرهم بالخروج في مهمّة, والأمر للوجوب. لكن كتابه 
خالف قوله. وذلك في قوله مَْدُ: "ولا تكرهن أصحابك على المسير" فكان الأمر المسموع 
للوجوب, ولكنّه سقط من الوجوب إلى الإباحة بأمر مكتوب» وبه فعل الصحابة فرجع منهم 
رجلان, فدنسخت الكتابة القول, وأصاب ابن حنبل من قال بقوله وأخطأ البقيّة. 


الرجيح: 

لا يقدّم القول على الكتابة ولا الكتابة على القول, بل بينهما ناسخ ومنسوخ» فالمتأخر منهما 
ناسخ للمتقدم. 

ويمذا يكون كتابة وما مع منة سوا وبدسخ الكتابث الصّربح الخبنَ المسموع, وبقولي الكتاب 
الصّريح خرجتًا به من الوجادة مما يعد شبة الانقطاع لعدم اللقاءِ والمشافهة. 

وما تعد المكاتبة لقاء لأنّه لقى من كتب له كما في الحديث, أو أرسل له الكتاب فهو قد لقى 
رسول الكاتب» وهو سند متصل. 


)١(‏ فتح الباري لابن حجر 2185/١‏ وتخريج سير أعلام النبلاء 71 24 وغيره. 
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لديا 


- 


وأمًا في كتابي "التهذيب والتوضيح في شرح قواعد الترجيح" فقد قَدَّمًا خبر ابن عباس وفيه أنه 
قال: "وجد الليئ َد شاه ميّعهً أَعْطِيَنْهَا مولاةٌ لميمونة من الصّدقة, فقال اليئ يَدْدُ: هلا انتفعتخ 
بجلدها؟ قالُوا: َا ميت قالَ: إا حرم أكلهًا"(١).‏ 

3 5 ر لاله ى م , 
على خبر ابن عُكيم المكتوب والذي فيه: "أن رسول الله و قال: لا تنتفعُوا منّ الميتة بإهاب 
ولا عصب"(؟). 

5 ° و 0 ا Na‏ 
وذلك في الصّفحة رقم (54) من الكتاب» لأنَّ حديث ابنَ عكيم مضطرب السّندٍ والمتن» ليس 
لاه مكتوب وحديث ابن عباس مسموع. قال أبو حاتم الرَازي: ليست لعبد الله بن عكيم 
كلهم ثقات؛ وإنما ينبغي أن يحمل الضعف على الاضطراب؛ كما نقل عن أحمد(؛ ). 
قال الإمامُ الترمذيً: ترك أحمدُ بن حنبل هذا الحديث لا اضطربُوا في إسنادو(ه). 


)١(‏ متفق عليه. 

(۲) أخرجه أبو داود والترمذي والتسائي وابن ماجه وأحمد. 

(۳) المعجم الوسيط »"٠۸/٦‏ وعارضة الأحوذي 2184/4 وتخريج مشكاة المصابيح لابن 
حجر العسقلاتي ۲١۸/١‏ وقال: حسن» وصححه الألباني في صحيح الترمذي» وأخرجه 
البوصيري في إتحاف المهرة 8/8 . , وقال: إسناده رواته ثقات. 

.5//١ التلخيص الخبير‎ )٤( 

(5) تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمرذي. 
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ولو افترضنًا أن حديث ابنٍ عكيمٌ سليمٌ غير مضطرب» حينهًا ينسځ حديث ابن عكيم المكتوبث 
المتأخر حديثٌ ابن عباس المسموغ, وبه قال مالك في رواية وأحمدُ في المشهور» حيث رأؤا اَن 
حديث عبد الله ابن عكيم ناسخ لأحاديثِ جواز الانتفاع بإهاب الميتة إِذَا ذب لتأخُرو(١),‏ 
ولعلّهُ تقوى عندهم بكثرة الطرق بعد ما كان مضطرباء قال الأرناؤوط: فيه نعيم بن حماد من 
رجال البخاري» وقد توبع» ومن فوقه ثقات(۲)» وقال ابن حجر حسن(۳)» وأخرجه البوصيري 
في إتحاف المهرة وقال: إسناده رواته ثقات(4 ). 

كما أن هذا المبحث من باب ترجيح الحظر على الإباحة, فان تركتا استعمالَ الجلدَ المدبوعغ 
علّى احتمالٍ الإباحة بحجّة ولؤ شبهة الحظر. فتقديم الحظر من باب أولى, فلا إم في ترك المباح» 
والإم حاصلٌ في الحظر ولو كان الحظرٌ مشبوكاء لقوله صلَى الله عليه وسلّم: "إن الال ب 
ورام ب وبَئِنَهُمَا مُشْمَبِهَاتْ لا يَعلَمُهُنَ كبيرٌ مِنَ الاس هَمَنِ الى الشَبْهاتِ فَقَدِ اسْترا 
لدينه. وعِرْضِهء ومَنْ وفع في الشّبْهَاتِ وق في الْخرَام"(9). 

فإن صح حديث ابن عكيم فاته راجح على حديث ابن عباس» بالنّسخ لأنّه متأخر» وبصيغة 
النهي التي تقدّم على الإباحة. 


)١(‏ المشهور عند المالكية أن جلد الميتة نجس وإن دبغ غير أنه يجوز استعماله. ولا يجوز بيعه 
ولا الصلاة عليه. يُنظر [القوانين الفقهية لابن جزي]. وني المسألة أقوال أخرى. يُنظر: المهذب 
للشيرازي والمغني لابن قدامة. 

(۲) تخريج مشكل الآثار 14٠‏ 7". 

(") تخريج مشكاة المصابيح لابن حجر العسقلاني .٠٠۸/١‏ 

." ٠/8/8 إتحاف المهرة‎ )٤( 

(©) متفق عليه. 
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az‏ 
المبحث الثاني عشر: تعارض المسموع أو المكتوب مع التقرير: 
وذلك لن المسموع من الب د أعلى ما استفيد حكمة من تقريره فبرو على قولٍ أؤ فعلٍ, 
ثم هذا أي المسكوث عنة مع حضور التي ب يعدم على المسكوتٍ عن مع غيبته وعلم 


بو(1). 
كذلك يرجح المكتوبث علّى المسكوت عنة. فكتابة صِلَى الله عليه وسلّمَ أبِينُ وأوضح من 
تقريره. 


وكذلك يقدم التقرير بالقول على غيره: كحديث أي بن كعب أن رسول الله فيد قال: "يا ب 
المنذر, أَنَدْرِي أي آيَةِ من كتاب الله معكَ أَعْظَمْ؟ قالّ: قُلتُ: الله ورَسولْهُ أغْلّم. قالَ: يا أب 
7 أتذري أي آية من كتاب الله معكَ أَعَْظَّمْ؟ قالَ: فلث: الله لا إِلَهَ إلا هو اله 
لَقَيُومُ] [البقرة: هه ؟]., قالَ: فَصَرَب في صَدْرِيء وقال: واللّه لِيَهْبِكَ العلّم أبا الْنَذِرِ(؟). 
فهذا تقرير بالقول وهو أعلى درجات التقرير وهو مرح على التقرير بمجرّد بالابتسام 
والاستبشار. من ذلك حديث عمرو ابن العاص قال: احتلمت في ليلة باردة في غزوة ذات 
السّلاسلٍ فأشفّقتُ إن اغتَسَّلتُ أن أَمْلِكَ فتيمّمث؛ ۾ م صلَيتُ بأصحابي الصبح فذگروا ذلك 
لبي ت فقال: يا عمرو صِلَّيتَ بأصحابكَ وأنت جنْبٌ؟ فأخيرثة بالّذي مَنعَني منَ الاغتسالٍ 
وقُلتُ 25 سَعْتُْ الله يقول: إوَلَا تَقبُلُوا نكم إن الله گان بكم رَحيمًا؟ [النساء: ۲۹]» 
فضحك رسولٌ الله كد وم يقن شيا(م). 


)١(‏ ماجد بن صلاح بن صالح عجلان. 


(۲) أخرجه مسلم في صحيحه ١٠١‏ . 
)۳( أخرجه أبو داود )<( واللفظ له وأحمد (ة864ل/ا١).‏ 
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والتقرير بمجرّد بالابدسام والاستبشار مقدم على التقرير بالسكوت» من ذلك حديث قيس بن 
عمرو بن سهل الأنصاري قال: رأى رسولٌ اللو رجلا بُصلّي بعد صلاة الصّبح فقال رسول 
لله يد "صلاةٌ الصبح ركعتانٍ" فقال الرجل: إن لم أكن صليتُ الركعتّين اللتين قبلّهما 
فصِلَّيئُهما ان فسكت رسول الله ود . 

وكلٌ ما سبق من التقرير بالقول وابتسام واستبشار» والسكوت, في حال حضور رسول الله. فيه 
تفصيل في التَرّجِيح على ما كان في غيابه مع علمه. 

فيُّقدّم ما أقرّه بالقول وما استبشر به حال غيابه مع علمه به» على ما مجرّد ما سكت عنه في 
حال حضوره. هذا لأنَّ القول أبلغ البيان وهو نفسه قوله د كما في حديث أبي المنذر, 
وكذلك مرد الاستبشار ولو مع غيابه فهو أعلى من مجرّد السكوت حال حضوره. 

من ذلك حديث قصّة جليبيب» لا بلغ رسول الله يذ أن المرأة التي أراد أن يزوّجه إيه أطاعت 
رسول الله مد مع أنَّ أهلها رفضوه؛ فقال الرسول يكذ مقرًا على فعلها ومستبشرا به: "اللهم 
صب عليها الخير صبا صبا"(۲). 

فهذا إقرار بالقول ويشمل الاستبشار مع غيابه عن موقع الحادثة, فهو أعلى من مجرّد سكوته 
َي إقرارا مع حضوره. 

ولكن يقدَّم ما سكت عنه في حال حضوره» على ما سكت عنه حال غيابه مع علمه به. لأنَّ 
الحضور والمشاهدة والسماع تعطي أكثر طمأنينة في التّفس حال التعارض مع ما أقره سكوتا 
وهو غائب عنه. 

وعلى هذا؛ فإن المسموع والمكتوب متساويان, ويقدم المسموع أو المكتوب على التقرير 
بالحضور أو الغياب» والتقرير القولي بالحضور مقدّم على التقرير بمجرّد الابتسام والاستبشار 
حضورا أو غياباء والتقرير بمجرّد الابتسام والاستبشار حضورا أو غياباء مقدّم على التقرير بمجرّد 
السكوت حضورا أو غياباء والتقرير بالقول غياباء مقدّم على جرد التقرير بالابتسام والاستبشار 
حضوراء والتقرير بمجرد الابتسام والاستبشار غياباء مقدّم على التقرير بمجرّد السكوت حضوراء 
والتقرير بمجرّد السكوت حضوراء مقدّم على التقربر بمجرّد السكوت غياباء والله تعالى أعلم. 


(۱) أخرجه أبو داود .١751/‏ 
(۲) صحيح على شرط مسلم» أخرجه البيهقي في شعب الإيعان من طريق أبو برزة الأسلمي 1۷۲/۲. 
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المبحث الثالث عشر: تعارض رواية المغبت مع الاي 


إذا تعارضّ دليلان أحدهمًا يثبثْ حكمًا والآخرُ ينفيه وجب تقد رواية المنبتٍ إِذَا كان عدلًا 

رض والآخرٌ ينفيه و م رواب 
ثبنًا على رواية النَافي(١)»‏ لان مع م المثبت زيادة علم خفيّة على النَافي(؟). 
وهذا ليس على إطلاقه فاته تُقدّم 5 ا منبت بدليل قطعيٰء ؛ وتقدّم رواية الثاني بدليل قطعي. 
كما سيأتي معنا في الأمثلة, فالترّجيح بقوّة الدلالة ليس بمجرّد النفي والإثبات, فلر تا كان للنّافي 
دليل قطعي» وكان للمثبت دليل ظيمٌ. فلا شك أن الدليل القطعي مقدّم على الدليل الظئي 
سواء كان في النفي أو الإثبات, وهذا مفهوم كلام السرخسي والطوني والآمدي وابن النجار 
وغيرهم, حيث أثبتوا أنَّ للمتبت زيادة علم» سواء كان هذا العلم ظنيًا أو قطيًاء فإن كان 
للمغبت والنافي دليلان ظنيّان وكان لأحدهما زيادة فلا شك أنَّ من له زيادة علم هو المقدّم 
مثالٌ: 

وخ أن |7٠٠١‏ الله ل 5 

عن بلا رضي الله عنة أن رسول الله يد صلَّى في جوف الكعبة("). 

ف 3 1 لو ر ع لي 7 اسل بلا 5 0 ۲ 
وعن الفضل بن العبّاس رضي الله عنهمًا أن رسول الله تكد لم يصن في جوف الكعبة(4). 


الشاهد: 
الرّواية الأول تعارض لن الرواية الّانيةء لان الأول به للحكم والثَّانِيةٌ نافيةٌ له فبلال رضى الله 
عن قالَ: إِنَّ رسول الله د صلَّى في جوف الكعبة, والفضل بن عباس رضي الله عنهما نى 


جح الرّواية الأول على الثَانيةَ لأنَّ الرواية الأولى منبعة 3 للحكم بدليل قطعي, هذا لأنَّ بلالا 

لع بر د ع فبلالٌ رضي الله عن دخل مع رسول اله َه في يوم الفعح 
ا جوف الكعبة ورآه يصلي فيهاء فعن عبد الله بن عمر: "دحل رَسِولٌ الله صَلَى الله 
عليه وسِلّمَ البَيْتَ هو وأْسَامَة بن رَيِْ وبلال» وعَتْمَانُ بن طَلْحَةَ فَأغلَقُوا عليه فَلَمًا فَتَحُوا 
كُنْتُ اول من و فَلَقِيتُ بلالا فَسَأَلُهُ. هل صَلَّى فيه رَسول الله د قال: نَعمْ بن العَمُودَيْنٍ 
الِيَمَانِييْنِ"(8). 
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وأا الف وهو الفضل فى بدليل ظن أي: اسْمَعلَمَ عن الأمر فلم يجذ أن الي 2 صلّى في 
جوف الكعبة لأنّه ل يدخل 59 فف ذلك. 

فلو أنَّ للنّاف دليل قطعي. بحيث لو فرضنا أن الفضل دخل مع رسول يذ في يوم الفتح الأكبر» 
وبقى معه إلى أن خرج ولم یره يصليء فهذا دليل قطعي ينفي صلاة رسول الله د في جوف 
الكعبةء فيْقدّم على المنبت إن كان دليله ظنيّاء بحيث لو قيل للصحابي أنَّ رسول الله يذ صلى 
في جوف الكعبة في يوم الفتح الأكبرء والتاني دخل مع الرسول في يوم الفتح إلى الكعبة وبقى 
معه إلى أن خرج ول يره يصلي» فقطعا بُقدّم دليل النَّافي هنا على دليل المثبت؛ وكان للمثبت 
والتاني دليلان قطعيّان, يُنظر فقوّة الأدلّة من حيث العدد» والعدالة وغير ذلك مما أسلفناه 
إذا؛ فالمقام هنا مقام قوّة أدلّة ولا دخل للنفي والإثبات فيهاء وعلى هذا فالقاعدة التي في 
الباب ليست قاعدة مطّردة ولا أغلبيّة» بل بمكن عدم اعتمادها على أ قاعدة» ويُستغنى 
عنهما بالقواعد التي ترجع للسند التي ذكرناها في بابجاء وقواعد الرّاوي من حيث العدالة وغير 


.)١55/5؟( يُنظر: صحيح البخاري‎ )١( 

۲۳ (۲) يُنظر: أصول السّرخسي ۲۱/۲ - ۲۲. وابن قدامة في روضة الناظر 
والاعتبار للحازمي .۲١‏ والمسودّة في أصول الفقه 1١١ - ٠٠١‏ والإحكام للآمدي 
45: وشرح مختصر الروضة للطوفي */ ۹۸ - ١./اء‏ والبحر المحيط للزركشي 
5 ”, والمنفور في القواعد الفقهيّة .4١ ۹١/١‏ وشرح الكوكب النير لابن النجار 
6< ال 

متفق عليه. (*) 

أخرجه أحمد و صححه أحمد شاكر. )٤(‏ 

(5) أخرجه البخاري »)٥۰٤(‏ ومسلم (۱۳۲۹)» والنسائي (1۹۲) واللفظ له» وابن ماجه 
555”) وأحمد .)٤۸۹۱(‏ 
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الفصل الثالث: قواعد ترجع إلى المعنى: 
المبحث الأوّل: تعارض النص مع الظاهر: 
إا تعارضّ دليلانٍ أحدهمًا نصّ والآخرٌ ظاهرٌ وجب تقد النّصّ على الظَاهِرٍ(١),‏ لأنَّ النّصّ 
أدلُ لعدم احتمالٍ غير المراد» والظّاهِرٌُ محتملٌ غيرةُ وإ كان احتمالًا مرجوحًا لكنّهُ يصلخ أن 
یکون مرادًا بدليل(؟). 
النَصّ: ٠‏ 
هو اللّفظ الذي لا يحتمل إل مع واحدًا("). 
والظاهرٌ : 
هو الاحتمال الأقوى بينَ احتمالين أو أكثرٌ إِذَا كان اللّفظُ يحتمل أكثر من احتمال(4) 
e‏ 
عن جابر رضي الله عنهُ قالَ: قال رسولٌ الله يَدْدُ: إا جاء أحدكمْ يوم الجمعة والإمامُ بخطب 
فليركغ ركعتين وليتجوّز فیهما(ه). 
وف رواية: جَاءَ رل والنبي َد يلطب النّاسَ يَومَ الجُمُعَة فَقالَ: أصَلَّيْتَ يا قُلَانُ؟ قالَ: ل 
قال: قُمْ فارگغ رَكعَتَيْنِ(5). 
وعن عبد الله بن بسر رضي الله عنة قالَ: جاءَ رج يتخطَّى رقاب الاس يوم الجمعة والبّوع يك 
بطب فقالَ له البوئ كد اجلسن فقذ آذيت(۷). 


.٠١١ المختصر في أصول الفقه على مذهب الإمام احمد بن حنبل, لابن اللحام‎ )١( 

(۲) الطُوف شرح مختصر الرّوضة 59//7. 

(") الصّواعق المرسلةٌ لابن القيم الجوزية .٠۸۸ - ۱۸۷/١‏ 

.٠٠۷/۲ البحر الحيط لبدر الدين الرّركشي‎ )٤( 

(ه) أخرجه مسلم .۸۷٩‏ 

)٩(‏ أخرجه البخاري (47): ومسلم (805) باختلاف يسير. 

(۷) أخرجة أبو داود ۸١۱١ء‏ والنسائي 1۳۹۹١‏ وابن ماجه ١١١‏ وأحمد 


61/5 وصححه. 


الخاصة في علو الأصول من حد الفقه الجن الثاني 


الشاهد: 
الرواية الأول تتعارضُ مع الرّواية الثّانية, لأنَّ الأول فيهًا مشروعيّةُ صلاةً ركعتين والإمامُ خطب» 
والثَّانِيةً على ظاهركًا فيهًا عدمٌ مشروعيّة صلاة ركعتين والإمامُ يخطبث. 


ترجَح الرّوايةُ الأولى علّى الثّانية: لأنَّ الأول نص في مشروعيّة صلاة ركعتينٍ والإمامُ بخطب» ولا 
تحعمل غير هذا المعّى حيث قال صلى الله عليه وسلم: " إِذَا جاءَ أحدكمٌ يوم الجمعة والإمام 
يخطبْ فليركغ ركعتينٍ وليتجوّز فيهمًا" (فليركغ) هذا أمر والأمر للوجوب» وزادت قوَّة الوجوب 
في هذا الأمر حيث اشترط فيه شرطا وهو التجوّز حيث قال: (وليتجوّز فيهمًا)؛ وكذلك هذا 
الشرط واجب لأنّه بصيغة الأمر. 

00 تحتمل غير ظاهرهاء فمنَ الممكن أن البَجل صلَّى ركعتينٍ م تقَدّمَ فاأخلسة رسول آل 
يد ومن الممكن أن الرسِولَ يد أجلسة قبل أن يصلّي ركعتينٍ لأنَهُ يؤذِي في الاس لقوله صلّى 
لله عليه وسلّمَ: اجلمن فقذ آذيت, والأظهز بين الاحتمالينٍ أنه صلّى ركعتين ۾ تقدّمَ وال 
أعلجُ؛ وإذًا لاحظت فإنَّ الحديث الأول لا يحتمل إلا احتمالا واحدًاء والحديث الان احتمل 
عديدًا من الاحتمالاتٍ وأقوّى الاحتمالاتِ هو الظاهرٌ ومع هذا يرجح النّصُ لاله لا عمل إل 
احتمالًا واحدًا. 

والصحيح أنَّ الرواية الثانيّة هي في مقام الظاهر ولكن على خلاف من استدلٌ بجواز الجلوس 
والإمام بخطب» بل هي ظاهرة في أنَّ الرّجل صلى ركعتين ۾ تقدّم فأجلسه رسول الله كد ويدل 
على ذلك حديث أبي قتادة الحارث بن ربعي» عن الي بد قال: "إِذَا دحل أَحَدكُم المسْجِدَ 
فلبرگغ ركعمينٍ قبل أنْ يخِليسَ"(1). 

وني رواية: "إذا دخَل أحذكم المسجد فلا يجلسن حتى يصلَّي ركعتين"(؟). 

فهذا أمر مطلق ولم يقيّد بزمان ولا مكان ولا نمي في أي وقت» فأينما دخل المسلم المسجد 
ركع لله تعالى ركعتين ولو في وقت النهي as‏ الأسباب» ويدل على ذلك حديث 
e‏ 0 جلا يُصََّي بَعْدَ صَلاةٍ البح ركْعمَينِ فَقَال التي فط 
أصَلاة الصبح مرن لَهُ اليَجُلْ: إِنْ 1 أكن صَلَيْتْ الرَكْعمبْنِ اتن قَبْلَهُمَ فصليُْهُماء 
قَالَ: فَسَكَتَ 5 E,‏ 
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فهنا أقرٌ الب َم صلاة ركعتين في وقت النهي بل وقضائهماء فمن باب أولى صلاة ركعتين في 
يوم الجمعة والإمام يخطب. كذلك مَا روه البخاريٌ ومسلمٌ عَنْ َم سَلَمَهَ رضي الله عَنْهَاءِ أن 
فَشَعَلُونٍ عن لكين اللََنِ بعد الظّفْر فَهُمَا هَائانٍ'(4). 
فهذه الصلوات وهي الرواتب وتحيّة المسجد. من ذوات الأسباب فسبب صلاة ركعتين في 
ام ار لاح ب امن وقضى الرجل 
الفجر في المسجد بعد صلاة الصبح» فتحيّة المسجد والإمام يخطب من باب أولى. 
وعلى هذا؛ فإنَّ الظّاهر هو الاحتمال الأرجح بين احتمالين أو أكثرء ولا يكون الترجيح في 
الاحتمالات إلا بعلم ولكن ًا يرجح من ليس له علم فلا يخلو ترجيحه من تأويل المعنى المراد 
إلى غير حقيقته. فمن يقولون بأنَّ الصلاة في يوم الجمعة والإمام يخطب ممنوعة هذا ينبئ م بقلّة 
درايته بعلم الحديث وبعلم الأصول» بل هو محض فلسفة واستعمال للعقول دون التفات 
للمنزول؛ فيرى هؤلاء أن الاستماع للخطبة أولى من الصلاة فقالوا بعدم جوازهاء وأوّلوا المعاني 
حى قالوا أنَّ الرجل الذي قال له الرسول يد" قُمْ فاركع ركْعمَبْنِ" هو سليْك وهو فقير فأراد 
الرسول بد أن يرى الصحابة فقره بثيابه الرنّةَ فيتصدّقوا عليه. ولم يأجوا للحديث الأول وهو 
للعموم حيث قال يَدُ:" إِذَا جاءَ أحدكمْ يوم الجمعة والإمامٌ ينطب فليركغ ركعتين وليعجوّز 
فيهمًا", وهو عام يشمل سليكا وغيره» وغفلوا أيضا على أن جل الصحابة فقراء شديدوا الفقر, 
بل غفلوا عن عموم أصحاب الصف وهم أشد الناس فقرا في عصرهم فهذا فهم سقيم. 
كما أن خطبة الجمعة ليست للتعليم بل هي للترغيب والترهيب ومن سننها تقصير الخطبة وإطالة 
الصلاة فقد قال البي كَدْة: "...إن طُولَ صَااة الرَجْلء وَقِصَرٌ حُطبته؛ مله من ففهه فأطِيلُوا 
اللا وَافْصُرُوا الخْطْبَةً. .."(ه). 
كما يُفهم من هذا أيضا أنَّ للصلاة فضلا عظيما يوم الجمعة حيث قال: (فأطِيلُوا الصَّلَاة 
وَاقْصُرُوا الخُطْبَة) وهذا يدعم لزوم صلاة ركعتين ولو كان الإمام يخطب, كما يُفهم من قصر 
الخطبة أنَّ الخطبة ليست للعلم بل للترغيب والترهيب» ويشهد له حديث جابر قال: "كان 
رسول الله د إِذَا خَطّب احْمَرَتْ عَيْنَاه وَعَلَا صَوْنُهُ واشت عضب حى كَأنَهُ مُنَذِرُ جَيْش 
يقول: صِبَّحَكُمْ وَمَسَاكُمْ ويقول: بُعِْتُ أنا وَالسَاعَةُ كَهَاتَيْنِ وَيَفْرْنُ بيْنَ إِطْبَعَيْه: السبَابَة 
وَالْوْسْطَّىء ويقول: اما بَعْدُ؛ فان خَيْرَ الحديث كتابُ الل وخی ای هُدَى محمد - مد 
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شر الأو مُحدََاماء وَل بدْعَةٍ ضَلَالَةٌ ثم يقول: أنا اَل بِخُلَ مُؤْمِنِ من نَفْسِهٍِ من تَر مَل 
وني رواية: گائث حط الب م بوم الممْعَةِ يمد الل ويي عليه ثم يقول على إِثْرٍ ذلك 
وَقَدْ علا صوْتَهُ نم سَاقَ الحديت» منله(»). 

فهذا مثال على جدس خُطب رسول الله يكن وهي قصيرة بملؤها الترهيب والترغيب وليست 
للتعليم الشامل» بحيث ترك الصلاة من أجلهاء كما أنَّ المصلّي يسمع ولو كان في صلاته. 
كما ل أردتا لقوّنَا هذا القول بقاعدة أخرّى. وهي: تقد المنطوق على المفهوم. كما سيأق في 
بابه, فقوله يَْدٌ: (إذَا جاءَ أحدكمْ يومَ الجمعة والإمامٌ يخطب فليركغ ركعتينٍ وليتجوّز فيهمًا) هذا 
منطوق» وقوله: (اجلمن فقذ آذيت) يُفهم منه على الحقيقة أن الرجل صلى ثمّ تقدّم أو على 
غير الحقيقة أنه م بُصلّي» وهو فهم سقيم لا يرتقي إلى الظاهر بل هو تأويل فاسد» وهو حمل 
المعنى على خلاف ما هو عليه والظّاهر والتأويل لا يتقدّمان على النصّ بحال في حال التعارض» 
إن كان الظاهر غير معارض لنصّ كان داعما له كما في خبر الثاني. 


.۷١ 4 رواه البخاري 4 4 4 واللفظ له ومسلم‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري .١١51/‏ 

(۳) رواةُ ابن ماجه (4 8 )١١‏ صحّحة الألباي في صحيح ابن ماجه (48 8). 
)٤(‏ رواة البخاريٌ (۱۲۳۳) ومسلمٌ .)۸۳٤(‏ 1 

(ه) أخرجه مسلم 859. 

(5) أخرجه مسلم /851. 
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المبحث الثاني: تعارض الظاهر مع المؤوّل: 
إِذَا تعارضّ دليلان أحدهمًا ظاهرٌ والآخرُ مؤوّل وجب ترجيح الظّاهرٍ على ال مۇۇل› لان الظاهرٌ 
دلالتة جلي والمؤوّل دلالتة على المعتى خَفيّة(1). 
الظّاهرٌ : 
7 الاحتمال الأقّى بِينَ احتمالينٍ أؤ أكثر إذا كان اللّفظ حتمل أكثر من احتمالٍ(؟). 


وا مۇۇل: 
هو الاحتمال الأضعفُ الذي يحتملة اللّفظُ إِذَا كانَ يحتمل أكثرٌ من احتمال(”). 
أؤ تقول: حمل اللفظ على ا لمعت الحتمل المرجوح. 


ال 

قول الى : لا نكاح إلا بولي(4). 

وقولة صلى الله عليه وسلم: النَيَبْ أحق بنفسهًا من وليّهَاره). 

الشاهد: 

الرّواية الأول تتعارضُ مع الرّواية الثّانية» لأنَّ الأول تشترطٌ الول في التكاح» والرواية اتانيه 
تحمل احتمالين» أحدهمًا أن المرأة النَيّب يجوز أن تتزوّج بدونٍ ولي» والتَان أن وليّهًا لا يجوز له 
أن يكرههًا على الرّواج؛ والاحتمال الأول ضعيف بالتّسبة للاحتمال الثاني كما أنَّ كلا 
الاحتمالين ضعيف بالتّسبة إلى الظّاهر وهو الحديث الأوّل. 

)١(‏ الماوردي التحبير شرح التحرير له والآمدي الإحكام في أصول الأحكام 
6/5 

(۲) البحر الحيط لبدر الدين الزّركشي ؟//501. 

(۳) السابق. 

)٤(‏ أخرجه أبو داود 88 ٠‏ 5, و الترمذي ۰۱۱۰۱١‏ وابن ماجه ۰۱۸۸۱1 وأحمد 4٠‏ ١عن‏ أبي 
(©) أخرجه مسلم ۰۱٤۲۱‏ عن ابن عباس رضي الله عنه. 
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فالرّواية الّانية هي المووّلةُ في حال قياسهًا مع الرّواية الأول لاما الاحتمالٌ الأضعف, والرّوايةٌ الأول 
هي الظاهرةٌ. 

وزوب الاي بفسها تمل احمالن كما سيق فالاحتمال الأضعف منهم وهو جوز نكا اليب 
نفسهاء وهو المؤول» والاحتمال الأول وهو عدمٌ جواز اكراهِ ولبَها ها هو ظَاهِرٌ أيضاء هدا لأنّهُ له 
شاهدٌ منْ رواية لا نكاح بلا ولي. 


5 14 


نكاح بلا ولي وبِينَ الاحتمالٍ الطَاهر ِينَ الاحتمالين في حديث الثيّبْ أحق بنفسهاء وخرجتا بأنهُ لا 
يجوز لليّب تزويج نفسهًا ولا يجوز لوليا إكراههًا على الرّواج. 

وبعدَ مَا رجّحنًا أحد الاحتمالين من حديث "الثيّب أحق بنفسهًا" استغنيتا بذلكَ عن التّْجيح بِينَ 
الحدينين واكتفيتا بالجمع بينهمًا والجمعٌ أولى» فيكونٌ كما قلثُ سابقاء لا نكاح إلا بو لبكرٍ 5 
إلا أن اكيب لا يجوز لوليا إكرارههًا علّى التكاح. ۰ 

الرجيح: ترجًّخ الرّواية الأول على الثّانية لأنَّ الأول ظاهرة والثَّانِيةُ مؤوّلةٌ كما بنا لكم. 

فائدةٌ: في تعريف التَويلٍ وأقسامه: 

يطلق اويل في اللّغةٍ على عدّة معان: منها تأويل الكلام تفسيرةُ وبيانُ معناة(١).‏ 

والمرجم تقول: أوَّلَ الله عَلَيْكَ صَلَنَكَ أي أَرْجَعَهَاء وأعادها إِلَيِكَ(؟). 

والمصيرٌ والعاقبةء وتلكَ العاني موجودة في القرآنٍ والسنَة قال الله تعالى: هَل يَظْرُونَ إلا 
ويله [الأعراف: ۳ە]» أْ: عاقبته(”). وقالَ الرُسولٌ وه في دعائه لابن عبّاسَ: "الله فَقّههُ في 
الدِينٍ وعلّمة التأويل"(٤)ء‏ أي: علمة التفسير. 

أنواع التأويل وتعريفه في اصطلاح السّلف: التأويل: له معنيانِ ممدوحانٍ ومعنى مذموة: 

١‏ اما المعتيان الممدوحان: فطلو التَأويل عع التفسير والبيانٍ وإيضاح المعاني المقصودةٌ من 
الكلام فيقال: تأويل الآية كذَا؛ٍ أيْ معناها. 1 

؟ - ويطلق بع الال والمرجع والعاقبة وتحقق الأمرء فيقال هذه الآيهُ مضّى تأويلهاء كقوله تعال: 
[وَقَالَ يا أبتِ هذا اول رُؤياي مِن قَبْلُ قذ جعَلَهَا ري حق) [يوسف: .]٠٠١‏ 


(") الطّبري. 
)٤(‏ البخاري. 
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التأويل في اصطلاح أهل الكلام وله معنى واحد مذموة: 

۴ - عند الخلفٍ من علماء الأصولٍ والفقه الذِينَ ينتسبون لعلم الكلام: هو صرف اللّفظِ عن 
المعتى الرّاجح إلى المعتى المرجوح لدليل يقترن به(١).‏ 
وها التَأويلٌ مرفوضٌ عند السّلفٍ واعتبروةٌ تحريقًا باطلاً في باب الصفات الإهيةء وقد ظهرٌ 
هذا المع لاويل متأخَرّا عن عصر الرسول ب والصّحابة. بل ظهرٌ مع ظهور الفرق ودخلُوا 
من إل تحريفٍ النُصوص تحريقًا معنويًا, وكانث له نتائ خطيرة؛ إذْ كلّمَا توغّلُوا في تأويل المعاني 
وتحريفهًا بعدُوا عن المعتى الحقّ الذي تمدف إليه التصوص(۲). 
وخلاصة أنواغٌ التأويل ثلانة: 

اثنانِ منهًا تأوبلاث صحيحة ممدوحة وهي: 

١‏ - تأويل الأمر وقوعة. 

۲ - والتأويل بمعىّ التفسير. 
والنُوعٌ الثّالثْ من التّأويل هو التَأوِيلُ الباطل الفاسد وهوّ: 

۴ - صرف اللْفظٍِ عنٍ المعتى الرّاجح إلى المعتقى المرجوح. 
وهو مَا يعر عنة بالتّحرِيفٍ المعنوي. 
والتحريفٌ لغة: 
التَغييرُ والتَدِيلُ» وتحريف الكلام عن مواضعه: تغييرة(7). 
واصطلاحًا: 

العدول باللّفظ عن جهته إل غيرهًا. 


)١(‏ يُنظر علوم القرآن للقطّان. 

(۲) انظر مجموع الفتاوي ٤/٦۸‏ - ۰۷۰ وانظر 4 ه/" حلرى كه = وس ۱۳/۲۷۷ 
۳١۳ -‏ والصّواعق المرسلة ۱/۱۷۰ - ۲۳۴۳ وشرح الطّحاوية ۲۴۳۱ - 585 

(") مختار الصحاح .١١‏ 
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وهو على ثلاثة أنواع: 

١‏ - التحريف الإملائئ. 

١‏ - والتّحريفُ اللّفظِئ. 

۳ - والتَحريفٌ المعنوي. 

)١‏ التُحريفُ الإملائيٌ هوّ: تغييرٌ اللَّظِ كتابةً وهدًا لا يكونُ طبعًا إلا في الكتب» ويستحيل 
على المعطّلةٍ فعلة(١).‏ 

؟) وأمًا التَحرِيفُ اللّفضي فهو : تحريفُ الإعراب» فيكون بالزيادة أو النقصان في اللفظ أو بتغيير 
حركة إعرابيّة كقوهم: 

وكلّمَ الله موسى تَكُلِيمّك بنصب لاء في لفط الجلالة والآيةٌ في حقيقتهاء [وَكلَمَ اله مُوسَى 
تَكَلِيمًا] [النساء: ».]١54‏ وأرادُوا بذلك نفيَ صفة الكلام عن الله تعالى بجعلٍ امه تعالى مفعولا 
منصوبًا ل فاعلًا مرفوعًاء أي أنَّ موسّى هو من كلَّمَ الله تعالى ولم يكلمة الله تعالى» ولا حرّفهَا بعض 
الجهميّة(؟) هذا التَحريف, قال لهُ بعضٌ أهل الوحيد: فكيف تصنعٌ بقوله: لما جَاءَ مُوسَى لِمِيقَاتِنا 
وَكَلَّمَهُ رنه [الأعراف: 47 ,]١‏ فبهت الحرف. 

*) وأا التَحريفُ المعنويُ فهو: صرف اللّفظِ عن معناةُ الصّحيح إلى غيره مع بقاءٍ صورة اللّفظِ(”). 
أو تقول: هو العدولُ با معتى عن وجه حقيقته, وإعطاء اللّفظِ معي لفط آخر بقدر مشتركِ بينهمًا. 
کتأویلھم معتی "استؤى" ب "استول" في قوله تعال: اليم عَلَى العرش استَوى)[طه: ه]. ومعق 
اليد بالقدرة والتعمة في قوله تعالى: بل يَدَاهُ مَبِسُوطْتَانِ] [المائدة: 4 5]. 

ففي التََحريفٍ الإملائي يكون التغيير في الكلمة نفسها كتابة» وفي التحريف اللّفْظِيَ يكون النْطق 
بالكلمة مع إعرابماء وني التََحرِيفٌ المعنويّ يكون النطق سليما موافقا للرسم, لكن بإعطاءٍ الكلمة 
معي آخرّ مخالقًا لحقيقتهاء وهو المرَادُ بالتَأويلٍ الفاسدٍ الذي هو صرف الفط عن المعتى الرّاجح إلى 
المعتّى المرجوح» ويمدًا تدرك شر هدا انوع من التَأويلٍ. 1 
)١(‏ الجهمية والمعتزلة. 

(۲) الجهمية أو العطلَة هي فرقة كلامية تنتسب إلى الإسلام» ظهرت في الربع الأول من القرن الهجري الثاني: على 
يد مؤسسها الجهم بن صفوان وهو من الجحبرية الخالصة, ظهرت بدعته بترمذ» وقتله سلم بن أحوز المازن بعرو في 
آخر ملك بني أمية» ووافق المعتزلة في نفي الصفات الأزلية. 

(") الصّواعق المنزلة .٠/٠١١‏ 
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أقول العلماء في نبذ التأويل الفاسد: 

١‏ - قال الأوزاعي رحمه الله تعالى: كان الزهري ومكحول يقولان: أمروا هذه الأحاديث كما 
جاء ت(١).‏ 

وقراءتها: تفسيرهاء كما قال سفيان بن عيينة: كل ما وصف الله به نفسه في القرآن, فقراءته 
تفسیره» لا کیف» ولا مثل(؟). 

۲ - وقال الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى: فما ذكره الله تعالى في القرآن من ذكر الوجه. واليدء 
والنفس» فهو له صفات بلا كيف. ولا يقال إن يده قدرته أو نعمته, لأن فيه إبطال الصفة, 
وهو قول أهل القدر والاعتزال» ولكن يده صفة بلا كيف» وغضبه ورضاه صفتان من صفاته 
- تعالى - بلا كي ف("). 

۳ - وقال محمد بن الحسن رحمه الله تعلى في أحاديث الصفات كالنزول ونحوه: إن هذه 
الأحاديث قد روا الثقات, فنحن نرويهاء ونؤمن بماء ولا نفسرها(٤).‏ 

ه - وقال الوليد بن مسلم: سألت مالك بن أنس» وسفيان الثوري» والليث ابن سعدء 
والأوزاعي عن الأخبار التي في الصفات, فقالوا: أمروها كما جاءت(8). 

5 - وقال أبو محمد الجويني والد إمام الحرمين رحمهما الله: وأثبتنا علو ربنا سبحانه» وفوقيته, 
واستواءه على عرشه كما يليق بجلاله وعظمته. والحق واضح في ذلك» والصدور تدشرح له. فان 
التحريف تأباه العقول الصحيحة, مثل تحريف الاستواء بالاستيلاء وغيره. ..(5). 

۷ - وقال القاضي أبو يعلى رحمه الله: لا يجوز رد هذه الأخبار (على ما ذهب إليه جماعة من 
المعتزلة) ولا التشاغل بتأويلها (على ما ذهب إليه الأشعرية) والواجب حملها على ظاهرهاء وأا 
صفات الله تعالى» لا تشبه سائر الموصوفين بجا من الخلق» ولا نعتقد التشبيه فيهاء لكن على ما 
روي عن شيخنا وإمامنا أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل» وغيره من أئمة أصحاب 
الحديث(۷). 

۸ - وقال أبو بكر الخطيب البغدادي رحمه الله: أما الكلام في الصفات» فإن ما روي عنها في 
السنن الصحاح» مذهب السلف إثباتًا وإجراؤها على ظواهرهاء ونفي الكيفية والتشبيه عنها... 
ولا نقول: معنى اليد: القدرة, ولا إن معنى السمع والبصر: العلم, ولا أن نقول إها جوارح... 
ونقول: إنما وجب إثباتا لأن التوقيف ورد بماء ووجب نفي التشبيه عنها لقوله تعالى: [لَيْسَ 
گمثله شَيْءْ] [الشورى: ]١١‏ [وَ يكن لَه كُفوًا أحَد] [الإخلاص: .)۸(]٤‏ 
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قال الشيخ ابن عفيمين رحمه الله في شرح الواسطية: وأهل السنة والجماعة إيماتهم بما وصف الله به 
نفسه خال من التحريف» يعني: تغيير اللفظ أو المعنى. 

وتغيير المعنى يسميه القائلون به تأويلاًء ويسمون أنفسهم بأهل التأويل» لأجل أن يصبغوا هذا الكلام 
صبغة القبول» لأن التأويل لا تنفر منه النفوس ولا تكرهه» لكن ما ذهبوا إليه في الحقيقة تحريف, لأنه 
ليس عليه دليل صحيح» إلا أنهم لا يستطيعون أن يقولوا: تحريفاً! ولو قالوا: هذا تحريف, لأعلنوا 
على أنفسهم برفض كلامهم. 

ولهذا عبر المؤلف (يعني ابن تيمية) رحمه الله - تعالى - بالتحريف دون التأويل مع أن كثيراً من 
يتكلمون في هذا الباب يعبرون بنفي التأويل» يقولون: من غير تأويل» لكن ما عبر به المؤلف أولى 
لوجوه أربعة: 

الوجه الأول: أنه اللفظ الذي جاء به القرآن, فإن الله تعالى قال: يُحَرَفُونَ الْكَلِمَ عن مَواضعه[النساء: 
57 والتعبير الذي عبر به القرآن أولى من غيره, لأنه أدل على المعنى. 

الوجه الثاني: أنه أدل على الحال» وأقرب إلى العدل» فالمؤول بغير دليل ليس من العدل أن تسميه 
مؤولً. بل العدل أن نصفه با يستحق وهو أن يكون محرفاً. 

الوجه الثالث: أن التأويل بغير دليل باطل» يجب البعد عنه والتنفير منه» واستعمال التحريف فيه أبلغ 
تنفيراً من التأويل؛ لأن التحريف لا يقبله أحد» لكن التأويل لين» تقبله النفس» وتستفصل عن معنا 
أما التحريف. بمجرد ما نقول: هذا تحريف. ينفر الإنسان منهء إذا كان كذلك. فإن استعمال التحريف 
فيمن خالفوا طريق السلف أليق من استعمال التأويل. 

الوجه الرابع: أن التأويل ليس مذموماً كله. قال البي و "اللهم فقهه في الدين, وعلمه التأويل"(٩)ء‏ 
وقال الله تعالى: وما يَعْلَمُ تأوبلَهُ إلا الله وَالرّاسِحُونَ في الْعلم1[آل عمران: ۷]» فامتدحهم بأغم 
يعلمون التأويل. 

والتأويل ليس كله مذموماً, لأن التأويل له معان متعددة, يكون بمعنى التفسير» ويكون بمعنى 
العاقبة والمال» ويكون بمعنى صرف اللفظ عن ظاهره. 

أ) يكون بمعنى التفسير, كثير من المفسرين عندما يفسرون الآية» يقولون: تأويل قوله تعالى كذا 
وكذاء ثم يذكرون المعنى, وسمي التفسير تأويلاً, لأننا أوّلنا الكلام, أي: جعلناه يؤول إلى معناه 
المراد به. 

ب) تأويل بمعنى: عاقبة الشيء, وهذا إن ورد في طلب» فتأويله فعله إن كان أمراً وتركه إن كان 


فيا وإن ورد في خبر» فتأويله وقوعه. 


الخاصة في علو الأصول من حد الفقه الجن الثاني 


7 


مثاله في الخبر قوله تعالى: (هَل يَظْرُونَ إلذ تله يَْمَ بان ويه يَقُولُ الْذِينَ نَسُوهُ من قَبْلُ قذ 
جَاءت وسل ربا باحق [الأعراف: 5], فالعنى: ما ينتظر هؤلاء إلا عاقبة ومآل ما أخبروا 
به يوم يأتي ذلك المخبر به يقول الذين نسوه من قبل: قد جاءت رسل ربنا بالحق. 

ومنه قول يوسف لما خر له أبواه وإخوته سجداً قال: [هَذَا تأويل رُؤْيَاي من قَبْلُ) [يوسف: 
٠‏ هذا وقوع رؤياي» لأنه قال ذلك بعد أن سجدوا له. 

ومثاله في الطلب قول عائشة رضي الله عنها: "كان البي يَدّذٌ يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده 
بعد أن أنزل عليه قوله تعالى: ذا جَاء نَصِرُ الله الخ [النصر: »]١‏ سبحانك اللهم ربنا 
وبحمدك اللهم اغفر لي» يتأول القرآن"(١١),‏ أي: يعمل به. 

ج) المعنى الثالث للتأويل: صرف اللفظ عن ظاهره» وهذا النوع ينقسم إلى محمود ومذموم» فإن دل 
عليه دليل» فهو محمود النوع ويكون من القسم الأول, وهو التفسير, وإن لم يدل عليه دليل» فهو 
مذموم» ويكون من باب التحريف» وليس من باب التأويل. 

وهذا الثاني هو الذي درج عليه أهل التحريف في صفات الله عز وجل. 

مثاله قوله تعالى: [ِالرّحْمَنْ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى] [طه: ه] ظاهر اللفظ أن الله تعالى استوى على 
العرش: استقر عليه» وعلا عليهء فإذا قال قائل: معنى (اسْعَوَى): استولى على العرش» فنقول: هذا 
تأويل عندك لأنك صرفت اللفظ عن ظاهره. لكن هذا تحريف في الحقيقة. لأنه ما دل عليه دليل» 
بل الدليل على خلافه, كما سيأ إن شاء الله. 

فأما قوله تعالى: (ِأَنَى أَمْرُ الله فلا تَسْتَعْجِلُوهُ] [النحل: »]١‏ فمعنى: تى أَمْرُ الله أي: سيأ أمر الله 
فهذا مخالف لظاهر اللفظ لكن عليه دليل وهو قوله: فلا تَسْتَعْجِلُوه. 

وكذلك قوله تعالى: هادا قَرَأتَ الْقُرَآنَ فَاسْتَعِذْ باللَه مِنَ الشَيْطَانِ الرّجيم] [النحل: 48]» أي: إذا 
أردت أن تقرأ. وليس المعنى: إذا أكملت القراءة» قل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم, لأننا علمنا 
من السنة أن النبي عليه الصلاة والسلام إذا أرد أن يقرأء استعاذ بالله من الشيطان الرجيم لا إذا 
أكمل القراءة, فالتأويل صحيح. 

وكذلك قول أنس بن مالك: "كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء, قال: أعوذ بالله من 
الخبث والخبائث"(١١).,‏ فمعنى (إذا دخل): إذا أراد أن يدخل» لأن ذكر الله لا يليق داخل هذا 
المكان» فلهذا حملنا قوله: (إذا دخل) على إذا أراد أن يدخل: هذا التأويل الذي دل عليه صحيح, 
ولا يعدو أن يكون تفسيراً. 
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ولذلك قلنا: إن التعبير بالتحريف عن التأويل الذي ليس عليه دليل صحيح أولى» لأنه الذي جاء به 
القرآن» ولأنه ألصق بطريق المحرف, ولأنه أشد تنفيراً عن هذه الطريقة المخالفة لطريق السلف, ولأن 
التحريف كله مذموم بخلاف التأويل» فإن منه ما يكون مذموماً ومحموداً, فيكون التعبير بالتحريف 
أولى من التعبير بالتأويل من أربعة أوجه(؟١).‏ 

وكلُ هذا العرض قدّمناه تعزيزا لقولنا بأنَّ التأويل الفاسد هو عين التّحريف المعنوي» فيجب الحذر من 


)١(‏ رواه ابن قدامة في ((ذم التأويل)) (ص: )١8‏ برقم: ١‏ ”, وقال محققه (البدر): (إسناده حسن) واللالكائي في 
((شرح أصول السنة)) )٠١١ »٤١١/۳(‏ برقم: ۷٠١‏ وذكر الترمذي نحوه عن مالك وابن عيينة وابن المبارك 
رحمهم الله ((سنن الترمذي)) (/4 ؟) عقب الحديث رقم: (5557). وانظر: ((جامع بيان العلم)) .)۱١۸/۲(‏ 
(۲) رواه الدارقطني في كتاب ((الصفات)) (ص: )4١‏ برقم: 51, وابن قدامة في ((ذم التأويل)) (ص: »)١5‏ 
ونحوه عند البيهقي في ((الأسماء والصفات)) (ص: ٠5‏ 4) وصحح إسناده الحافظ ابن حجر في ((فتح الباري)) 
9 ١للا١4).‏ 

(۳) كتاب ((الفقه الأكبر)) (ص: )١86‏ - دار الكتب العربية الكبرى - مصر (بدون رقم الطبعة وتاريخها). 
)٤(‏ ((ذم التأويل)) (ص: )١ ٤‏ وشرح أصول السنة - اللالكائي - )٠۳۳/۳(‏ برقم: 1/4١‏ و((العلو للذهي)) 
ر(ص: ة43 .)6١‏ 

)١(‏ ((الشريعة)) للآجري (ص: 4 )"١‏ و((الأسماء والصفات)) للبيهقي (ص: 57 5), و((الاعتقاد والهداية إلى 
سبل الرشاد)) للبيهقي (ص: )١١/‏ برقم: ۲۹١‏ تقديم: أحمد عصام الكاتب - دار الآفاق الجديدة - الطبعة 
الأولى 4.١‏ ١ه‏ - ١۱۹۸م‏ - بيروت» و((الانتقاء في فضائل الثلاثة الأئمة الفقهاء)) لأبي عمر بن عبد البر (ص: 
“") مكتبة القدس - مطبعة المعاهد 8٠‏ ١ه‏ مصر (بدون رقم الطبعة) و((ذم التأويل)) (ص: .)٠١‏ 

(5) ((رسالة في إثبات الاستواء والفوقية))... لأبي محمد الجويني (ضمن مجموعة الرسائل النيرية) .)۱۸١/١(‏ 
(۷) كتاب ((إبطال التأويلات)) (ص: 4) (مخطوط). 

(۸) رواه أحمد (55/1؟5) (۲۳۹۷)ء والطبراني .)557/1١(‏ والحاكم .)5١6/7(‏ من حديث ابن عباس رضي 
الله عنه. وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وقال الألباني في ((السلسلة الصحيحة)) (8/5؟): 
صحيح. 

(9) رواه البخاري (۸۱۷)» ومسلم .)٤۸٤(‏ من حديث عائشة رضي الله عنها. 

)٠١(‏ رواه البخاري :»)١57(‏ ومسلم .)۳۷١(‏ من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه. 

)١1١(‏ منهج الاستدلال على مسائل الاعتقاد لعثمان بن علي بن حسن - ؟/ 7/اه. 

(؟١)‏ شرح العقيدة الواسطية محمد بن صالح بن عثيمين - .۸۷/١‏ 
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المبحث الثالث: تعارض البين مع الجمل: 
إذّا تعارضّ دليلانٍ أحدهمًا مين والآخرٌ مجمل» وجب ترجيخ المبيّنِ على المجمل(١).‏ 
لفط الممينُ: هو ما يدل على المعتى المرادٍ منة من غير إشكالٍ وهو عكسن المجملٍ(؟). 
واللَفظٌ المجمل: هو اللّفظُ الذي يحتمل أكثر من معن ولا رجحان لأحدهمًا على الآخر(٣)»‏ 


وإ ترجّح أحدُ المعاني مع احتمالٍ معن آخرّ مرجوحًاء يصبخ ظاهرًا والمرجوځ مؤوّلا. 

وإ 1 يترجّخ أحدُ الاحتمالينٍ على الآخر فهو المجمل. 

مثال: عن عائشة رضي الله عنهًا قالث: كان في ما أَنزلَ منَ القرآنِ عشرٌ رضعاتٍ معلوماتِ 
رمن ۾ نسخن نمس معلوماتٍ فُوقٍ رسول الله َد وهنّ فيمَا يُقرأ من القرآن(4). 

ون أمَ الفضل بنت الحارث رضي الله عنها أذ الي د قالَ: لا حرم الرَضعةٌ أو الرَضْعتانٍ أو 
المصّةٌ أو المصّتانٍ(ه). 

الشَّاهدُ: الرّوايةُ الأولى تتعارضٌ مع الثَانِيةَ لأنّ الأول تغبث الحرم بخمس رضعات. والثَّانِية 
تنبت الحرم با فوق منْ رضعتين, أيْ ثلاث رضعاتٍ فما فوق ذلك وم يصرّح بعددٍ معيّنٍ. 
اليرّجِيحُ: ترجّحُ الرّوايةُ الأول على الثّانية لأنَّ الرواةَ الأول مبيّة فقد فصّلت عائشةٌ رضي 
الله عنهًا كيف كان الحرم بعشرٍ رضعاتٍ ثم نسخن إلى خمس, ورواية أمٌ الفضلٍ رضي الله عنها 
مجملة تحمل أكثرٌ من معت ولا ترجيح بِينَ المعاني. 


)١(‏ يُنظر: ابن قدامة المقدسي, روضة الناظر وجنّة المناظر 8777/7, والطوفي؛ شرح مختصر 
الروضة» 88/7 5, والماوردي» التخبير شرح التحرير ١7/8‏ 4» وابن النجار» شرح الكوكب 
انير 5١ ٤/۳‏ . 

(۲) يُنظر: روضة التاظر للمقدسي 7/٠8ه,‏ وابن النجارء شرح الكوكب المنير .٤۳۷/۳‏ 
(") الطوفي» شرح مختصر الرّوظة ٦٤۸/۲‏ - 549. 

.١ ه١ أخرجه مسلم‎ )٤( 

رو ج 1451 
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المبحث الرابع: تعارض الخاص مع العام: 
ِذَا تعارضّ دليلانِ أحدهمًا خاصٌ والآخرُ عام وجب تقد الخاص لقوّته. فإنَّ الخاص يتناول 
الحكم بلفظ لا احتمال فيه والعامُ يتناولة بلفظ محتمل» فوجب ترجيحٌ الخاص على العام(١).‏ 


الخاصٌ لغة: 
هو کل لفظ وضع لمعت معلوم لا ينطبق على غيرو, جنسًا کان ك (جنّ) أؤ نوعًا ك (امرأة) أؤ 
عیتا ك (إبراهيم)(؟). 


الخاصْ اصطلاحًا: 
هو قصر حكم عام على بعض أفرادو(7). 


العام لغةً: 
الشامل» وهو من عم يعم عموماً وعاماًء يقال: عمَّهِمْ بالعطيةء أيْ: شملهؤ(4 ). 


العام اصطلاحًا: 
هو اللّفظ المستغرق لکل مَا يصلح له دفعة واحدة(ه). 


مغال: 

قال لني بد: "ليس في ما دون خمس أوسق(٩)‏ صدقأ(۷). 

وقال مد "فيمًَا سقتٍ السماء والعيونُ أو كان عر الغشرُء وما سُقيَ بالنّضح نصفُ 
الغشر"(86). 


الشاهد: 
الحديث الأول يتعارض مع الحديث الثاني؛ لأنَّ الحديث الأوّل: ينص على أنَّ زكاة الزروع لا 


تجب في أقل من خمسة أوسق. 
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والحديث الثاني: ينص على وجوب الزكاة في الزروع مطلقا سواء كانت قليلة أو كثيرة. 


الترجيح: 

يرجح الحديث الأول على الثاني؛ لأنَّ الحديث الأوّل خاص. والئَّاتنٍ عام(8). 

وعلى هذا فيكون في ما سقت السماء أو كان عرب العشر, وما سُقيَ بالنّضح نصف العشرء 
إذا فات خمسة أوسقء وإِلّا فلا ركاة, لأنَّ أقّل من ذلك لا تكفي المالك مؤنة نفسه سنة, فضلا 
على أن يُخرج منها ركاة. 

)١(‏ يُنظر: الخطيب البغدادي الفقيه والمتفقه 4/7 ”, والبرهان للجويني ؟19//7١.,‏ والحصول 
للرازي /7١١ء‏ والمستصفى للغزالي ۳۷۷ والإحكام للآمدي 4/4 5 ؟, والمسوّدة لآل تيميّة 
۸ والأصفهانن, بيان المختصر ۸۹/۳" والبحر المحيط للزركشي ۱۸۹/۸ وتقربر 
القواعد لابن رجب الحنبلي 2777 وشرح الكوكب انير لابن النجار /7/". 

(۲) يُنظر: قاموس المعاني الجامع. 

(") يُنظر: المهدّب للنملة .١8698/4‏ 

.5 75/١75 يُنظر: لسان العرب‎ )٤( 

(5) يُنظر: أبو الحسن البصريء المعتمد في أصول الفقه ۱۸۹/١‏ وقواطع الأدلّة للسمعاني 
05 :: والمحصول للرازي ٠۹/۲‏ وروضة الناظر, لابن قدامة المقدسي 5517/7, وإرشاد 
الفحول للشوکاني .785/١‏ 

(5) أوسق: جمع وسْقٍ: وهو مكيال وفيه: ستُون صاعاء والصّاعٌ أربعة أمدادء والمدٌ ملى كنت 
الرّجل معتدل الخلقة لا مبسوطتان ولا مضمومتان. 

ويُنظر: النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير .٠۸١/١‏ 

(۷) متفق عليه: البخاري 2١54٠85‏ ومسلم ۹ عن ابي سعيد رضي الله عنه. 

(۸) رواه الشيخان: البخاري ۸۳٤۱ء‏ عن ابن عمرء واللفظ له. ومسلم ۰۹۸١‏ عن جابر. 
(9) قواعد الترجيح بين النصوص الشرعيّة التي ظاهرها التعارض» خالد الجهني ٥ه‏ . 
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المبحث الخامس: تعارض المقيّد مع المطلق: 
إذا تعارض دليلانٍ أحدهمًا مقيّدُ والآخرُ مطلق, وجب ترجيح المقيّدٍ على المطلق بشرط أن يتا 
في الحكم والسّبب(١).‏ 
الفط المقيّدُ لغة: اسم مفعولٍ من قَيّدَ؟)» وهو ما تناولَ معنا موصوفًا بوصفبٍ زائدٍ على 
حقيقة جنس كقوله تعال: [فَْحْريرُ َقبَةِمُؤْمَِة] [النساء: »]۹١‏ فقذ قي الله تعالى الرقبة 
بوصفهًا مؤمنة("). 
الفط اليد اصطلاحا: هو ما دل علّى فردٍ شائع في جنسه معي أؤ موصوفٍ بوصفٍ زائ 
على حقيقة جنسه. وهو عك المطلقي(4). 
الفط المطلق لغة: من الإطلاق بمعى الإرسال» فهو امرس أي: اللي من القيدء فالطلق من 
الإبلٍ هي التي ل قيدَ عليهًا(ه). 
للف المطلق اصطلاحًا: هو ما دل على فردٍ شائع في جنسه غير معيّزِ(5). 


)١(‏ يُنظر: العدة في أصول الفقه, لأبي يعلى الفراء 57//5, والفقيه والمتفقه, للخطيب 
البغدادي ١/٤ ٤١‏ . والتلخيص في أصول الفقه للجويني ,.١157/1‏ والمستصفى للغزالي» 27557 
وروضة الناظر لابن قدامة المقدسي ۲/ ۷٦٦ - ۷٠١‏ والمسودّة لآل تيمية ٤١ - ١55‏ 
وشرح الكوكب المنیر لابن النجار ۳۹۵/۳ = ۳۹۸. 

)١(‏ يُنظر: معجم المعاني. 

(۳) السابق. 

)٤(‏ يُنظر: روضة الناظر لابن قدامة المقدسي ؟/ ۷٦٤ - ۷٦۳‏ وشرح مختصر الروضة 
للطوفي ؟/5717, وشرح الكوكب المنير لابن النجار ۹۳/۳. 

(5) المفردات للراغب الأصفهاني. 

(5) روضة الناظر لابن قدامة المقدسي ۷٦۳/۲‏ شرح مختصر الروضة للطوفي ؟/.5 - 
۱ء شرح الكوكب المنير لابن النجار ۳۹۲/۲۳. 
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مغال: 

قول البي د "إا بلغ الاء قلتينِ ۾ يحمل الخبث"(١).‏ 

وقوله يد "لاء طهوڙ لا ينجسۀ شيء"(7). 

الشاهد: الرواية الأولى تعارض الرواية الثانية؛ لأن الرواية الأولى: فيها أنَّ الماء إن كان أقل من 
قلتين فهو يحمل الخبث» بملافاة النجاسة. 

وفي الرواية الثانية: فيها أنَّ الماء عموما طهور لا ينجسه شيئ» إن ل يتغير طعمه أو لونه أو ريحه. 
الترجيح: ترجّح الرواية الأولى على الرواية الثانية؛ لأنَّ الرواية الأولى مقيدّة بالقلتين والرواية 
الثانية مطلقة. 

فالتقييد أعطى الرواية خصوصيّة وسبباء وعلى كل حال هذا جرد مثال على تعارض المطلق 
والمقيّدء ولكنّ الذي عليه العمل هو الحديث الثاني العام» هذا لرفع الحرج عن الأمّة فالحكم 
على المياه بالتغير سواء كان الماء أقلَ من القلتين أو كان مبحراء فلو افترضنا أنَّ الماء المبحر 
تغبرٌ بنجاسة» فالماء يأخذ حكم مغيّرى إذا فهو نجس, وإن كان أقلَ من قلتين وسقطت فيه 
نجاسة ولم يتغير منه شيء لا من طعم ولا لون ولا ريحة فهو ماء طهورء ويدل عليه حديث الباب 
وهو بكامله من حديث أبي سعيد الخدري: أنه قيل لرسولٍ الله : أنتوضًاً من بئر بضاعة وهي 
بتر يطرح فيها الحيضُ وحم الكلاب والدَّنُ؟ فقالَ رسول الله د "الماغ طهورٌ لا ينجسه 
نا 

ومنهم من يرى أنَّ الماء إن لم يبلغ قلَّتين وسقطت فيه نجاسة فهو نجس ولو ل يتغيّر, وأنا أميل 
لهذا اختياطا وتحقيق للحديث القيّدء كما أنه أقوى من الحديث العام فهو فيه مجهول الحال(4 ). 
)١(‏ صحيح أخرجه أبو داود 1٦‏ والنسائي ۲ه والترمذي /51. 

(؟) صحيح أخرجه أبو داود 55 والنسائي 5”", والترمذي 55 زحسنه أحمد ٠٠۲١۷‏ . 
(*) رواه أبو داود 55. 

)٤(‏ ينظر تخريج الحديث: الثقات لابن حبان» فقد ذكر عبيد الله بن عبد الله بن رافع بن 
خديج, وقبل: عبيد الله بن عبد الرحمن بن رافع؛ بأنّه مجهول الحال» وبه أبو حاتم في الجرح 
والتعديلءوقال الحافظ في «التقريب»: «عبيد الله بن عبد الرحمن بن رافع الأنصاري» ويقال: 
ابن عبد الله؛ هو راوي حديث بئر بضاعة؛ مستور. 
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المبحث السادس: تعارض الحظر مع الإباحة: 
إِذَا تعارض دليلانٍ أحدهمًا يفيدُ الحظرٌ والآخرٌ يفيدُ الإباحة وجب تقد الحظر على الإباحة 
أله أحوطً(١),‏ ولأنَّ الإم حاصال في فعل المحظور, ولا إم في ترك المباح» فكات الك أول(؟), 
وهو باب من أبواب الورع. 


مثال: 
عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: قال رسول الله يد "لا ينح الحرم ولا يُنكح ولا 


وعن ابن عباس قال: تزوّج البي ب ميمونة وهو محره(4). 

الشاهد: 

الرواية الأولى تعارض الرواية الثانية؛ لأنَّ الأولى تحرّم نكاح الحرم أو حى خطبته. 

والرواية الثانية: ثبت زواج البي بد وهو محرم. 

الترجيح: 

ترجح الرواية الأولى على الثانية؛ لأنَّ الأولى تفيد الحظرء والرواية الثانية تفيد الإباحة» فإلّه إن 
لم يكح الحرم وكان الأمر مباحا سلم من الثم فلا إثم في ترك المباح» وإن نكح وهو محرم وكان 
الأمر محظوراء فقد وقع في الإثم لامحالة» فمن باب "دغ مَا يريبكَ إلى مَا لا يريبكَ"(5) وجب 
تقديم الحظر على الإباحةء وكما أن في هذا الحديث خاصّة بمكن أن يكون فعله من اختصاصاته 
كما يُعتمد فيه على قاعدة يُرجّح القول على الفعل. 

)١(‏ يُنظر: روضة الناظر لابن قدامة 8/7 .٠١7‏ الإحكام في أصول الأحكام للآمدي 
٤‏ ». وشرح مختصر الروضة للطوفي "/ ۷۴۳۷ = ۷۳۸. 

(۲) يُنظر: الإعتبار في التاسخ والمدسوخ من الآثار للحازمي .۲٠/٠١‏ 

(۳) أخرجه مسلم .١4٠09‏ 

.١41١ ومسلم‎ ٤۲٥۷ متفق عليه: البخاري‎ )٤( 

)٥(‏ أخرجه الترمذي ,)75١1/(‏ وأحمد )١117/7(‏ مطولاًء والدسائي )0111١(‏ من طريق الحسن 
بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما. 
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زعتيا 


المبحث السابع: تعارض المنطوق مع المفهوم: 
إِذَا تعارض دليلانٍ أحدهمًا منطوق والآخرٌ مفهومٌ وجب تقد المنطوقٍ على المفهوم(١)»‏ لظهور 
دلالته وبعده عن الالتباس بخلاف المفهوم(٠).‏ 


المنطوق: 
هو ما دل عليه الفط في محل التُطق, فهو المع المستفادُ من اللّفظٍِ من حيث التُطق به(۳). 
أيْ: أن يكونَ حكمًا للمذكور وحالا من أحواله سواءً ذكرٌ ذلك الحكم وطق به أو لا(4). 


مثالٌ المنطوق: 
قول الله تعالّ: (ِفَلَا تفل هما أف [الإسراء: ۲۳]. 
دل منطوقه على تحريم التأفيفٍ على الوالدين. 


وقول تعالى: [ِوَمَنْ فَتَلَهُ مِنَكُمْ مُتَعَمّدَا فَجَرَائُهُ مل ما قَتَلَ مِنَ النّعم] [المائدة: .]٠١‏ 
دل بمنطوقه على أن من قتل شيئًا وهو حرم معدا فيجب عليه مغل ما قتل. 


.٠۸ يُنظر: الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار‎ )١( 

(؟) الإحكام في أصول الأحكام للآمدي 84/4؟. 

(۳) الإحكام في أصول الأحكام للآمدي ٦/۳١‏ وبيان المختصر شرح روضة ابن الحاجب 
۲ » وشرح الكوكب المنير .٤۷۳/۳‏ 

)٤(‏ ينظر: إرشاد الفحول للشوكان ؟/5”". 
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المفهوم: 

هو ما دلَّ عليه الفط لا في حل الثطق فهو المعئى المستفادُ من حيث السُكوتٍ اللّازم 
لَفْظِرو). 

أي: أم يكون حكما لغير المذكور, وحالا من أحواله(؟). 

وهو على قسمين: مفهومٌُ الموافقة ومفهومٌُ المخالفة. 


وأساسنٌ هذه القسمة أنَّ المسكوت عنة إمًا أنْ يكونً موافقًا للمنطوق به في التّفى والإثبات» أو 
مخالقًا لهُ فيهماء فان كان موافقًا له ّي مفهوم موافّقة, وإِنْ كان مالفا له ّي مفهومَ مخالفة 
وبالمثال يظهرٌ إِنْ شاءَ الله تعالى. 


تعريف مفهوم الموافقة: 

مفهومُ الموافقة هوّ: إعطاءً نفس خكم المنطوقٍ به للمسكوت عنة نفيًا أؤ إنباتاء وهذا ّي 
مفهومَ الموافقة. 

وعرَّفةُ الآمدي بقوله: مَا يكونُ مدلولُ اللّفظِ في محل السّكوت موافقًا لمدلوله في محل التُطنى, 
ويسمّى فحوّى الخطاب وحن الخطاب(7). 

إل أن مفهومَ الموافقة ينقسمُ بدوره إل نوعين, النوع الأول: فحوى الخطاب: وهو المفهومٌ الذي 
يكونُ المسكوث عنهُ فيه اول بالحكم من المنطوق به والنوع الثاتي: لحن الخطاب: وهو المفهوم 
الذي يكون المسكوث عنهُ فيه مساويًا للمنطوق به(٤)»‏ فإن وافق المفهومٌُ المنطوق, وكانَ 
المفهومُ أولى منَ المنطوقٍ في الحكم, فهو فحوّى الخطاب, وإن وافق المفهومٌُ المنطوق وكانَ 
المفهومٌ مساويًا للمنطوق في الحكم» فهو لحن الخطاب. 

)١(‏ الإحكام في أصول الأحكام للآمدي ”*/55, بيان المختصر شرح شرح مختصر ابن الحاجب 
۲ - 3# 4., وشرح الكوكب ال نير لابن النجّار 577/8 . 

(؟) إرشاد الفحول للشوكان ؟/5". 

(") الإحكام؛ للآمدي ("/ 55). 

)٤(‏ السابق. 
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وبمذا يتبيُ أنَّ مفهوم الموافقة لا رج عن نوعين اثنين: 

الأول: يكونُ فيه المسكوث عنة أو بالحكم من المنطوقٍ بهِء لشدّةٍ وضوح العلّة في المسكوتٍ 
عنةُ منَ المنطوقٍ به وهو فحوى الخطاب, كما بنا سابقًا. ش 

والان: هو الذي يكونُ المسكوث عنة فيه مساويا للمنطوق به في الحكم لتساويهمًا في العلَّة, 
وهو لحن الخطاب. 


مثال مفهوم الموافقة من جهة فحوّى الخطاب: 

قولهُ تعالى: فلا تل هما أفبّ ولا هرا وَقلْ هما قَوْلَا گرعا) [الإسراء: ۲۳]» فهذو الآية 
الكرعة تدلٌ عنطوقهًا على رم الاقف والتهر في حق الوالدين» وعلَّةُ هذا الحكم هو إيذاؤهًاء 
كما تدل بمفهومهًا المواقق من جهة فحوى الخطاب» علَى كف جميع أنواع الأذى عنهمًاء حي 
أن الأذى في الضرّب والشتم وغير ذلك مما هو مسكوث عن ل أشدٌ من الاقف والّهر 
المنطوق بممّاء فيكون تحر الصّرب والشّعم اول من تحريم الَف والتهرء مع أن الصّرب والشتم 
مسكوت عنهماء وهذا هو فحوّى الخطاب. 


مثالٌ مفهوم الموافقة من جهة لحن الخطاب: 

مثالة كما في قوله تعالى: إن الّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوالَ الَْتَامَى ظَلْمَا إا أكون في بُطُونِم تار 
وَسَيَصْلَوْنَ سَعيرا] [النساء: .]٠١‏ 

دّتِ الآةُ بمنطوقهًا على النّهي عن أكل أموال اليتامى طلم ودلّث بمفهومهًا الموافق من جهة 
لحن الخطاب, على النَّهي عن إتلاف أموالٍ اليتامّى بأيّ شكل من أشكالٍ الإتلاف. وأكل هذا 
المال ظلمًا يساوي إتلافة, لأنّ كليهمًا يؤدّي إلى ضياع الال على اليتيم, وهدًا هو لحن الحطاب. 
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تعريف مفهوم المخالفة: 

هو أن يشِعْرٌ (السّامغ) بن المنطوق مخالفٌ لحكم المسكوت عنة, وهو المسمّى بدليل الخطاب, 
فإِذَا كان قد سبق القول في مفهوم الموافقة أنَّ المسكوت عنة يِأخُلُ نفس حكم المنطوق به نفيًا 
أو إثباتاء فإنَّ المسكوت عنة في مفهوم المخالّفةٍ يأحْدُ نقيضّ حكم المنطوق به نفيًا أو إثباتا. 
وقد عرّفةُ الآمدي بأنَهُ: ما يكونُ مدلول الفط في محل السُكوتٍ مالفا لمدلوله في محل الُطن, 
ويسمّى دليل الخطاب(١).‏ 

ولمفهوم المخالفة المسمّى بدليل الخطاب أقسامٌ سبعة وهي: مفهومٌ الصّفة, ومفهومُ الشَرطٍ 
ومفهومُ الغاية» ومفهومُ العدد, ومفهومُ الحصر ومفهومُ الظَّرفٍ (زمانًا كان أُؤ مكانًا), ومفهومُ 
العلَةء ولا نطيل بالأمثلة لكلّ قسم منة. ونكتفي بمثالٍ مفهوم الشَّرطٍ من قسم مفهوم المخالفة 
لسهولة فهمه 


مئال مفهوم المخالفة من جهة أله مفهوم الشرط: 

قول تعالى: وٳِن كُنَ أؤْلآتٍ حل فَأَنفِفُوا عََبِْنَ حَقّ يَصَعْنَ حَمْلَهُنَ إن أَرْصَعْنَ لَكُمْ فَائوهُنَ 
أجْورَهن وروا بََِكُمْ عرو وَِنْ تَعَاسَرْتمٌ فَسَدْرْضِعْ لَهُ أخرى)[الطلاق: ٦]ء‏ يدل مفهومُ 
المخالفة (مفهومُ الشرط) على أن المرأةً المطلّقة المعتدّةُ منَ طلا بائن لا حقَّ ها في الفقة إذا 
م تكن حاملًاء فشرط التفقة هو الحمل؛ لقوله تعالى: (وَإِنْ كُنَّ أؤلاتِ حل فَأنْفِقُوا عَلَنْصِنَ) 
فإف يكن أولاتِ حمل فلا نفقت لحن وهدًا مَا يفهمُ بالمخالفة من جهة الشرط وكذلك بمفهوم 
المخالفة منْ جهة الشّرطِ أنَّ لا أجرةً لها إن لج ترضِع له صغارة. 


.)59 /۳( الأحكام؛ للآمدي»‎ )١( 
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الخلاصة: 

ا منطوق يقابل المفهومُ؛ والمفهومٌُ علّى قسمين, مفهومٌ الموافقة ومفهومٌ المخالفة, فأما مفهوم 
الموافقة فعلى قسمين: ١‏ - فحوّى الخطاب» إن كان الحكم أونَى» ۲ - وحن الخطاب. إن 
الحكمُ مساويًا. 

وأمًا مفهوم المخالفة وهو دلي الخطاب» وهو على سبعة أقسام: ١‏ - مفهومٌ الصّفة, ۲ - 
ومفهومٌ الشَرطِء ١‏ - ومفهومُ الغاية» 4 - ومفهومٌ العدد, ه - ومفهومٌُ الحصر. ٦‏ - ومفهومٌ 
الظَّرفٍ (زمان كان أؤ مكانًا), ۷ - ومفهومٌُ العلّةَ» وك أقسام المفهوم إِذَا تعارضت مع المنطوق 
زجح المنطوق على أي نوع من أنواع المفهوم. 


ومن أمثلة ترجيح المنطوق على المفهوم: 

عن عائشة رضي الله عنها أنما قالت: "كان فيمَا أُنزلَ من القرآن: عشْرُ رضعاتٍ معلوماتِ 
جزمن ثم ذ نُسخن بخمس معلوماتٍ(١).‏ 

وعنها رضي الله عنها قالت: قال رسول الله :لأ حرم المصّةُ والمصّتان(؟). 

الشاهد: 

الرواية الأولى تعارض الرواية الثانية؛ لأنَّ الرواية الأولى: تدل بمنطوقها على أنَّ الرضاع الذي 
يككرم الرضيع على مرضعه ونسبه منه هو حمس رضعات. 

والرواية الثانية: تدل بمفهومهاء أي: مفهوم المخالفة» على أن ما زاد على الرضعتين رم 
الرجيح: 

رجح الرواية الأولى على الرواية الثانية؛ لأنَّ الرواية الأولى تدل على المعنى بمنطوقهاء والثانية 
تدل على المعنى بمفهومها. 

. ۱٤٥١۲ أخرجه مسلم في صحيحه‎ )١( 

(۲) أخرجه مسلم في صحيحه و56 .١‏ 
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الفصل الثالث: حجيّة السنة: 7 و2 


دلائل القرآن: على أصل حجية الستة: Pose E‏ 


الفصل الرابع: استقلال السنة بالتتشريع: OV a‏ 


المبحث الأوّل: مرتبة السئّة بين مصادر الث بع: ONS‏ 


الفصل القّان: السنّة الفعلّة: ا ا ا 2 
مطلب: أقسام السنة الفعليّة البيانية ثلاثة: O‏ 1ن 
الفصل التالث: السنّة التقريريّة: أآذ009097979797972737#ا0ا:: 5 
المبحث الأوّل: شروط الإقرار: ys‏ 1 
المبحث التان: حجيّة السنة التقريرة VI‏ 


المبحث الثّالث: مسالك السنة التقريريّة: 1 
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المبحث الرابع: أقسام السنّة التقريرية باعتبار الأحكام التكليفيّة: VO‏ 
المبحث الخامس: درجات التقرير من حيث القوّة(١): ans‏ لقوق شوو ل 1 


الفصل الرّابع: السئّة التكيّة: اا م VE O‏ 


المبحث الثّانى: أقسام السنّة الكيّة: aia‏ م لما لاد ا NY‏ 


مطلب: حجٌّيّة السنّة التركيّة من حيث التأسى ها: NA‏ 


المبحث الثائ: أقسام السنة الخلقيّة: 0 OV‏ 
الفصل السّادس: السنّة ال حهميّة: e‏ 


المبحث الأوّل: حجيّة السئّة ال هميّة: Ve Vossen‏ 


E ES الترجيح: ااا‎ 


المطلب الثابي: أوّل من استعمل مصطلح المتواتر: ا 11110000000 00111 
المطلب الثالث: ظهور مصطلح التواتر عند علماء المسلمين: 00 


المطلب الخامس: اعتماد أهل الحديث لفظ المتواتر كنوع من أنواع المصطلح: Oe‏ 


المبحث الثائ: تعريف الحديث المتواتر: maak‏ ا 
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المبحث الثالث: الخبر الآحاد: ا 0 
المبحث الرابع: أقسام الخبر الآحاد: الوح ممع لطم سا د اللو رامق ار لملا اع 1 
المطلب الثاني: الحديث العزيز: 11 ذ ذ ز 1 ذ00000000|07[717171اا0اا VEO‏ 
المطلب الثالث: الحديث المشهور: EN‏ 
المطلب الرّابع: الحديث المستفيض: مامتحه اطلع ورا سولق ووو اموس او ني ها 
الت افو حل أي Sk‏ ا 
المبحث السادس: أقسام السنّة من حيث القوّة: eR‏ 
المبحث السابع: أقسام الحديث الصحيح: TT‏ 
المطلب الأول: الصحيح لذته: رذآ N N‏ 
المطلب الخامس: الشواهد والمتابعات: TV‏ 
المطلب السّادس: مراتب الاحتجاج بالصحيح: اا 
المطلب السابع: حجيّة الحديث الصحيح بأقسامه: ry‏ 101000 
المبحث الثامن: شروط الصحيح عند بعض الفقهاء وأصوليين:..................... ۲٤١‏ 
المطلب الأول: الحديث الضعيف: ا OV‏ 
المطلب الكَان: الحديث المنقطع: ل 111111 ا 
المطلب الثالث: الحديث المرسل: 6'تظ5 
المطلب الرابع: المرسل الخفي: ا ا 
المطلب الخامس: الحديث المعضل: ماح م دي مواقي زج كع اوه مفو وفت عو عوط وا و 1 1 
المطلب السادس: الحديث المعلّق: ا 0 
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المطلب السابع: الحديث المضطرب: 151515ذ1ز1[1 1[ 1[ 1[ O‏ 
المطلب الثامن: الحديث المدلّس: TN Ysa ms ba‏ 


القسم التان: تدليس الشيوخ: TN‏ 


المطلب التاسع: الحديث المتروك: VATS esase‏ 
المطلب العاشر: الحديث المنكر ا سو GOG‏ و و م ا 
المطلب الحادي عشر: الحديث المهمل: TANS‏ 
المطلب الثاني عشر: الحديث المزور: TAN‏ 
المطلب الثالث عشر: الحديث الموضوع: E ys‏ 
المطلب الرابع عشر: الحديث المآ ATs‏ 
المطلب الخامس عشر: الحديث امارج As...‏ 
امسالة الأول ١‏ كيفيه Polo ma EB‏ 
المسألة الثانية: الضرر الناتج عن الإدراج في المتن: يرق 
ال مبحث التاسع: أنواع الحديث من حيث قائله: O n‏ 
المطلب الأوّل: الحديث المرفوع: 9 ز0ز ز ز ز ز ز ز ز ز 00000000005 
المسألة الثانية: ما يلحق بالحديث المرفوع: 11 1 1 ااا 
أولً: قول الصحابي: كنا نقول كذاء أو نفعل كذاء أو نرى كذا. E‏ 
۱ - فان م يضفه إلى زمن م e‏ 


او د 


مغال: أُمِرَ بكذا: قول أنس رضي الله عنه: "أُمِرَ بال أَنْ يَشْفَعَ الْأَذَانَ وَيُوِرَ الإقَامَة'(4). 
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E 


المطلب الثائى: الحديث الموقوف: 0000300003 ل 
المطلب الثالث: الحديث المقطوع: FY‏ 
الباب الثالث: خصائص السئّة مع القرآن: ب ش25 


الفصل الأوّل: السنة تفصّل مجمل القرآن: ااا 


الفصل الثاني: السنة تبيّن مبهم القرآن: a‏ 1 
الفصل الثالث: السنة تخصص عموم القرآن: FTV SS‏ 
الفصل الرابع: السنة تقيد مطلق القرآن: 0000011 اا 
الفصل اقاس ال اليو ر0 واب ون بس ممه سار و ع سي ا ل 
الباب الرابع: سنّة البي معد تشمل سنّة الخليفة الراشد: ا اين 
الفصل الأوّل: شروط الخليفة الراشد المهدي: E‏ 
الفصل الثاني: واحبات الغ aaa‏ لومم 
الفصل الثالث: شرع ألفاظ: الخليفة الراشد المهدي: E‏ 
الفصل الرابع: شروط ستة الخليفة الراشد: 000 له 
الباب الخامس: التعارض والترجيح بين السنن: PON‏ 
الفصل الأوّل: a‏ إلى سد TVs Se‏ 
المبحث الثابي: تعارض الآحاد في بينه: 21 
المبحث الثالث: تعارض المتفق على وصله مع ما اختلف في وصله وإرساله: ا 
المبحث الرابع: تعارض ما اتفق على رفعه مع ما اخثلف في رفعه ووقفه: ir‏ 1/6 
المبحث الخامس: تعارض رواية الأوثق والأضبط مع من دونه: Weis‏ 
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ا مبحث السادس: تعارض رواية صاحب الواقعة مع غيره: ممع اا تح اماو و لو 7217/1 
المبحث السابع: تعارض رواية من لا جوز الرواية بالمعنى مع غيره: PV eee‏ 
الفصل الثاني: قواعد ترجع إلى المتن: “000 26( 
المبحث الأوّل: تعارض السنة القوليّة مع الفعليّة: مع نحا ااا موسو ااا مو لجار 
المبحث الثاني: تعارض السنة القوليّة مع التقريريّة: ................................ ۳۸۱ 
المبحث الثالث: تعارض السنة الفعليّة مع التقريريّة: ل ا 
المبحث الرابع: تعارض السنّة القوليّة مع التركيّة: TA see‏ 
المبحث الخامس: تعارض السنّة الفعليّة مع التركيّة: ES‏ 0 ا 
المبحث السادس: تعارض السنّة التقريرية مع التركيّة: eT‏ 
المبحث السابع: تعارض السنة القوليّة مع الحميّة: لم حا مع و ع وا ا 
المبحث الثامن: تعارض السنة الفعليّة مع الهميّة: الس وااسوبكحي سو و اموس و 0 
المبحث التاسع: تعارض السنّة التقريريّة مع الهميّة: aes‏ 
المبحث العاشر: تعارض السنّة التركيّة مع ال هميّة: PAV sees‏ 
المبحث الحادي عشر: تعارض المسموع والمكتوب: ey‏ 0 
المبحث الثاني عشر: تعارض المسموع أو المكتوب مع التقرير: COR‏ 
المبحث الثالث عشر: تعارض رواية المثبت مع التافي: ED‏ 
الفصل الثالث: قواعد ترجع إلى ال معنى: Vo e‏ 
المبحث الأوّل: تعارض النص مع الظاهر: O‏ ا 


المبحث الثاني : تعارض الظاهر مع المؤؤل: CV Vesa‏ 
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| 436_ 
المبحث الثالث: تعارض البين مع المجمل: CFSE EER‏ 
المبحث الرابع: تعارض الخاص مع العام: ا E Tae‏ 
المبحث الخامس: تعارض القيد مع المطلق:........................ ...2.000 6737 
المبحث السادس: تعارض الحظر مع الإباحة: O‏ 
المبحث السابع: تعارض المنطوق مع المفهوم: ع خوط امسو لوو تم وا ا ETO‏ 
الخلاصة: 0 
الفهرس ا 


7 
0 الجزء الثان 
7 
والحمد لله الذي بنعمته تنم الصّالحات 
ونستفتح الجزء الغالث بالإجامع 
كما نرجئ ذكر المصادر والمراجع للجزء الأخير 


شعة 
e‏ 


